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بسم الله الرحمن الرحيم 


الافتتاحية 


ا لحمد لله الذي آشرقت السموات والارض بنور وجهه العظيم» خلق 
کل شیء فقدره ودبره» فأحسن الخلق والتقدير والقدبيرء له الحمد في 
الاولى والاحرة» أرسل الرسل وآنزل الكتب» فهدى بها من يشاء» وأضل 

) E 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الأمر من قبل ومن‎ 
ا ا ل ا‎ 
حمدأ عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» خاقاً للأنبياءء ورحمة‎ 

للعالين» عليه وعلى أله وصحبه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم . 

أما بعد فهذه افتتاحية أبين فيها بإيجاز الأمور الأتية : 

أ موضع البحث . 

ب سبب أختيار الموضوع . 

وا 

د منهج البحث . 

ه_ طط اليحث. 
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أ-موضوع البحث 


بتضح هدا ات من ذات العنوان : «التأمين وأحكامه» »> فیکون 
للموضوع شقان : r:‏ حقيقة التأمين »› وحکم التأمين . .> ومن المعلوم إن الحكم 
على التأمين لایکرن ن إلا بعد بيان حقيقته من آرگان: وشر وط » 
وخصائص › وأهداف» وسلییات وا مجایات» وغرها ؛ لان الحكم على 
اشيم ء۶ فرع عن تصوره . وتظهر اهم معالم التأمين في تعريفه الذي يقولون 

فيه : «التأمين إلترام طرف لاخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه عند 

قق حادث أحتيال مين ف العقد: مقابل ما يدفعه له هذا الآحر من 
مبلغ نقدي في قسط أو نحوه» . فيظهر على هذا التعريف أن التأمين عقد 
غريب الملامح والخواص عن عقود المسلمين . لذا انقسم الناس حوله بين 
مو يد مناصر» ومنکر حارب . فکانت هذه الرسالة لال الح من الباطل 
في هذا الموضوع › وحسم النزاع فيه لصالح الدليل الشرعي الصحيح › 
ولبيان مايساق من اقتراحات وحلول لتقوم مقام التأمين ٤‏ بلاد 
المسلمين . 

ب سبب اختيار الموضوع 

وفع اختياري على «التأمين وأحكامه») ليکون موضوعا لرسالتي ٤‏ 
درحه ة «الدكتورأه) لأسباب ده » أل آهمها E‏ 

| -عدم دراسة التأمين - في آعلم ‏ دراسة شافية مستوفية لجميع 
أنواعه» مبينة حقيقة هذه الأنواع وأحكامها. 


۲ ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين في التأمين على آراء وأفكار لا 


٣‏ كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير 


٦ 


٠ mm‏ هدی ولا بصرة ولا شعور بالمسۇولية › ا يورت القرأء 1 لکش من | لشكرك 


وإالىرة» ويعتم عليهم الحقيقة . 

٤‏ معرفتي لحقيقة التأمين عن قرب» وإدراكي لکثیر من آسراره» 
بسبب معايشتى هذا العقد سنوات طويلة في آوروبا. 

ه - قدرتي في الاطلاع على أراء أصحاب التأمين أنفسهم» لمعرفة القول 
الصائب في حقيقته› ومن ثم بناء الحكم على هذه الحقيقة› ولیس على 
أمور ومية . ويرجع السبب في هذه القدرة إلى معرفتي في بعض اللغات 
الأجنبية التي صدرت فيها كتابات صادقة صريحة عن التأمين» وحقيقته . 

الإسهام مع المسلمين في بيان حقيقة وحكم بعض المعاملات 
الخريبة الزاحفة على بلادهم» ومنها «عقد التأمين» . 

۷-اغترار كثير من المسلمين بيا تروجه شركات التأمين من دعاية 

۸-الرغبة في تطهير معاملات المسلمين وأمواهم من المحرمات التي 
ss‏ 
ا TOE‏ ای اواو 

ج-الحهود الميذولة 

إن کان هناك من جهود مبذولة د تستحق الذكر فلعلها تتمثل فى الامور 


١‏ -قمت عام ٠٤١۸‏ هه برحلة إلى القاهرة» حضرت فيها مناقشة 
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رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة عن التأمين التعاوني . وزرت فيها الأزهر 
ومكتباته» وجامعة عين شمس ومكتباتها» و معت بعض العلومات 
الخاصة في الموضوع » وكذلك أجريت عدة استطلاعات حول بعض 
مسائل التأمين . 

قمت كذلك عام ٠٤١٠۸‏ ه_برحلة إلى ألمانيا الغربية » والتقيت فيها 
بكثير من خبراء التأمين وأساتذته ورجال الاقتصاد» وأجريت مع بعضهم 
مقابلات ومناقشات واستفسارات . کا أجريت بعض الاستطلاعات في 
مسائل من التأمين» وجمعت كثرا من المعلومات المامة من مكتبات 
ا لجامعات» وخاصة جامعة كلونياء وجامعة ميونيخ . واطلعت على كثير 
مما في المكتبات العامة والخاصة . 

› ٠٤١١۹ ۳-_زرت خلال رحلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عامي‎ ٠ 
هعدة ولايات» اطلعت فيها على بعض المكتبات الهامة مثل‎ ٠٤١ وه‎ 
مكتبة الكنجرس . كا اطلعت على ما في مكتبات بعض الحامعات هناك‎ 
من أمور تخص التأمين» كجامعة مشيجن » وجامعة جنوب كلفورنياء‎ 
وجامعة كولج ستيشن » ما أتاح لي تحصيل معلومات خاصة عن بعض‎ 
. اسرار التأمین . کا آجريت هناك بعض المناقشات والاستطلاعات‎ 

٤‏ - التقيت ببعض الشخصيات المهامة في مدينة مانشستر في بريطانيا 
آثناء إقامتي فيها عام ٤٠۹‏ ١ه»‏ وحصلت على بعض الاراء والكتابات 
الخاصة. 


٥‏ -إاستخدمت الحاسب الآ للحصول على بعض المعلومات التي قد 


لا يتيسر ا لحصول عليها إلا من خزائن المعلومات في العام . 
واستطلعت رای بعض الشخصيات ذات ألاهتام الخاص بالتامين»› 
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من آصحاب الاطلاع الواسع . 
- لما كان الحكم على التأمين يقتضي معرفة حقيقته معرفة علمية» 
٠‏ آوليت الباب الأول الخاص ببيان حقيقة التأمين اهتماماً كبياًء وبذلت في 
التوصل إلى معرفة الحق فيه جهدا وإسعا . فقد قرآت الكشر من الكتب 
لمتناولة هذا الموضعع باللغة الألانية والانجليزية» ثم اخترت من الكتب 
أوثقها» ومن الكتاب أصدقهم . ونظرا لطول هذه الكتابات مع الحاجة 
الشديدة هنا إلى تحصيل المطلوب بامجازء فقد قرآت الصفحات الكثرة 
وججمعت ما فيها من معنى مطلوب في أسطر قليلة. وهو ما أخذ مني 
الوقت والحهد الكشثر. 

هذا وأسال الله العلي العظيم أن لا يبطل عمل بهذا الذكر والتعدادء 
وأن يجعله جرد إخبار عم) آلزمت بالإخبار عنه. 

د منهج البحث ) 

سأآبذل الوسع في التزام منهج معين في الببحث» أوجزه في الآ : 

١‏ س أقتصر في) أتناوله من مسائل فقهية على المذاهب الأربعةء ولا 
أتعداها إلا في النادر. 

۲ أستقي المعلومات من أصل منابعها ما تيسر لي ذلك» فأعتمد في 
بيان حقيقة التأمين على آقوال أصحابه المنشئين له» وني المسائل الفقهية 
على مصادرها القديمة . 
حقىقة | 


۳ ابحث في لعأمين المسائل ذات المساس والأثر في معرفة 


حکمه» دون المسائل المتعلقة بفنياتهء وتمصيل جزتياته . 


- أبداً بالرأي المرجوح وأختم بالراجح 
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ه-أبين وجهة كل قول» ودليله أو تعليله» والمناقشة الواردة عليه إن 
وجدت» وجواب المناقشة إن كان نها جواب . وأرجح ما يدل الدليل على 
رجحانه . 

- أكاد أبالغ في بسط وتوضيح ما ليس واضحاء وأكتفي ب) يحصل به 
المطلوب في كان واضحا. وهذا ينطبق على الأدلة وغبرهاء ف) كان دليله 
غير متوجه فإني أتقصی کل ما قیل فيه من دلیل» مه) کان واهياً . وأما ما 
کان دليله ظاهراً فأقتصر على ما يتم به تحصيل المطلوب . 

۷ أوثق ما آثبته من أقوال أو معلومات بردها إلى مصادرها أو 
مراجعها الأصلية » حسب الإأمكان. 

EEE NENE SR 
. وأحياناً لا أوثق المسألة إلا فى نهايتها» وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة‎ 
فقد تكون الفقرة مستقلة» ولا محصل بتوثيقها تكرار آو إطالة» فأوثقها في‎ 
حينها . وقد تكون أجزاء المسألة مجتمعة في موضوع متحد» متقاربة في‎ 
المراجع» فلا تحتاج إلى إفراد كل جزئية بتوثيق مستقل كا في الشروط‎ 
. ونحوهاء فلا أثبت مراجعاً إلا في نهاية المسألة» منعاً للتكرار والإطالة‎ 
ك)| قد تكون المسألة مأخوذة ومجمعة من صفحات طويلة » وكتب عديدة‎ 
في عبارات قصيرة جامعة للمعنى المتناثر في المراجع » ما لا يتيسر معه ولا‎ 
يناسبه التوثيق فقرة فقرة» فلا أوثقه إلا في أخر المسألة الواحدة.‎ 

٩‏ - مالا أوثقه فهو من ثمرات البحث وحصيلة الدراسة» دون تأثر 
بمرجع معین یمکن إثباته . 

١-عند‏ ثبت المراجع قد أقدم كتاباً على آخر أحق منه بالتقديم » 
وذلك لسبب ملحوظ : إما لاعتنائه بالمسآلة» أو لدقته في إصابة المعنى 
المرادء أو نحو ذلك . 
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وأجعبل له رتيا ني آخر الكلام» وأهمش عليه بذكر اسم الكتاب وال جز 
والصنفحة . وإذا عبرت عن الشىء أو عن مفهومه بعبارتي الخاصة فإني 
أضع رقا على آخر ما ينتهي به ا معنی» وأمش عليه بعبارة : «ينظر». مع 
ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة . 

١‏ - نظراً لسعة الموضوع وكثرة الكلام والغث فيه» والحاجة الشديدة 
إلى التيسير» والاخحتصار غير المخل » وتقريبه إلى الأفهام والآذهان» وجعله 
في متناول الحميع » لتسهل قراءته والاستفادة منه» فإني صوغ المعنى 
بعبارتي الخاصة وأبذل قصارى ال جهد في تأدية أوسع المعاني وأكثرها تعقيدا 
بألفاظ قليلة واضحة ميسرة بقدر المستطاع . كا أتجنب كل ما لا حاجة 
إليه ما يشتت ذهن القارىء ويبعده عن صلب الموضوع . 

۳ _ أطلق لفظ «التأمين» كثرا وأريد به نوعا معينا منه › یدل عليه ما 

يسبق ذلك من عنوان يدخل تحته الكلام الذي أطلق فيه . 
٠‏ ١٠-آبين‏ مواضع الآيات القرانية التي يرد ذكرها في الببحث» فأذكر 
اسم السورة» ورقم الأية . 

› أعزو الأحاديث إلى مصادرهاء وأخرج ما يحتاح منها إلى تخريج‎ _ ١ 
قإن ذكرها البخاري ومسلم» أو أحدهما اكتفيت به في الغالب» وإن ل‎ 
یذکرها آحدھا آتتبع من ذکرها ماتيسر ذلك» وآذكر درجة الحديث إن‎ 
. آمكن‎ 

١لا‏ آترجم للأعلام إلا ني القليل النادرء نما تدعو إليه الحاجة» 
لقلة ورود المجهولين» ورغبة في تقليل صفحات هذه الرسالة بقدر 
الإمكان» بإبعاد كل ما لا تدعو إليه الحاجة. 
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اللأصلية. 

۸ -إذا ورد ذكر حديث للمرة الثانية فأكثرء فإني أنبه على آنه قد سبق 
تخر جه » وآذكر في الامش رقم الصفحة . وإن أعدت تخرجه» وذلك في 
الآحوال النادرة» فلأهميته . وإذا تكلمت عن مسألة سبق أو سياق 


تقصبلها» أو مزيد بيان هاء أنبه على ذلك» وأذكر في الامش رقم 


الصفحة التي ذكر فيها بهذا القدر أكتفي حتى لا يطول بنا التفصيل . 
هم طط اليحث 
يتكون البحث في الحملة من افتتاحية» ومقدمة» وثلائة أبواب› 
وخاتة . وإليك تفصيل هذه المحتويات : 
الافتتاحية : قد سبق تفصيلها . 
المقدمة: في بيان الأصل في العقود . 


الباب الأول 
حقيقة التأمين. 
وفيه هيد وخْسة فصول . 


الد ان ااج ال ماح الات 
الفصل الأول 
تعريف التأمين» ونشأته» وانتشاره . 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التأمين 

المبحث الثاني : تاريخ نشأة التأمين 
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۷ _ آبين معاني الكلات التي قد تحتاج إلى بيان من مراجعها 
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المبيحث الثالث : ظروف نشاته 
وفیه مبحثان : ٤‏ 
اليحث الأول : أركان التأمبن ٤‏ 
وفیه ثلاث مطالب : i‏ 
المطلب الثاني : قسط التأمين 
المببحث الثاني : آنواع التأمين 0 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : التأمين التجاري» وفيه أربع مسائل . ٠‏ 
المطلب الثاني : التأمين الاجتاعي› وفیه مسالتان . 
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لمطلب الثالث : التأمين التبادلى» وفيه مسألتان . ٤‏ 
لمطلب الرابع : أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة . ٤‏ 
الفصل الثالث 
خصائص عقد التأمين 
وفیه ثلاث مباحث : 
المبحث الأول : حصائص التأمين التجاري » وفيه مطالب . 
المبحث الثاني : خصائص التأمين الاجتاعي . 
البحث الثالث : خصائص التأمين التبادل . 
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الفصل الرابع 
أهداف التأمين 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
التمهيد: أهداف التأمين العامة 
الميحث الأول : أهداف التأمين التجاري . 
المببحث الثاني : أهداف التأمين الاجت|أعي . 
الببحث الثالث : أهداف التآمين التبادل . 
المبحث الرابع : مقارنة بين آهداف أنواع التأمين الثلاثة . 
الفصل الخامس 
آثار التأمين في الحياة 
وفيه نلاه مباحث : 
المبيحث الأول : الآثار الإمجابية 
المببحث الثاني : الآثار السلبية 
الببحث الشالث : موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع 


الخحاة. 
الباب الثاني 
حکم التأمين 
وفيه تمهيد وثلائة فصول 


التمهيد: في شروط العقد. 
الفصل الأول 

حكم التأمين التجاري 
وفيه تلائة مباحث : 
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المييحث الأول : أدلة القائلين بالواز» وفيه مطالب . 
کک البحث الثاني : آدلة القائلين بالتحريم» وفيه مطالب. 
E‏ المببحث الثالث : سبب الخلاف والترجيح » وفيه مطلبان . 

کک اللطلب الأول : فى سبب الخلاف . 
الطلب الثاني : في الترجيح . 
آراء الفقهاء في التأمين الاجتاعي . 
وفیه هید : ومبحثان : ٤‏ 
التمهيد: حقيقة التأمين الاجتهاعي وتحرير حل النزاع . 
المبحث الأول : معاشات التقاعد وحكمها في الشرع . ٤‏ 

الب الأول : المراد بمعاشات التقاعد . 
امطلب الثاني : بيان ا لحكم فيها . 
المببحث الثاني : التأمينات العالية وحكمهاء وفيه مطلبان . 
المطلب الأرل : المراد بالتأمينات العالية . ١‏ 
ااب ان اها ٤‏ 
الفصل الثالك 

آراء العلاء في التأمين التبادلى 

وفیه مبحثاں : 

المببحث الأول : التأمين التبادلى المباشرء وحكمه . وفيه مطابان. 

المبحث الفانى : التأمين التبادل المتطور» وحكمه. وفيه 
ان 
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الداب الثالثف 
حلول واقتراحات 
وفيه تمهيد» وثلائة فصول . 
التمهيد: مفارقة حياة المسلمين لحياة غبرهم . 
الفصل الأول : 
القول بالاحذ بأنواع من التأمين 
وفیه مبحثال : 
المبحث الأول : التأمين التبادلي » وفيه مطلبان . 
اللطلب الاول : وجهة القول بالأخحذ بالتأمين التبادل . 
الطلب الثاني : مبررات الاحذ به » e‏ 
المببحث الثاني : التأمين الالجتهاعي » وفيه مطابان . 
المطلب الأول : وجهة القول بالآخذ بالتأمين الاجتإعي . 
المطلب الثاني : المبررات» وفيه مسألتان. 
الفصل الثانى 
القول بالاكتفاء بأحكام الشرع الإسلامي عن التأمين. 
وفيه ثلاتة مما حث : 
المببحث الأول : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت 


الال . 
المبحث الشاي : رفع ا لحاجة وأضرار الحوادث عن طريق 
الصدقات . 
وفہه مطلبأان : 


اللطلب الأول : الصدقات الواجبة. 
الإمطلب الثاني : الصدقات المندوبة : 


۱٦ 


المبحث الثالث : أحكام وأنظمة آخرى لرفع الحاجة» وأضرار 
کک الخحوادث . 
الفصل الثالث : 
دراسة وتقويم . 
وقیه مبحثان 
المببحث الأول : موازنة بين الرأيين من واقع الحياة العملية . 
الببحث الثاني : الترجيح 
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائح هذا البحث . 
وبعد فلا يفوتني أن أحمد الله العلي العظيم» واسع المنة والعطاء» على 
ما أنعم به علحّ من نعم عظيمة ظاهرة وباطنة» لا تحصى ولا تعد. وإن 
على رآس هذه النعم نعمة الإسلام» ثم التوفيق إلى التفقه في الدين» 
والإسهام بهذا العمل المتواضع» الذي أسأل الله تعالى أن يجعل مرادي به 
خالص وجهه الكريم» وأن ينفعني به وإخواني المسلمين . 
وإنني لأتقدم بوافر شكري وتقديري واعترافي با لجميل لفضيلة الشيخ 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله أل الشيخ المشرف على هذه الرسالة» لما 
آسداه إل من نصح وتوجيه وعون أسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير 
ا لجزاءء» وأن مجعل هذه الرسالة في موازين عله . كا أقدم الشكر الحزيل 
ووافر التقدير لسعادة الدكتور محمد نجاة الله صديقي المشرف الثاني على 
هذه الرسالة لا أبداه من مشورة وتوجيه وحسن تعامل » أسأل الله تعالى أن 
يثيبه عليه وأن مجزيه خير الجزاء . ثم أتقدم بصادق التقدير لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وعلى رأسها مديرهاء وأعضاء تدريسها على ما 
يولونه العلم من اهتام جم» وعطاء واسع . 
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ولا آنسى تقديم حالص شكري وتقدیري لعميد كلية الشريعة 
بالرياض» وأعضاء تدریسها» وجمیع منسوبیها على ما بذلوه ویبذلونه 
لطلية العلم من جهود خيرةء أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله» وأن 


كا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من آسدى إلى مشورة» أو رأياء أو 


وبعد فقد بذلت في هذه الرسالة جهدي وهو جهد المقل › فا آصبت 
a‏ اق ا 

واني لاتوجه 8 إلى الله قيوم السموات والأرض أن يأخذ بأيدينا إلى 
سواء السبيل» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلً 
ويرزقنا اجتنابه » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصل الله وسلم على خاتم رسله نبینا حمد وعلى اله وصحبه ومن 
اهتدی بہدیه إلى يوم الدين o‏ خر دعوانا آن الحمد لله رب العالين . 


المقدمة 
بيان الأصل ف العقود 
لا كانت هذه الشريعة المباركة متكفلة بالوفاء بكل احتياجات الإنسان 


من دين ودنيا على كمل وجه وأتم بيان ٤‏ قام اء ها الشريعة بتحمل 
مسؤوليتهم العظيمة في تتبع مصادر هذا الشرع الحنيف لاستنباط أحكامة 


في دقاتق الأمور وعظائمها في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك 


وسائر التصرفات من واجبات ومباحات وحرمات . وكان من بين ما 
بحثه الفقهاء مسالة : 

الأصل في العقود : هل هي على الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على 
منعه . أو هي على التحريم إلا ما دل الدليل الشرعي على إباحته؟ . 

ومن تتبع آقوال العلماء في هذه المسألة تبين لي قولان مشهوران : 

قول : بآن الأصل في العقدد المنع إلا ما دل الدليل الشرعي على 
إباحته. 

وقول آخر: بأن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على 

نی اذا ا ی ایی و 
طبيعة عقد التأمين» ومعرفة حكم الشرع فيه» رأيت تناول هذين القولين 
بالإیضاح»› مع ذکر آدلته) ومناقشتهاء وترجیح ما یتبین لي رجحانه . 


۹ 


=. 


القول الأول: 
١‏ الأصل في العقود الحظر إلا ما دل الدليل الشرعي على إباحته. وإليه 


ذهب الظاهرية. 


وقال ابن تيمية : إن كثيراً من أصول أ حنيفة تنبنى عليه» وكثراً من 
صول الشافعى 1 وأصول طأافة من أآصحاب مالك وأحمرر .)١(‏ 


آدلة هذ! القول : 
احتح آصحاب هذا القول لذهبهم بأدلة من الكتاب› والسنة 1 
أ الكلة من الكتاب 


ت ك 


فال الله تعای : الوم که کمَلْتُ لَکمْ دینک ۰4 
وقال تعالى : ومن يعد حدود او قَأولئك هُمْ الظالون4 5 


وقال تعالى : # ومن بعص الله وَرَسولَّه وَيتَعَدٌ حدوده يُذخلة تارا 
َالدا فیها 4 .)٥(‏ 
وجه الاستدلال من الآبات : 


بیان الله تعالى في هذه الآيات أنه أكمل هذه الأمة أمر دينها» وحد ها 
الخحدود» ورسم ها المعالم التي تحقق العدل في) بينها وتقنع التظا . فالعقود 


(1) ينظر الإحكام في أصول الاحکام /٩‏ ۵۹۴۳ء ۹۸ . 
(۲) ینظر مجموع الفتاوی ۲۹/ ۱۲۷-۱۲۹ . 


إعلام الموقعین لابن القیم ۱/ .)١٤٤‏ 
() سورة المائدة من اية (۳) . 
)٤(‏ سورة البقرة من آية (۲۲۹) . 
(9 ) سورة التساء من آية .)٠٤(‏ 


ااا 


E 


التي م يشرعها الله زيادة ٤‏ دينه» ودعد ید وده » فھی باطلة (). 


٠ 
وقالوا أيضا إن كل عقد لإ يرد فيه نص من كتاب آو سنة لا يخلو من‎ 
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أحد أمور أربعة لا خامس ها: إما أن يترم به إباحة ما حرمه الله تعالى» أو 
تحريم ما أباحه الله» أو إسقاط ما أوجبه» أو إ يجاب ما م يوجبه . وكل 
هذه الوجوه تعد لحدود الله وخروج عن المنهج القويم " 

مناقشة الاستدلال ہذه الآبات 
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ناقش خالفوا هذا القول الاستدلال هذه الآيات : ٤‏ 
بان العققود التی سكت الله عنهاء فلم يحرمها» ليست زيادة في ٤‏ 


ES: 


الدين» وليس فيها تعد لحدود الله » وإنا يكون التعدي لحدوده» بتحريم ١‏ 


LE, 


ما أحلهء أو إباحة ما حرمه» أو إسقاط ما أوجبه» أو إ جاب ما أسقطه» ٤‏ 
لا إباحة ما سكت عنه» بل إن حريم ما سکت عنه هو التعدي خدوده . ٤‏ 
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وأما حصركم العقود التي ليست في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله في ٠‏ 
أحد أمور أربعة فليس بصحيح» فقد فاتكم قسم خامس» وهو احق » ٤‏ 
ألا وهو تغير الأحكام بالأسباب التي جعلها الله إلى العبد» قبالاسباب 
بحل له ما کان حراماً عليه من قبل : كوطء الأمة بعد شرائهاء وجماع الراة 
بعد نکاحها» وبه بحرم عليه ما کان حلالاً له من قبل E:‏ 

طلاقها» ونحو ذلك من تغير الأحكام بالعقود". 


HEEE 


HEI i a Lira lara ba r LS RE. 1 7 
i BE EEE E E BE EET 


(۱) ینظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۹/ ٠۳۲-۱۳۱‏ . 
(۲) ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم / 244 _ 
(۳) ینظر إعلام الموقعین لابن القیم ٤ .۳٤۹-۳٤۸/۱‏ 


- کے و ل 5 2 ا | ا‎ 1 
HEARERS TERORE 
e nn a Toa po Rr DTI Te aa E e PEN 


۲1 


ب -الذدلة من السنة 
١‏ م حديث عائشة رضى الله عنها «آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خحطب عشية» فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله» ثي 
قال : 
«آما بعد فما بال آقوام يشترطون واا س في کتاب الله؟ ما کان 
من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة 
شرط » کتاب الله آحق › وشرط الله آوثق»(. 
وجه الاستدلال من الحديث 
نکر رسول الله صلی الله عليه وسلم کل شرط لا یکون في کتاب الله 
وحکم ببطلانه» والعقود شروط ؛ لان اسم ا ت ر ا فکل 
عقد لا یکون في کتاب الله فهو باطل .)٩(‏ 
مناقشة الاستدلال ذا الحديث 
نوقش الاستدلال مہذا ا لحدیث : بان المراد بکتاب الله في قوله : « ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله» حكم الله » وليس المراد به القرآن قطعا؛ لأن 


(۹) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب »)٥١(‏ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 
(۳). ولفظه عند البخاري «آما بعد فا بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأ 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء rs‏ 

ورواه مسلم في صحیحه - كتاب العتق )۲١(‏ باب إن الولاء لمن أعتق . واللفظ له . 

وسبب هذا الحديث أن بريرة رضي الله عنها كاتبها هلها فأتت عائشة رضي الله عنها 
تستعينها فأرادت آن تدفع نحم ألقيمة كاملة في الحال » فرفض أهلها إلا یکون الولاء هم 
فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك› فانکره وبين أن الولاء لمن أعتق 

(۲) ينظر الإحكام في آصول الأحكام لابن حزم ٥۹4 /١‏ . والمراد بكتاب الله عند الظاهرية هو 
القران » والسنة» والإجماع . وعند غيرهم تمن يذهب مذهبهم : القران» والسنة» والإجماع» 
والقياس (ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵/ 044۹ء 1۲١-٦۲٤‏ ومجموع 
الفتاوي لابن تيمية ۲۹/ .)١۳١- ٠۳١‏ 
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تاب اث عَلَيْكّم4. وقوله صلى الله عليه وسلم : «كتاب الله 


القصاص )١‏ ما حالف الله » ف حالف لکتاه » راطا . 
جن ر فهر به» وهو ب 


فالحديث يدل على إبطال العقود التي تنافي كتاب الله» ولا نزاع في هذاء 
وإنا النزاع في العقود التي م تناف كتاب الله » ولم بحرمها الله .)١(‏ 
۲ الحديث الصحيح امن عمل عَمَلا ليس عليه أَمرَّا فهو رذ .)١‏ 

وجه الاستدلال من الحديث 

دل الحديث على أن كل عمل بخالف آمر المسلمين وطريقتهم فهو 
باطل» والعقد الذي م ينص الشرع على إباحته وجوازه خالف لامر 
السلمين وشريعتهم فیکون ردا وباطلا). 

مناقشة الاستدلال ذا الحديث 

يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث: بأنا لا نسلم أن كل عمل ل 
يرد الشرع بجوازه وصحته بعينه يكون خالفا لسنة المسلمين وطريقتهم › 
فيكون ردا وباطلاء وإن) المردود الباطل ما كان منافيا للشرع كالربا 
والميسر» وسائر ما نهى الشرع عنه» أما العقود التي لا تشتمل على حرم لا 


.)۲٤( سورة النساء من آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح (0۳) س باب الدية (۸)ء ورواه مسلم في 
صحيحه في كتاب القسامة (۲۸) - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (۵) 
حذیث ( ٤‏ ۲) , 

(۳) ینظر مجموع الفتاوی/ لابن تيمية ۲۹/ ١٠٠٠ء‏ وينظر أعلام الموقعين ۳٤۸/١‏ . 

)٤6(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح )٥۳١(‏ - باب إذأ اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود )٥(‏ ولفظه عند البخاري «(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردا . 

ورواه مسلم في صحیحه في كتاب الأقضية (١۳)-باب‏ (۸) وهذا لفظه . 
)١(‏ ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1۲١-٦۲٤ /٥‏ . 
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القول الثانى 
الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعى على منعه. 
القول» ون أصول مالك قريبة منه)ء وآنه القول الصحيح١.‏ 


ک| صححه ابن القيم ونسبه إن الحمهور. وقد ظهرت لي صححة هذه 
التسبة2).. 


أدلة هذا القول 
احتح أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب» والسنة» والعقل . 
أ الذدلة من الكتاب 


اء الأمر بالوفاء e‏ والعهرد في آیات كث من القران»› رولك 


قوله تعالی : یا أا ايرآ منوا وفوا بالْعقّو د( 
وقوله تعالی : «وَؤفوا بالْعَهُدِ إن اله كان مَسنول ١‏ 
وقوله تعال : الین ء هم م لمانا وعهدهم راعون 4 . 
وقوله تعاى : افون بعَهْدِهم إا وا04 


(۱) ینظر مجموع الغتاوی ۲۹/ ۱۳۳-۱۳۲ . 
(۲) ینظر جموع الفتاوی ۹ 
(۳) ينظر إعلام الموقعین ۱/ ٠٤٤‏ . 


للفخر الرازي ٠٠١ /٤‏ والمستصفي للغزالی ۱/ ۲۱۷ ۲۲۳ والقواعد لابن رجب »٠٤١‏ 


وجامع العلوم والحكم لابن رجب ۵ 
(۵) سورة المائدة» من ية .)١(‏ 
(٦‏ سوزه الاإسراء› من أية 7( 
(۷) سورة المؤمنون» أية (۸)» سورة المعارج» آية .)١۲(‏ 
(۸) سورة البقرة من آية (۱۷۷). 


٤ 


EH 
EEE 
E 


er: 


E 


= 


e: 


i. 


lL. 


Hi 


وقوله تعالى : وَين وون بعد الله وَل يصون لياق 4( 
وقوله تعالى : ودا قلثَمٌ اغد لوا وََو كان دا قزبى وَبعَهُد الله 
وفوا 04. 

فهذه الآيات ونحوهاء وهو کٹ كلها تأآمر بالوفاء بالعقود» 
والعهود» وامواثيق ء وتذم نقضها . ولو كان الأصل ني العقود الحظر إلا ما 
أباحه الشرع» لم يؤمر بالوفاء ها مطلقاًء ولم يذم نقضها مطلقاً . فلم کان 
ذلك دل على أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما رده الشرع» أو كان منافياً 
Ar‏ 


_الادلة من السنة 


وردت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أحاديث كثرة في التحذير 
من الغدر والخيانة » والكذب» ونبذ العهود» من ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : «أية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خحان»(). 


وقوله صلی الله عليه وسلم : «لكل غادر لوأء يوم القيامة يرفع له بقدر 
غدره» آل ولا غادر أعظم غدراً من أمبر عامة»(. 


.)٠٠١( سورة الرعد اية‎ )١( 
.)٠١١۲( سورة الأنعام من ية‎ )۲( 
. ٠٤١١/۲۹ ینظر مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه عن أي هريرة رضی الله عنه » رواه البخاري في صحیحه کتاب الإییان (۲)- باب 
علامات المنافق .)۲٤۲(‏ وروا مسلم في كتاب الإیمان (۱) باب بيان خحصال المنافق .)٠١(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب (0۸) باب إثم الغادر للب والفاجر (۲۲). ورواه مسلم 
في صحیحه فی کتأاب الجهاد والسیر (۳۲) باب محريم الغدر )٤(‏ واللفظ له. ونس 
البخاري : عن أبن عمر رضي أله عنها قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول 
«لکل غادر لواء يتصب لغدرته» وله خایت ارعن انر رضي الله عنه قال فيه ايوم 

القامة , 
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وقوله صل الله عليه وسلم «إني لاان بالعهد ولا حبس الرد»(). 

وقوله صلی الله عليه وسلم «من کان بينه وبين قوم عهد فلا جلن عهداً 
ولا يشدنه حتی يمضي آمره» أو نبد" إليهم عل سواء) (). 

فهذه الأحاديث وغرها تأمر بالوفاء بالعهود وتذم الغدر واخيانة . ولو 
م يكن الأصل في العقود التي لا تخالف الشرع الإباحة» لا مر بالوفاء مها 
أمرا مطلقاًء ولا ذم نقضها ذماً مطلةا0. 

مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول من آيات وأحاديث 

ناقش أصحاب القول الأول ما احتح به أصحاب هذا المذهب من 
أيات وأحاديث : بأنها كلها ليست على عمومهاء وإنها هي في بعض 
العقود والعهود التي جاء القرآن والستة بالإلزام ها فقط . يؤيد ذلك قوله 
صل الله عليه وسلم «کل شرط لیس في كتاب الله فهو باط .(»٩‏ 


(۱) رواه آبو داود في سننه في کتاب الحهاد» باب ثي الإمام يستجن به قي العهود (وث بذل المجهرد 
۲ ). وکان الحديث في قصة إسلام آي رافع رضي الله عنه . والمراد ب (أخحيس : 
أنقض» والرد : الرسل) . 

(۲) ينبذ إليهم/ أي يعلمهم آن الصلح قد ارتفع › وأنه يريد أن يغزوهم» فيكون الفريقان في 
العلم على سواء (بذل المجهود في حل آبي داود (۱۲/ ۳۸۲) . 

(۳) رواہ آبو داود في تاب اهاد - باب في الإمام یکون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه (وهو في 
يذل المجهود )۳۸١ /١١‏ وقد جاء في قصة الحديث أن سليم بن عامر وهو رجل من حير 
قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد 
غزاهم » فجاء رجل على فرس» أو برذون» وهو يقول : الله آكبر | آكبر وفاء لا غدر» فنظروا 
فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية› فسأله فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : «من کان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا جلها حتى ينقضي آمدها آو ينبذ إليهم 
على سواء) فرجح معاوية . 

ورواه الترمذي واللفظ له . في كتاب السبر - باب ما جاء فى الغدر (۲۷). 
وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح . ۰ 

. ٠٤١/۲۹ ينظر مجموع الفتاوى لابن نيمية‎ )٤( 

. ) الحدیث سبق تخر جه (ینظر ص۲۲‎ )٩( 
,. 1۰/0 ينظر الإإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
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الرد على هذه المناقشة 


قصرکم هذه الآيات والأحاديث على ما ورد النص بإباحته» دعوى ا 


يقم عليها برهان مرض . فهي على عمومها إلا ما استثناه الشرع منها بي 
وأما الحديث فلا معارضة بينه وبينها ألبتة ؛ لأن المراد بكتاب الله حكم 
لله » کا سبق بیانه(). ومعلوم آن کل ما خالف حکم الله » فهو باطل› 
ولا جدل في ذلك . 
ج-دليل العقل 
العقود من باب الأفعال» والأصل في الأفعال العادية الإباحة 
کالآعيان» فيستصحب هذا حتى يدل دليل على التحريم . وقوله تعال : 
وقذ قصل لَكَمْ ما حَرّمَ عَلَيْكَمْ4(. عام في الأفعال والأعيان . 
عليه دليل» وعدم الدليل على التحريم» دليل على الإباحة ؛ لأنه لا يشرع 
في الدين إلا ما شرعه الله » ولا بحرم إلا ما حرمه الله » وليس لاأحد تشريع 
شىء أو تحريمه من عند نفسه» فقد ذم الله المشركين لتشريعهم ما م يأذن 
به الله » وتحريم ما م بجرمه» فتحريم العقود الملسكوت عنها تحريم لام 
حرمه الله تعال » فهو باطا (). 
(۱) ینظر ص (۲۲) من هذا الحديث . 
(۲) ينظر إعلام الموقعين لابن القيم »۳٤۸/١‏ وكذلك ينظر مجمعع الفتاوى لابن تيمية 
TT 011° ۹‏ 
(۳) سورة الأنعام من أية (۱۱۹). 


. ۲۲۲ ۳۰٦/۲ والموافقات للشاطبي‎ › ٠١١-٠١١ /۲۹ ینظر مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 
لا جوز لاأحد من الناس القول بموجب هذه القاعدة في مسألة من المسائل» إلا بعد أن‎ 
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الزجح 

بعد إمعان النظر في أدلة الفريقين و إجراء المقارنة بينهاء وفقا لقواعد 
الشريعة وأصوهاء وطرق استنباط أحكامها من مصادرهاء» ظهر لي - والله 
أعلم - أن القول بأن «الأصل ي العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي 
على منعه» هو القول الراجح»› وذلك لا يأتي  :‏ 

١‏ -قوة أدلة من قال هذاء وتوجهها . وضعف أدلة القول المخالف› 
کا تبین من مناقشته . 

۲ لا كان التعامل بين الناس كثراًء لا يدخل تحت.حد أو عد» 


وحصره في عقود مسماة معينة حددة لا برج عنهاء فيه تضييق ظاهر على 


الناس» وإيقاع هم في الحرج دينا ودنياء وينافي قواعد هذه الشريعة 
وأصوها» رفع الشارع هذا الحرج» وجعل ميزانا وضابطاً لما بحل ويحرم من 
التعاملات » فحرم الرباء والخرر» والجهالة» والغبن» والقمارء» والرهان»› 
والميسر» ونحو ذلك من المحظورات» وأطلق الإذن في سائر التصرفات› 
کا في قوله تعالى : «وَأَحَل الله اليح وَحَرم الرّبا4(٠.‏ 

۳ تفارق المعاملات العبادات فى أن العقل قاصر عن إدراك وجه 
العبادة وحكمهاء ولذا لم يبح الله تعالى أن يعبد بغير ما شرع » ولكن 
العقل قد يدرك كثرا من أمور الدنيا ومصالها. 

وعليه فالقول بإباحة العقود إلا ما حرمه الله منهاء قول متجه وموافق 
هذه الحقيقة(). وابله أعلم . 
يتأكد ‏ إن كان من أهل النظر في النصوص -أنه م يرد دليل شرعي يقتضي التحريم؛ لأن جيع 

ما آوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مقيد هذه القاعدة وخصص ناء فلا يوثق ما إلا بعد 
النظر قي أدلة الشرع من هو أهل للنظر. (ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١/۲۹‏ 


.)۲۷١( سورة البقرة من أية‎ )١( 
. ۳٠۷_۳۰۰ /۲ ینظر الموافقات للشاطبی‎ )۲( 
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وفيه گهيد» وهمسه 
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أهداف التأمين . 
الا 


یحث 
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خصائص عقد التأمين . 


أركان التأمين» وأنواعه . 


مسائل هدا الات ّ 
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الرجيح 

بعد إمعان النظر في أدلة الفريقين وإجراء المقارنة بينهاء وفقا لقواعد 
الشريعة وأصوها» وطرق استنباط آحكامها من مصادرهاء ظهر لي - والله 
أعلم - أن القول بآن «الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي 
على منعه» هو القول الراجح» وذلك لا يأتي: ‏ 

١‏ -قوة أدلة من قال مهذاء وتوجهها. وضعف أدلة القول المخالف› 
کا تین من مناقشته . 

۲لا كان التعامل بين الناس كثراًء لا يدخل تحت حد أو عد»ء 
وحصره ي عقود مسماة معينة حددة لا جرج عنهاء» فيه تضييق ظاهر على 
الناس» وإيقاع هم في الحرج دينا ودنياء وينافي قواعد هذه الشريعة 
وأصوهماء» رفع الشارع هذا الحرج» وجعل ميزاناً وضابطا لما بجحل ويحرم من 
التعاملات » فحرم الرباء والغررء والجهالة» وإالغبن» والقار» والرهان› 
وا لميسر» ونحو ذلك من المحظورات» وأطلق الإذن في سائر التصرفات › 
ک) ني قوله تعالی : وَأَحل الله اليم وَحَرم الرّبا4(٠.‏ 

۳ تفارق المعاملات العبادات في أن العقل قاصر عن إدراك وجه 
العبادة وحكمهاء ولذا لم يبح الله تعالى آن يعبد بغير ما شرع » ولكن 
العقل قد يدرك كثرا من أمور الدنيا ومصالحها. 

وعليه فالقول بإباحة العقود إلا ما حرمه الله منهاء قول متجه وموافق 
هذه الحقيقة. والله أعلم . 


= يتأكد- إن كان من أهل النظر في النصوص -آنه لم يرد دليل شرعي يقعضي التحريم ؛ لأن جميع ‏ 


ما وجه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مقيد هذه القاعدة وعخحصص ها فلا يوثق ہا إلا بعد 
النظر في آدلة الشرع ممن هو أهل لانظر. (ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١/۲۹‏ 

.)۲۷١( سورة الْبقَرة من أية‎ )١( 

(۲) ينظر الموافقات للشاطبي ۲/ ٠٠۷-۳۰١‏ . 
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الباب الأول 


حققه 


حقيقة التأمين 


وفيه تمهيد» وخمسة فصول : 


| التمهيد بيان ا لحاجة إلى بحث مسائل هذا البأاب . 
| الفصل الأول تعر يف التأمين › E‏ وأنتشاره . 
| الفصل الثاني أركان التأمين » وأنواعه . 
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الفصل الفالث خصائص عقد التأمين . 
الفصلالرابع أهداف التأمين . 
الفص ل الخامس اار التأمين في الحياة . 
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بيان الحاجة إلى مباحث هذا الباب 


لا كان الحكم على التأمين شرعا هو أهم هدف في هذه الرسالةء ولا 
كان ذلك لا يتم إلا بعد معرفة حقيقة عقده» حيث إن الحكم على الشىء 
فرع عن تصوره» رآيت أن أخصص هذا الباب بإذن الله تعالى لبحث 
مسائل التأمين ذات المساس والآثر في توضيح عقد التأمين وبيان حقيقته 
کا یریده ویتصوره منشئوه والقائمون علیه» من غير تأثر بآقوال دعا 
تجميل هذا العقد أو تقبيحه» وبعيداً عن الفرضيات وا يالات التي لا 
وجود ها ني واقع التأمين . 


ولکي تتضح الرؤية في حقيقة عققد التامن › ينبعي بحث الأمور 


تعر یف النانء و وأنتشاره » وبیان آرکانه وأنواعه» وما حتص 
به هذا العقد من بين سائر العقود» والأهداف التى من جلها أقيم » 
وأشاره الإجابية والسلبية في حياة الناس . وسأبين هذا كله في الفصول 
الاتية. 
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تعریف التأمین» ونشأته» وانتشاره 


وفيه مبا-حث آربعة : 


البحث الأول تعريف التأمين. 


: 


البحث الثاني تاريخ نشأة التأمين. 
الىحث الثالف ظروف نشاته. 


المبحث الرابع انتشاره 
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وفيه ثلاثة مطالب : 

الملطلب الأول : تعريق التأمين في اللغة . 
اللطلب الثاني : تعريف التأمين في الاصطلاح . 
الطلب الثالث : التعريف المختار. 


المطلب الأول 
تعريف التأمين ف اللغة 
باب فَهمَّ. يقال (أمن) أَمناًء وأَمَاناً» وأمانة» وأمناًء وإِمْناًء وأَمَنةَ أي 
اطمأن ول بخف» ومنه «أَمَنةَ نعاساً( )يقال رجل آم وأمنُّ» وامينٌ. 
والامين : المأمون . ونسمی العرب الرجل الأمينَ: ان 
قال الشاعر: 
ومذ شهذث الاجر ال امان مَورُوداً شرابه() 


(1) سورة آل عمرأن» من أية .)٠١٤(‏ 
(۲) هذا البیت للأعشى (ديوانه .)٥٤‏ 
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ورجل اش أهمزة : وهو الرجل الذدى ا الناس ولا ڪافون 
غائلته . | 
ورجل أَمَتَة بفتح اهمزة : الذي يصدق بكل ما يسمع › ولا يكذب 
TT‏ 
رالأمانة : الوفاء» ضد الخيانة » وتطلق على الوديعة » والإيان : 
التصديق : الوم من ا الله تعال ؛ لأنه امن عباده من آن 
يظلمهم . وأمَنَهٌ : ضد أخافه . والأمٌْ : صد الخوف . و(أمتة» وائتمنه) 
بمعنى وإاحد. راستأمنه : طلب منه الأمان . 
و(التأمين) : قول مین › آي اللهم استجب (). 
) وقد وردات كلمة (آم“) ومشتقاعہا ٤‏ مواضصع کشرة جدا من القرآن» 
غا يدل على عظم المعنى الذي تحمله هذه الكلمة» فمن هذه المواضح 
قوله تعالى في تكفله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالأمن في هذه الحياة 
س سے :5 ۾ ل 
الدنياً: ينهم مِنْ بد خونهم E‏ عبد وني لا يشرکون پي 
4 
۽ ۾ > 1 LL E O‏ س 
وكذلك قوله تعالى في أمن الطريق : «وَجَعَلنا بيَْهَمْ وبين القَرَى التي 
ET‏ پچ س E‏ 2 ا کے ا ت 
باركنا فيها قر ظاهرة وَقذرنا فيها السكَرَ سيروا فيها ليَالي واياما 


امن 4(). 


تھی تھی 


)١(‏ ينظر في هذه المعاني : معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (آمن) ۱/ 1۱۳۳ء وختار 


الصحاح للرازى مادة (أمن) ۲۸» ولسان العرب لابن منظور مادة (آمن) ۲١/۱۳‏ . 


والقاموس المحيط للفروز آبادي/ مادة (أمن) /٤‏ ٩۱1۹ء‏ والمعجم الوسيط ۲۸/١‏ . 
() ينظر المحجم الفهرس لألفاظ القران الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ص ۸١‏ ا 
(۳) سورة التور من أية .)٥٥(‏ 

0 شور تنا ا 07 
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HS 


تعالٰی حدر الذين پر نعمة الله كفۋۋۇضرَبَ ا مب قر 
متة مطمينة اتيا رزقها ردا من کل مکان فکفرث انعم الله 


(4 س ال جوع ا ۇف )ا كانوا َضتَعونَ‎ r 
وقوله تعالى في آمن المتقين يوم القيامة‎ 

8 ا ب 

ادخلوها بسلام اوټرن 4 ). وقوله تعال 


يفون لتا من يى ني التار حار آم ن ب ياق ا منا يوم القيامة › اعمَلوا ما 


و 


شمتَم انه ب تَعْمَلونَ بصب . 


فهذه نمادج يسرة من آیات ف کثرة بینت معنی الامن ا ف 
الدنيا والآحرة . وما سبق يتبين أن التأمين في اللغة مشتق من الأمن الذى 
هو طمأنينة النفس وزوال الخوف . 


المطاب الغانى 
تعريف التأمين فق الاصطلاح 
ل يعرف متقدموا فقهاء المسلمين عقد التأمين بصورته الخحالية»ء فهو 
عقد طاریء ۰ لذا لم أر له تعريفاً عند أحد منهمء بل لعل من آدرکه من 
متأخريهم وعرفه م هتم بأمره لعدم وجود هذا العقد بين المسلمين› بل 
ولا حتى عند أسلافهم من الحاهليين› فاعتقدوا أن مثل هذا العقد لا 
يشيع عند المسلمين» فلم يعرفوه» ولم بهتموا بأمره» وإنا تى الاهتام به 


من قبل أهل القانون الذين عرفوه بتعاريف ختلفة » يخلب على أكثشرها 


.)١١١( سورة النحل» أية‎ )١( 
.)٤١ » ٤0( سورة الحجس أية‎ )۲( 
.)٤ ٠ ( سورة و فصلت أية‎ )( 
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- طابع الشرح المتكلف» عاولة لتمييز هذا العقد من بين عقود أخرى 
تشارکه فی صفاته وسماته» کالرهان والقہار» ما جعل استقلاله بتعریف 
يتميز به عن سائر العقود ا ماثلة له في خواصه الأساسية من أصعب 
الأمور. ) 

ولقد زاد الأمر تعقيداً كثرة أنواع التأمين وتعدد أشكاله . وسأسوق هنا 
نماذج هذه التعريفات» مبيناً أوجه النقص فيهاء لعله يتضح لنا مأخحذ 
الأقرب إلى تصوير حقيقة التأمين : 

| «التأمين هو تبادل تغطية احتياجات مالية عارضة مقدرة» تبدد 
عدداً من الاقتصاديات المتاثلة)٠.‏ 

هذا التعريف ينتابه كثير من القصور رغم الثناء القوي عليه من 
المختصين» فقد أعطى فكرة عامة جدأ عن التأمين» دون أن يبين سس 
هذا العقد وخواصه» وهي ضرورية لتصور حقيقته» وتحديد أسسه. 


۲ «التأمين عملية فنية تزا وها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد 


لقوانين الاحصاء» ومن مقتضى ذلك حصول لاف E]‏ حالة 


تحقق ا-خطر المؤمن منه على عوض مالي يدفعه ا مؤمن » في مقابل وفاء الأول 
بالأقساط المتفق عليها فى وثيقة التأمين». 

وهذا التعريف فيه كثر من العيوب» أذكر منها : 

أ آطال صاحبه الكلام فيه بم يناسب الشروح ويناني التعريفات . 
(1) هذا التعريف للاقتصادي الألان : الفريد مانس (ينظر: أسس التأمين الذاتي للدكتور فرانس 


بوشنر» والبرفوسور فيريت فنتر )١۸(‏ (باللغة الألمانية) . 
(۲) هذا تعريف فرنسى شائع (ينظر: التأمين والعقود الصغيرة للدكتور/ محمد عرفة» ص .)١1١(‏ 
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ب وصف أعمالاً إدارية لا تدخل في التعريف ولا أثر ها في العقد. 

ج- يد التعويض بوقوع ا لخطر وهو أوسع من ذلك . حيث إن من 
التأمينات مالا خطر فيها. 

د أهمل بعض خوراص عقد التأمين الهامة » كعنصر الالحتال الذي هو 
من آهم يزات هذا ألعقد . 

۳ «التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى 
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلخاً من المال أو إيرادا مرتبا أو آي 
عوض مالي خر في حالة وقوع الحادث آو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك 
نظير قسط آو آية دفعة مالية أخرى يؤدما المؤمن له للمؤمن»(. 

وهذا التعريف وإن كان قد بين كثراً من خحواص عقد التأمين» إلا أنه 
قد آمل جانباً هاما فيه وهو الاحتمالية» فلم يذكر أن الخطر أو الحادث 
احتمالي » » ثم إن فيه طولا لا حاجة إليه. 

٤‏ «التأمين عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المومَن بأن يعوض 
آخر يسمى المستأمن عن خسارة احتمالية يتعرض ها هذا الأحي في 
مقابل مبلغ من النقود» هو القسط الذي يقوم المستأمن بدفعه إلى 
المؤمن»0). 

ذكر هذا التعريف أمراً هاماً وهو احتالية الحادث» وهو عنصر هام 


(1) القانون ا مدني المصري » الباب الرابع » الفصل الثالث المادة رقم ۷٤١‏ . 

ومهذا التعريف أو قريب منه عرفته قوانين كثير من الدول العربية (ينظر القانون المدن إلأردني المادة 
۰ رقم ٤٣‏ سنة 1۹۷١‏ م» والقانون المدني العراقي الادة ٩۹۸۳‏ رقم ٤١‏ سنة ١١۱۹م»‏ 
والقانون المدنى الكويتى المادة ۷۷۳) . 

(۲) الاتجار والتأمين/ لعبد المنعم البدراوي ص ٤١‏ . وهذا التحريف اشتهر عن الفرنسي 
بلانیون . 
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وضروري في تحديد طبيعة هذا العقد. ولكنه مع ذلك وقع في بعض 
التقصير حيث عبر بشخص بدلا من طرف أو هيئة كما هو في الحقيقة . ثم 
إنه جعل التعويض عن خسارةء والواقع آنه لا يلزم أن يكون عن 
خحسارة» فقد يكون عن حادث مفيد» ک| في بعض التأمينات› وي 
التأمين على الحياة لحالة الحياة . 


المطلب الثالفث ٠‏ 
التعريف المختار 

ينبغي أن يكون التعر يف المختار لبيان حقيقة التأمين وطبيعة عقده» 
جامعاً مانعاً ختصراً بقدر الإمكان . وبالنظر في التعاريف انفة الذكرء 
وغيرها ما اطلعت عليه» ولم أذكره اكتفاء با مذكور لاشتماله عليهاء لم أجد 
بينها التعريف الذي يفي بهذه الصفات كلهاء فكل) استوف أحدها جانبا 
آمل آخر. فلم يتم الاختيار لواحد منها. وإنم الذي آراه اا ل 
في تعريفه : «التأمين التزام طرف لآحر بتعويض نقدي يدفعه له آو لمن 
عه عند تحقق حادث احتمال مبين في العقد» مقابل ما يدفعه له هذا 
الآنحر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه» . 

فهذا التعر يف قد احتوى آھہ خصائصس التأمين» وأسسه التي يقوم 
عليها» کا يتبين ذلك من البيان ألاتي لفرداته : 

(التزام) فالتأمين عقد لازم . 

(طرف لالحر) المؤمن والمؤمن له . 

(بتعويض) مبلغ التأمين» وفيه إشارة إلى أن التأمين من عقود 
المعاوضأت . 
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تاریخ نشأة التأمين 


يمكن القول بآن التآمين في صورته الحالية» وليد القرن التاسع عشر 
اميلادي (القرن الثالث عشر الهجري)ء الذي رست فيه قواعده» 
واكتملت فيه أشكاله. إلا أن جذوره ضاربة في تاريخ بلاد الغرب 
خاصة» دون بلاد الشرق٠.‏ وحتی يتبين لنا كيف نمى وتطور e‏ ل 
ما هو عليه اليوم» لأ بد لنا من بيان مراحل ثلاث» خاصة متميزة» مر بها 
تاريخه» قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليومء وهذه المراحل هي ما آبينها 
في المطالب الثلاثة الآتية : 


المطلب الأول 
البذرة الأول للتأمين 


بخطىء من يعتقد أن التعاون في دفع الأحطارء الذي عرفه الإنسان منذ 


الأزمان الغابرة» هو البذرة الأولى للتأمين ؛ لأن بذرة التأمين الحقيقية هي 


التي يتم فيها بذل نقود مقابل نقود ني سبب احتمالي . وهذا غير متوفر لي 


(۱) ينظر أسس التأمين الذاتي/ لبشنر وفنتر (۲۲)ء وتوثيتق التأمين/ لبتركخ ۱۹ (وكلاها باللغة 
الالانية). ) 
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i‏ صور التعاون البشري في العصور المتقدمة . ولذا فلا يصح آن يقال إن 


تعهد الامبراطورية الرومانية بتعويض تجار الأسلحة عا يفقدونه منها أثناء 
إرساها بحرا لتزويد قوات الامبراطورية » نوع من التأمين» بل هو من باب 
الضمان» حيث إن التجار لا يدفعون مقابلا هذا التعهد. والامبراطورية 
إنا فعلت ذلك تشجيعا هم لإرسال المزيد من السلاح» لإمداد جيوشها 
في حروما ضد المسلمين . 

أما ما يمكن اعتباره النواة الأولى للتأمين فهو ما يسمى بالقرض 
الببحري» الذي وجدمع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي (السابع 
ا لمجري) . وصورته : أن يقوم أحد أفراد التجار بإقراض صاحب سفينة 
ماء يعزم الإبحار بهاء بها يقابل قيمتها وشحنتها» وذلك نظير فوائد عالية 
جدا» فإن وصلت السفينة سالمة إلى الميناء المقصود» رد صاحب السفينة 
القرض مع فوائده العالية إلى التاجر» وإن هلكت دون ذلك ضاع القرض 
على التاجرء وأصيب بخسارة عظيمة . ورغم أن هذا من باب المقامرة 
البحتة» إلا آنه بحق البذرة الأول للتأمين» حيث إن هم خصائص عقد 
التأمين متوفرة فيه » كا يتبين ذلك ما يأتي : 

| -يبرم فيه الطرفان عقدأًء يحدد فيه ما جري في عقود التأمين : من 
بيان نوع الخطر» وتحديد القيمة» والشروط الواجب توفرهاء إلى غير ذلك 
مما محدد الالتزامات . 

١‏ يتحمل التاجر قيمة السفينة وما عليها إذا تلفت قبل الميناء 
المحدد» فتلفها لا يضر بصاحبها ک) في التأمين . 

٣-الاعتاد‏ على قانون الأعداد الكبيرة في حساب الربح والخسارة كا 
هو الحال فى التأمين . 
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تار ت نشأة التأمين 


يمكن القول بأن التأمين في صورته الحالية» وليد القرن التاسع عشر . 


الميلادي (القرن الشالث عشر امجري)» الذي رست فيه قواعده» 
واكتملت فيه أشكاله . إلا أن جذوره ضاربة في تاريخ بلاد الغرب 
خاصة» دون بلاد الشرق). وحتی یتبین لنا كيف نمى وتطور ووصل إلى 
ما هو عليه اليوم» لا بد لنا من بيان مراحل ثلاث» خاصة متميزةء مر بها 
تاريخه » قبل آن يصل إلى ما هو عليه اليوم» وهذه المراحل هي ما أبينها 
في المطالب الثلاثة الأتية : 


المطلب الأول 
البذرة الأولى للتأمين 


بخطىء من يعتقد أن التعاون في دفع الأحطارء الذي عرفه الإنسان منذ 
الأزمان الغابرة» هو البذرة الأول للتأمين؛ لأن بذرة التأمين اللحقيقية هى 
التي يتم فيها بذل نقود مقابل نقود في سبب أحتالي . وهذا غير متوفر في 


(۱) ينظر أسس التأمين الذاتي/ لبشنر وفنتر (۲۲)ء وتوثيق التأمين/ لبتركخ ۱۹ (وكلاهما باللغة 
الألانية). 


۲ 


وک 


٠‏ صورالتعاون البشري في العصور التدمة. ولسذا فلا يصح أن يقال إذ 


تعهد الامبراطورية الرومانية بتعويض تجار الأسلحة عا يفقدونه منها أثناء 
إرساها بحرا لتزويد قوات الامبراطورية » نوع من التأمين» بل هو من باب 
الضمان» حيث إن التجار لا يدفعون مقابلا هذا التعهد. والامبراطورية 
إنها فعلت ذلك تشجيعا هم لإرسال المزيد من السلاح» لإمداد جيوشها 
في حرويها ضد المسلمين . 

أما ما يمكن اعتباره النواة الأولى للتأمين فهو ما يسمى بالقرض 
الببحري» الذي وجد مع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي (السابع 
المجري) . وصورته : أن يقوم أحد أفراد التجار بإقراض صاحب سفينة 
ماء يعزم الإبحار بهاء با يقابل قيمتها وشحنتها» وذلك نظير فوائد عالية 
جداء فإن وصلت السفينة سالمة إلى الميناء المقصود» رد صاحب السفينة 
القرض مع فوائده العالية إلى التاجر» وإن هلكت دون ذلك ضاع القرض 
على التاجر» وآصيب بخسارة عظيمة . ورغم أن هذا من باب المقامرة 
اليحتة » إلا أنه بحق البذرة الأول للتأمين » حيث إن هم خصائص عقد 
التأمين متوفرة فيه » كما يتبين ذلك ما يأتي : 

| -يبرم فيه الطرفان عقداًء يحدد فيه ما يجري في عقود التأمين : من 
بيان نوع الخطر» وتحديد القيمة» والشروط الواجب توفرهاء إلى غير ذلك 
مما محدد الالتزامات . 

١‏ س يتحمل التاجر قيمة السفينة وما عليها إذا تلفت قبل الميناء 
المحدد» فتلفها لا يضر بصاحبها كا في التأمين . 

۳ الاعتماد على قانون الأعداد الكبيرة في حساب الربح والخسارة كم 
هو الحال في التأمين . 
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٤‏ الاحتمالبة فى هذا العقدء فقد تتلف السفينة وما عليها وقد تسلم» 
ومن ثم فخسارة أحدهما حتملة» وني التأمين كذلك . 

٥لا‏ تتم هذه العملية إلا عند وجود الخطرء والخطر هو سبب 
التأمن . 

ما يدفعه صاحب السفينة إلى التاجر من فوائد عالية هي بمثابة 
القسط» وما يخسره التاجر عند تلف السفينة وهو ما يدفعه بصورة قرضص 
بقيمة السفينة وحمولتهاء هو مبلغ التأمين . 

ويلاحظ أن هذا النوع من التجارة قد سيطر عليه في أوروبا فئة من 
التجار تدعى باللمبارد نسبة لاسم القطاع الشمالي من ايطالياء وأغلب 
هؤلاء التجار من اليهود» الذين انتشروا بعد ذلك فى أنحاء أوروبا حاملين 
معهم تجارتہم وعاداتہہ (). 


المطلب الثانى 
انفتاح التأمين على العالم 
يصف مؤرخوا التأمين عام ١١١٠م/ ٠٠۷١‏ هبالعام الحاسم في 
ES‏ حيث وقع في هذا العام حريق هائل في لندن» التهم حوالي 
٥‏ من مبانيهاء وآصيب الناس جراءه بذعر وهلع شديدين» دفع م 
إل الت العاجل عن وسائل تجنبهم مثل هذه کارت المدمرة ي 


المستقبل . فكانت الفرصة النادرة أمام حتري التجارة» وخاصة من حاعة ‏ 


(۱) ینظر في ذلك : سس التأمین الذاتي » لبشنر وفنتر ۲۳ ۲۹ . ومقدمة کتاب (برلین )۱۹٦٩۳‏ 
هينرش براون ‏ الطبعة الثانية » والتأمين الدولي للدكتور سامي حاتم ۵۸ _ ٠٠٠‏ والخطر في 


٤ 


اللمسارد اليهود الذي كاتا ق لافطالا سب اخروت 


ss‏ وات » واتخذوا لندن مستقرا هم . فقد انتهزوا هذا الوضع المضطرب› 


a‏ واستغلوا 


إليهم» ا 


وتخوفات نحو المستقبل المجهول . فقاموا بالدعوة إلى تأمين جديد هو 
التأمين ضد الحريق» وبه فتحت الأبواب من وشخ مصاريعها للتأمين 
البري بأنواعه المتعددة. وخلال القرن الثامن عشر الميلادي/ الثاني عشر 
الهجري انتشر هذا النوع من التأمين في آنحاء أوروبا كاملة» وكذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية. . ومع التطور الصناعي الذي حدث في القرن 
التاسع عشر الميلادي/ الثالث عشر اهجري الذي انتشر شرت فه الآلات 
الميكانيكية» والمعامل والمخترات والمصانسع› أحدث نوع جديدمن 
الان وة سي بالات ال ولات م الاس د 
حوادث المصانع» والمخترات العلمية » والسيارات . 


وعلى أثر هذه الأحداث جيعا قام كذلك التأمين التبادلي (التعاوني) 
الذي تقوم به الحمعيات التعاونية » الذي ما لبث أن تطور إلى تأمين تبادلي 
تقوم به الشركات . كا نشا في اخحر هذه الفترة التأمين الاجتماعي الذي 
واكب الحركة الصناعية » كالتأمين ضد الشيخوخة» والعجز والبطالة 
وغير ذلك . 


آما التأمين على الحياة فلم تقم له قائمة إلا مع نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي / الثالث عشر الهجري بسبب ما لاقاه هذا النوع من التأمين من 
هجوم عنیف من تلف الأوساط » باعتاره مقامرة ومضصاأاردة بعحبأة 


0 


TEE 


ا و ت الان کے 4 د 
مرسوم فرسي يقضي بحظر هذا النوع من التأمين عام ١0۸٠٠م/‏ 
۲ھ (. 
المطلب الثالك 
عصر التأمين 
يجمع خبراء الاجتماع والاقتصاد بأنه ليس شيء في هذا العصر له الأثر 
البالغ في حياة الإنسان الخربي ك للتأمين . فقد أرجفت الألة 
والتكنولوجيا بهذا الإنسان حتى أصبح يخاف كل شيء من حوله» ولا 
یہد ولا یطمئن له بال» حتی يؤمن على کل شيء في حیاته» حتی على 
أعضاء جسمه ومنافعه . 
والحق آنه ليست الآلة وحدها التي رجفت به» وإن) كان لشركات 
التأمين دور عظيم في هذا المجال فقد صورت له المستقبل والناس من 
حوله وكأمم أشباح وحوش مترصدة للإنقضاض عليه» وآنه ليس له 
ملجاً إلا التأمين » الذي بسطوه ويسروه وجملوه وعرضوه له بصورة المنقذ 
الوحید» فانقاد لتأمين كل شيء . 
إنه لا يتصور شىء ألبتة في جوانب حياة الغربيين دون أن يرتبط 
RR eA‏ ا ا ااا 
عاماء للفرد أو الح اعة أو الدولة . فالصناعة بمصانعها وآلاتها ورجاهاء 


وتسويقهاء والعارات ببنائها وحتو ياتا » والمواصلات بطرانها وقطاراعا 


)١(‏ ينظر في ذلك : المدخل إلى تاريخ التأمين/ لبتركخ ۲۷-۲۲ الطبعة الثانية/ ۱۹۷١‏ م. (باللغة 
الألمانية)» ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ٤١‏ . والمدخحل إل 
النظر ية الاقتصادية في المنهج الاسلامي/ للنجار. 
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وسفنها وسياراتها وهواتفها وسائر وسائلهاء والكهرباء بمولدااء 


مؤمن عليه ولا بد» بتأمين واحد أو بعدة تأمينات» بين إجبارية 


واختياريه. حتی أصبح بحق هذا العصر يدعى عصر التأمين عند 
الغربيين› التأمين بأنواعه الغلاتة التجارية والاحتاعبة والتبادلية('. 


)١(‏ ينظر في ذلك : الأمن الخاد ع / لبرند كرشنر نر ٠١‏ ۱۸ (باللغة الالمانية)ء والتاريخ العا مي 


لقانون التجارة/ لقولد شمث ٥۲‏ (شتوت قارت )۱۹۸١(‏ (باللغة الألانية)» والتأمين 


التجاري والبديل الإسلامي/ د . غريب ال جال ٠۰‏ . 
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ظروف نشاة التأمين 


بعد الكلام عن تاريخ نشأة التأمين جسن بنا الكلام عن ظروف هذه 
النشأة» فإن للظروف التي نشا فيها» وأدت إلى قيامه دوراً هاما في التعرف 
على حقيقته . وإنه من الخطأً الحسيم أن ينظ إلى التأمين في واقعه» دون 
الرجوع إلى أصل نشأته» وظروف هذه النشأة . وقد عرض بعض الكتاب 
العرب التأمين على المجامع والمؤ ترات الفقهية بمعزل عن أهدافه وأغراضه 
الحقيقية» والظروف التي أدت إلى قيامه» وهو عرض أبتر» لا يعطي 
التصور الصحيح لحقيقته» التي ما يمكن الحكم عليه» وينافي البحث 
العلمي الامينء ولا يليق بالمسائل التي يراد معرفة حكمها الشرعي 
خاصة ؛ لأنه عرض للظواهر دون ما تحتها من خبايا. وني نظري أنه يتعين 
على الناظر في التأمين بغية الحكم عليه ببحث الظروف التي آدت إلى 
قیامه لیکون على بصيرة من آمره قبل الحكم عليه . وحتی يتجنب الخلل 
والزلل في فهمه» والحكم عليه من غير فقه حقيقة آمره . 

وهنا سأتكلم عن جانبين هامين من ظروف النشأة» هما الظروف 
الاجتاعية » والظروف الاقتصادية » وذلك فى المطلبين التاليين : 


: 
ا 
ا 
ا 
ا 
4 
ا 

1 


امطاب الأول 
ظروف النشأة الاجتماعية 

إذا نظرنا إلى الظروف الاجتاعية التي ولد فيها التأمين في ول نشأته» ثم 
نمى فيها» وتطور» وجدنا ا لخصائص الاجتاعية المتميزة الآتة : 

١‏ - صراع طبقي عنيف قائم بين آصحاب رؤوس الأموال» وطبقة 
الخال 

١‏ - فزع وخوف متحكم في المجتمع من عواقب المستقبل» واحساس 
بالقلق» وعدم الاستقرار. 

۳ تفكك في الاسرة› وتباعد بين آفرادهاء» وعدم تضامن وتعاون 
وتعاطف فيم بينهم » وكذا الحال فيم| بين أفراد المجتمع . 

. محلل ديني › وظهور المذاهب المادية‎ ٤ 

١‏ -اضطهاد لبعض الفغات في المجتمع» كاليهود» ما ولد عندهم 
النفرة والعزلة» والحقد والبغضاء لكل من سواهم في المجتمع » ودفع هم 
إلى الحذر والحيطة والتحصن ضد أعدائهم . 

وكان هذه الظروف الاجتماعية الأثر البالغ في قيام التأمين . فالصراع 
الطبقي نتج عنه عحاولة محسين وضع الال لتخفيف هذا الصراع › 
فکانت التأمينات العالية . والفزع والخوف في المجتمع دفع بالناس إلى 
قبول الدعوة إلى تأمين حياتهم وآموامم . والتفكك في الأسرة» وتباعد 
أفرادها» وانحلال الروابط الأسرية جعل كل فرد يعيش وحده دون أن عجد 
من يمد له يد العون والنجدة في دفع حاجة أو تخفيف مصيبة» فلجأوا إل 
التأمبن رجاء أن يعوض ما فقدوه . والتحلل الديني» وظهور المذاهب 
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الادية أضعف وسائل الإإحسان لدى الناس» وأحل المادية محل القيم 
والأحلاق والاحتساب عند الله » فاعتمد كل فرد على نفسه دون أن ينتظر 
وقفة إحسان أو عطفا في ظروف معينة صعبة » فحسب كل شيء وقدره 
وأعد له العدة. ومن ذلك الأحطار التي أَعَدّ ها التأمين . واضطهاد بعض 
الفعات في المجتمع » صرف هذه الفقات عن الاصلاح والنصح هذا 
اللجتمح› وجعلهم يفنون آوقاتہم وجهودهم ف اللغن للحصول على الال 
بأي وسيلة » ومن ذلك کان الترو يج للتأمين(). 


المطلب الثاني 
ظروف النشأة الاقتصادية 

كان للظروف الاقتصادية التى واكبت نشأة التأمين الدور الفعال في 
قبول التأمين وانتشاره . هذه الظروف التي كان من أهمها ما ياي : - 

| _التطور الزراعى الذي حدث في أوروبا مع انقضاء القرون 
الوسطى . [ 

۲ -قيام الصناعة 4 وأنتشار اللات : 

۳ نشأة المصارف » وفيض الال في أيدي الناس . 

. استثار رؤوس الأموال الضخمة في المشاريع التجارية والصناعية‎ ٤ 


(1) ينظر في ذلك : تاريخ التأمين/ لبرقي ۷١ _ ١١‏ (باللغة الالمانية) الا ا م ات 
۸ (باللغة الألمانية) والتأمين بين الحل والتحريم/ لعيسى عبده ٠٤ - ٦۳‏ . يقول خبير 
التأمين الألاني سندر في مقابلة آجريتها معحه يوم 06۵ هف شتوت قارت عن 
تفكك الأسرة والمجتمع في هذا الزمان: «كان الناس في الماضي إذا احترق بيت أحدهم التف 
حوله الجران والأقارب وأقاموا له ما تہدم» والیوم کل یقف وحده» یعیش لنفسه» لا يلتفت 
إلى أحد ولا يلتفت إليه أحد». 
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كانت هذه الظروف الاقتصادية من أهم العوامل التي دفعت بعجلة 
التأمين إلى الأمام . ذلك آن التطور الزراعي الذي حدث في أوروبا في نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادي/ الثالث عشر الهجري نتج عنه تراكم هائل 
للسلع» ومن ثم توسع كبير في التجارة والنقل » فكثرت بذلك أخطار 
التلف» التي عالجوها بالتأمين . ثم كان قيام الصناعة وانتشار الآلات› 
ومعه قام ا لخطر على من يقوم بتشغيل هذه المصانع والآلات» ک| كان 
ا لخطر على المصانع والآلات نفسهاء فآمنوا على الجميع . وكان لإنشاء 
الصارف» وكثرة الأموال في يدي الناس دور فعال في رفض كثير من 
التعاملات غير المؤمن عليها. ووضع رؤوس الأموال الكبيرة في المشاريع 
التجارية والصناعية كالمباني الشاهقة» والمنشات الضخمة» والمصانع 
ا لخطرة والتجهيزات الخاصة جعل آصحاب هذه الأموال مخافون الكوارث 
الماحقة التي قد تحل بہذه المشاريع فتأق عليها من جذورها» فتسابقوا إلى 
التأمين عليها(). 


وبر بط اروف الاجتأعة والأقتصادية یتسان للبصبرء الظروف ا 
آدت إلى قيام التأمين في دول الغرب . 


(1) ينظر في ذلك : تاريخ التأمين/ لبركخ ٤۷_٠١‏ (باللغة الألمانية)» والساريخ العالمي قوق 


التجارة/ لحولد شمف ٠۷١‏ (باللغة الألمانية)» والتطور الإقتصادي/ لزكريانصر ٤١١‏ - 
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انتشار التأمين 


مع بداية هذا العصر وامتداده الذي تعقدت فيه الحياة» وانتشرت فيه 
المخترعات والصناعات» وتطورت وسائل المواصلات » وتفنن الناس ي 
إجاد لوان من الأنشطة التجارية المحدثة» واستسعر أصحاب الأموال في 
طلب المزيد منهاء انتشر التأمين في بلاد الغرب انتشارا رهيبا لا يكاد 
يتصوره العقل» وزحف على بلاد الشرق» وحتى بلاد المسلمين تسلل 
إليها وتوغل فيها. 

إن الفرد في بلاد الغرب يبرم من عقود التأمين بقدر ما يملك من 
أشياء» ابتداء من نفسه وانتهاء باخر ما يملك من مال أو مصلحة أو 
منفعة» وبقدر ما لديه من مال يفى بتأمين ذلك كله . فذمته محملة بعقود 
تأمينية مختلفة بين إجبارية واختياريةء وشغله الشاغل ني الخحياة الجري 
وراء هذه العقود» يبرم هذا رتد اا وای ها وین 
للوفاء ممذا» وهذا إشعار من شركة التأمين» وهذا إنذار. وهو يلهث 
للحصول على المال للوفاء بهذا كله . بحسب ويقدر» ويجذر أن يذهب 
فلس واحد في غير طريقه المحدد وإلا حلت به الكارثة . إنه قد أحاط 
نفسه بسياح من التأمينات خوف المفاجأة التي قد تخرجه من هذا المدار 
الملحدد الضيق» فهو قد أمن على سيارته بالتأمين الإجباري» ولم يكتف 
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بذلك» بل يتبعه.بعدة تأمينات أخرى اختيارية» وهو أيضا قد أمن على 


منزله بأنواع التأمينات فهذا تأمين ضد الحريق» وهذا تأمين ضد 
التصدع» وهذا تأمين ضد الانهيار» إلى آخر ما ينقدح في أذهان شركات 
التأمين من حيل . ولا يفوت ذلك ما فی منزله من آثاث ومقتنيات › وهم 
من ذلك كله التأمين على ما يعتقده مصدر رزقه من عمل آو الات أو 
معدات . ثم يتوح ذلك بالتأمين على الحياة» بعدة أنواع من التأمينات . 
وھکذا لا بتصور شیء فی حياته من غبر تأمين» حتى الحديقة» بل قد 
اد وب چ ی اس وحتی الکلب لا بد من تأمينه ولو 
بتأمين واحد على الأقل . 

هذا هو واقع حياة الفرد العادي في الغرب . وأما غير العادي» فإنه 
يؤمن زيادة على ذلك كله بقدر ما يملك من أشياء حسية أو معنوية»› 
فالتاجر يؤمن على يع متلکاته صغیرها وکبيرهاء والخبیر يمن على 


خحبراته ومؤلفاته » والمغني يؤمن على صوته » والراقصة ولاعب الكرة يؤمنان 


على سيقان|» والسياسي يؤمن على فوزه في الانتخابات» والزوجان 
ينان على نجاح الزواج» وإنجاب الأولاد» و. . . . . و. . . .. إلى غير 
ذلك ما لا بحصی ما ابتکرته شرکات التامين . ثم إن هذا ليس خاصا 
بالفرد دون المجياعة والدولة » فالتجمعات آيا كان نوعهاء سواء على هيثة 
جمعیات» آو شرکات أو غیرها یؤمنون على جمیع ما یملکونه ضد أي خطر 
يتصورونه» وكذلك تفعل الدولة » فهي تؤمن على جيع متلكاا الطائلة 
من غر تخصيص . هذا ما بلغه أمر التأمين في الغرب . ولكن ما هي 
الأسباب التي آدت إلى هذا الانتشار الرهيب؟ . 

إن المتتبع لواقع التأمين وتطوره يستطيع إدراك الأسباب الجوهرية التي 


أدت إلى هذا الانتشار» وهى ما أوجزها فى الأمور الاتية : 
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١‏ ضعف الإيمان والتعلق بالأسباب المحسوسة 


ار اا انتشار التأمين في العا ضعف إيان البشر وتعلقهم ‏ 


با للحسوسات دون المغيبات» فإنسان هذا العصر لا يؤمن إلا ب) يلمسه 
بحواسه القريبة ومخضعه للتجربة والمشاهدة. ولا يڙمن برد شىء إلى القوة 
المدبرة العليا؛ لآنه دهري في عقليته » مادي في تصرفه . ومن ثمرة ذلك 
ونتاحجه أن رمى بكل ثقله على التأمين وتشبث به وتمسك» لاعتقاده ان فيه 
الملاذ من مفاجات الدهر وتقاباته . 
۲ طغيان المادة وسيطرتها على النفوس 
طغت الادة في هذا العصر وزخرت وفاضت في يدي الناس› 
وسيطرت على عقوم » حتى أصبحت المقياس والميزان الذي يقوم به 
الإنسان في المجتمع » وتسير وفقه آمور ا لحياة. وحلت المادة حل القيم 
والاحلاق والفضيلة والمعاني الجميلة . وسلم الناس مقاليدهم لعالقتهاء 
واستج ابوا للناعقين من دعاتماء وقصروا اهتمام اتيم على تعصيله 
والمحافظة عليها بشتى الوسائل» التي من أهمها ني نظرهم التأمين عليه 
لاتا فال عا ب ار ا 
-التوسع في التعامل التجاري 
مع التطور الصناعي الذي شهده هذ العصر» ومع توفر السلع 
وترأكمها في المصانع والمستودعات» وزيادة النشاط التجاري بين الشرق 
والخرب» اتسع تبادل السلع على اختلاف أنواعها بين أقطار الاأرض»› 
وتنوعت حركة نقلها فعمت البر والبحر والجو» وخاف الناس على أمواهم 


من التلف بغرق أو حرق أو نحوه» فأمنوا عليها ضد ما قد يعترما أثناء 


النقل من بلد التصنيع إلى بلد الاستهلاك» بل إنهم جعلوا التأمين شرطا 
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٤‏ -تطور وسائل المواصلات 

تنوعت وسائل المواصلات فى العصر الحديث وتطورت» وبلغت شأنا 
عظي] في الكيف والكم » وضارت من أهم يزات هذا العصر» سواء في 
نقل البضائع والاأفراد» آو فی إِ يصال التحبار والمعلومات على اخحتلاف 
أغراضها . 

ومع هذا التطور الائل بتكاليفه الضخمة من طائرات ومطارات 
وقطارات ومحطات» وبواخر وموانىء» وأجهزة ومعدات ذات آثان 


باهظة» تعاظم الخطر, وازداد خوف الناس على أنفسهم وأمواهم 


وأسرارهم» فلجأوا إلى تأمين ما خافوا عليه من مال أو سر أو نفس» حتى 
إن أحدهم ليؤمن على نفسه في الرحلة الواحدة من بلد إلى اسر بعدة 
تأمينات . وقد أعد هذا الأمر عدته» فصناديق التأمين تلوح آمام المسافر 
في كل زاوية في المطارات والمحطات والموانىء تلوح بالتحذير والإغراء» 
فتبالغ في تعظيم شأن ا لخطر» وتعرض التأمين في صورة ميسرة جميلة حببة 
إلى النفوس» بحيث لا يستطيع أحد مقاومة هذا الإغراء وتجاهل الخطر. 
ويهذا كان للتطور ني وسائل المواصلات الأثر البالغ في نشر التأمين 
وانتشاره . 
© ضخامة المشاريع الصناعية والمعارية 
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يسبق له مثیل › فأقيمت المصانع العملافة » كالمصانع النووية› ومصانع‎ 


المواد الملشعة» ومصانع الطائرات والقطارات والسيارات» والأجهزة 
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الإلكترونية المعقدة» والآليات والمعدات على اختلاف أنواعها. كا 
شيدت العائر الشاهقة ذات التكالف الباهظة» وشت الطارات 
والمحطات والموانىء وا جحسور والطرق الواسعة إلى غير ذلك من المنشآت 
ا لحديثة الحبارة . وعند التخطيط لإقامة مثل هذه المشروعات الضخمة 
يؤخذ بعين الاعتبار» عند وضع ميزانية المشروع » رصد مبالغ ليست 
بالقليلة لتأمينه . فتأمين مثل هذه المشاريع بمبالغ عالية جداًء أمر لا 
جدال فيه ولا نقاش . وهكذا كان هما دور فعال في انتعاش التأمين 
واا 
“ - السياسة الإقتصادية في الترويح للإدخار. 


تقوم الدولة الغخربية» التي هي مهد التأمين» على نظام اقتصادي 
معين» وهو ما يسمى ب «الرأسمالية» . وهذا النظام معرض بحسب 
قواعده وأسسه التي يقوم عليها هزات عنيفة وتقلبات حادة في أسواقه» 
بين التضخم والكساد» أو ما يسمونه بالدورات الاقتصادية . وكان من 
سياسة هذا النظام الاقتصادي التكيف مع هذه الأزمات وغاولة تخفيف 
حدتها» فمن ذلك مثلا القيام بحملات إعلامية للدعوة إلى الادخحار في 
حالة التضخم لسحب أكبر قدر ممكن من النقود من آيدي الناس للحد 
من القدرة الشرائية » ليعود التوازن بين السلع في الأسواق والنقود في يدي 
الناس . وإن من أهم ما يوجهون الناس إليهء في هذه الحالة التأمين على 
الخحياة بأنواعه المختلفة» كوسيلة من آهم وسائل الادخار»ء فكان هذه 
السياسة الاقتصادية دور فعال في نشر التأمين وتشجيعه . 
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۷ حملات الدعاية والإعلام التي تقوم بها شركات التأمين 
تعد وترصد شركات التأمين للدعاية والإعلام من الإمكانيات البشرية 
وا لمادية ما يفوق التصور» حتى إن ما تصرفه في هذا المجال في بلد وأاحد 
يزيد على ما تصرفه الدولة فيه للإعلام والدعاية العامة . وللحصول على 
تصور سريع لمدى ما تعده هذه الشركات من دعاية جبارة وإعلام أخاذ» 
يكفي آن نعرف أن عدد السماسرة فقط الذين يعملون لكسب العملاء 
وربطهم بشركات التأمين في دولة واحدة من دول أوروبا المتوسطة يربو 
على مليون سمسري» وقل مثل ذلك في ولاية واحدة فقط من ولايات 
أمريکا. هذا في ا لجانب البشري وحده» وي قطاع واحد مله › وهو قطاع 
الوكلاء» الذين لا يتركون بابا إلا طرقوه» ولا جالا إلا دخلوه» حيث إنه 
يقدر دخل الفرد منهم بقدر ما مجلبه من العملاء. أماالضراء 
المتخصصون في الدعاية والإعلام» التابعون لشركات التأمين» فهم قوة 


رهيبة مجهزة بأحدث الوسائل» وأوسع الإمكانيات» لتخطط وتعمل 


حسب دراسات علمية نفسية واجتأعية وافتصادية نابعة من المجتمع 
الذي تعمل فيه . وهي لا تمد يدها إلى شىء قط » إلا بعد تجارب خاصة» 
واحصائيات مستمرة في علم الدعاية والإعلام . هذا العمل الجبارء 
والقدرات الفائقة » كلها موجهة لخدمة التأمين» في فتح أبواب جديدة› 
وإيجاد مجالات نادرة» تزين أبوامها ومداخلها بالأساليب الذكية والمعاني 
الجذابة» ليلجهاأكر قدر ممكن من الناس . ليس هذا فقط › بل إن 
لشركات التأمين وكلاء سريين من آعلى طبقات المجتمع » حيث أغرت 
وجذبت إليها أبرز رجال الإعلام في التلفزيون والإذاعة والصحافة ودور 
النشرء واستالت أخطر أساتذة الجامعات» وخاصة أساتذة الاقتصاد 
منهم» وكذلك أعلام مراكز البحوث الإجتاعية والإقتصادية» وكبار 


o¥ 


المسؤولين في أجهزة الدولة . كل هذه القدرات مسخرة بالمادة لتقف إلى 
جانب التأمين وتقدمه للمجتمع بالصورة التي ترضاها وتريدها شركات 
التأمبن . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل إن من لا يستجيب لاإغراء المادي 
الذي تبذله شركات التأمين» فسيلحقه التهديد والوعيد» فالاضطهاد» 
ثم الطرد من مركزه المرموق إلى آدنى المستويات» ثم يتبع ذلك بتشسويه 
سمعته وملاحقة اراته» وإبعادهاء والحيلولة بينها وبين المجتمع . كل 
هذا يتم بفعل الال وإغرائه وسيادته على العقول . ثم من هو الذي يملك 
الشجاعة ليقول كلمة حق في شركات التأمين» وهو يعرف كيف تتعامل 
مع معارضيها . وما حدث للخبير الاقتصادي الكبير «ثور شتين فبلن»“ 
حين| قال كلمة حق صرية في التأمين» قريب من كل معارض . لقد 
آنزله عمالقة المادة من كرسي الاقتصاد في أعلى ا لجامعات الأمريكية إلى 


آدنی العاهد الريفية› ولاحقوه بعد موته»› فعتموا على آفكاره» وشوهوها 
ما استطاعوا). 


(1) ولد ورشتين فبلن في ألولايات التحدة الأميركية عام ۱۲۷۳ ه من أبوين يهوديين نازحين من 
النرويج . ودرس الاقتصاد والقلسفة » وكان من أبرز الاقتصاديين في عصره» إلا أن انتقاده 
اللاذع لنظام الاقتصاد الرآس الي والحياة الاجتاعية الغربية تسبب في طرده من جيع المناصب 
ا لحساسة وخحاصة من مراكز المامعات . وكان من المعجبين بنظرية ماركس الا قتصادية › 
وداروين ف النشوء وألتعطلور وعرهما عا ابتدعه حماعته من اليهود. مات نورشتين في أحدى 
لقرى الأمريكية فقي بائسا عام ۷٤۳١ه..‏ ينظر «ثورشتين فبلن -عرض ولحات» لكارل 
ا 

(۲) غا قاله ثورشتين قي الاقتصاد الخربي عامة وفي التأمين خأصة : «تقوم الجياعة الربوية على فكر 
عربدي ثقيل» حتى إن شركات التأمين قد اتخذت من توزيع فوائدها الربوية وسيلة لرفع قيمة 
أسهمها بصورة جنونية » ما جعل شراء الأمن لا غرض له إلا تأمين هؤلاء ا لحاعة في حط السير 
لخططهم » لتنتح ذلك التحالف الرهيب بين قوى القمار المسيطرة وا لمنتشرة في كافة المجالات» . 
ینظر «نورشتین فبلن - مقالات › وانتقادات ‏ وتقریرات» لیوسف دورغیان ٤١٤‏ » کا ينظر 
«نظرة ناقدة لفبلن» لديفد ريسان» و«ماذا يعلمه فبلن» لمتشل . 
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۸-إيام المسلمين بحل التأمين 
س يتبع هذا السبب في الواقع السبب الذي قبله؛ لأنه ثمرة من ثمرات 
دعاية شركات التأمين» ولكن لأهميته» آفردته كسبب مستقل . فلقد علم 
دعاة التأمين وهم أعلم ببضاعتهم » نهم لو عرضوا التأمين على حقيقته 
في بلاد الملسلمين» لما وجد القبول لدى أحد منهم» لذلك جلبوه وقدموه 
للمسلمين بدهاء وحيلة» حيث عرضوه من وجهه البريء» كنوع من 
أنواع التعاون التي أمر الله بهاء ثم أعضدوا ذلك باستصدار بعض 
الفتاوى التي تبيحه› من لبسوا عليه الأمرء أو انقاد هم لغرض أو اخر. 
واستغلوا هذه الفتاوى أسواً استغخلال في الترويح هذا الوافد الغريب . 
وهكذا دخل التأمين واستوطن وانتشر في بلاد المسلمين . 
۹-التأمين الإجباري 

كان للتأمين الإجباري دور فعال في دعم التأمين ونشره» كالتأمين ضد 
حوادث السيارات» والتأمين على البضائع المنقولة» وتأمين المنشات 
الخطرة» والمرافق الخاصة» ومصانع الإأنتاج > وتأمين التعهدات 
والالتزامات الدولية » إلى غير ذلك من التإمينات الإجبارية . وبسبب 
التآمين الإجباري استساغ كشر من الناس الأمر» واعتادوه» وأخلدوا إليهء 
ووجدوا فيه امهرب من مواجهة المسؤوليات بأنفسهم مها خسروا 


کک وخسروا» وتوهموا كثيراً من المخاطر التي ل ساس هما ولا سبب إلا 
i,‏ إبجاءات شركات التأمين e‏ ا 


aE e aE ER a a e ie LE eba a ra a r n EE SE 3 1 1 2 ا“‎ E FP FC و ت کو ت‎ 


IIE MEER RS bea REF RRR AEE 


RIE 


)١(‏ ينظر في هذا المبحث: كتاب «التأمين الخادع) لیرند کرشتر ٠٥‏ ۲۲ (باللغة الألانية) 
و«اكتاب المنزل في التأمينات» / لموفق زخبوخ ۳۳_۸. (بالألانية) و«فخ التأمين» لاأنتون 
أندرياس جوها ۷ 1۲ (بالألانية) وأسس التأمين الذاتي/ لبشنر فنتر 1۷١ _ ۱١۳‏ (بالالانية) 
ولاتوجيه التأمين على الحياة» هنز ديترمير ۳ 1۲ (بالالائية) و«كيف تسرقك شرکات التأمين ‏ 


0۹ 


هذه هم الأسباب التي أدت إلى انتشار التأمين في العام . 


= على الحیاة/ لولتر سی . کنتون ۱۸-۱١‏ . والتأمين بين الحل والتحريم/ لعيسى عبده ٠۲١‏ 
۳١-٠۲۹ 1۸-١١١ ٩4٤۲‏ . والتأمين الدولي/ لسامي حاتم ٠٦١‏ ونظرية 
التأمين في الفقه الاسلامي/ لمحمد زكي السيد/ ٤٤-٤۳‏ . 

وأحكام التأمين/ لأمد شرف الدين ۳ ونظام التأمین/ لمصطفی الزرقاء ٠۲۸‏ . 
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چیہ ھجو یر چچ چو چ سے سی سی میسو سیر یی ی جو 
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میں )› وانواعه 


إذا كان ركن الشىء جانبه الأقوى» أو ما لأ يقوم الشيء بدونه» وكانت 
الاركان في العقود الإسلامية هي الإجاب والقبول» فإن الاسر ٤‏ التآمين 
بختلف» حيث إن شراح القانون يعتبرون ا لخطر الإحتالي» وقسط 
التأمين» ومبلغ التأمين» هي أركان التأمين وعناصره التي لا قيام له 
بدونہاء کا يعتبرون الخطر أصلا وسبب للركنين الآخرين» فلا يتصور 
تأمين من غير خطر على الإطلاق . 


وسأتناول بيان هذه الاركان في مطالب ثلاثة : 
المطلب الأول : الخطر 

المطلب الثاني : قسط التأمين 

الطلب الثالث : مبلغ التأمين 


1۳ 


المطلب الأول ) 
الخطر 
ليس الخطر الذي بسببه يقوم التأمين ٠»‏ هو الخطر الذي يعرفه آصحاب 

اللغة بآنه الإشراف على اللاك ١‏ وإنها هو خطر من نوع خحاص» وهو ما 
يعرفه أصحاب القانون بقوهم «هو احتمال وقوع الخسارة في الوسائل أو 
الأهداف»". وهذا المعنى الاصطلاحي للخطر عند أصحاب التأمين 
كان من حيث الأصل والمنشأفقط › ثم ما لبث أن تغير حتواه مع بقاء 
أسمه» بحیث أصبح یعنی «آي حادث احتا يعقد من اجله تأمين)» 
آي سواء کان ذلك اادٹث ضارا أو نافعاًء مكروهاً أو حبوباً. وم يقصروه 
على ما كان عليه من قبل» نما لخافه الإنسان ويكرهه . بل إن شركات 
التأمين فتعحت أبواباً جديدة في التأمين» وإن كانت لا تمت إلى الخوف 
والكراهة بصلة» حيث إنها حبوبة مرغوبة . واعتبرتها نوعاً من التأمينء 
كالتأمين على الحياة في حالة البقاء» حيث يأخذ المؤمن له مبلغ التأمين إذا 
بلغ عمره مدة معينة قبل الموت . فہلوع هدا العمر مر بوب ومرغوبت› 
ورعم ذلك سوه تأميناً وأعطوه لىسىك ميلغ التأمين . وکتامن الزواح› 
حیٹ رخذ اومن له مبلغ التأمن دا روج قبل مده معنة» وکإانجات 
الولد» حيث يأخذ مبلغ التأمين إذا أنجب ولدأً. فهذه كلها حوادث 
سسارة » وح ذل یسمونہا تأمناء وأن کانت في احقيقة والواقع حضص 
قروض ربوية » ورهانات ومقامرات لا تمت إلى الأمن والأمان بصلة“. 


. ۱۸٤ /۳ وتاج العروس / للزپيدي‎ › ۱٤١ ختار الصحاح/ للرازي‎ )١( 

(۲) آلفابية التأمين/ لريمر شميث ۲٠۳١‏ (باللغة الألانية) . 

(۳) ينظر «النظرية الإقتصادية للخطر والتأمين» لوليت ٠١‏ (باللغة الإنجليزية)» ونظرية التأمين 
في الفقه الإسلامي/ لمحمد زكي السيد ۲۷ . 
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أخطار خاس ذات طبيعة معينة وشروط محددة من آهمي: 

١‏ أن یکون الحادث إحت الا 

أي آن الحادث قد يقع وقد لا يقع . ومعناه أن ما يتحتم وقوعه» أو 
یعرف زمن وقوعه لا یمکن تأمینه» وكذلك ما لا يتصور وقوعه . وهلا 


| هى شرط فیه» بل إنه شرط ورکن فی الخطر القابل للتأمين . وإذا كان 


طر هو رکن التأمين وسببه الذي لا يقوم بدوده » تىس لنا أن التأمين 
يعتمد اعتمادا كلا على الإلحتال› الذي هو الغرر. 

وللإحت ال هنا حالتان : فقد یکون الإحتال في الوقوع وعذدمه» وقل 

يون ني زمن الوقوع . أي أنه متحتم الوقوع › رلکن لا یعرف متی یقع ؛ 


| وذلك كا ني التأمين على الحياء 


۲ ان لا يكون وقوع الحادث بمحض إرادة أحد الطرفين 

فوقوع. ا لخطر بمحض إرادة أحد الطرفين يناني عنصر الإإحتال» لأنه إن 
كان بمحض إرادة المؤمن » فلن يوقعه أبداً تفادياً لدفع مبلغ التأمين . وإن 
كان بمحض إرادة المؤمن له فلا معنى للتأمين ضد حطر لا يقع إلا 
ردت وان آمن ضده طمعا في مبلغ التأمبن› فسيوقعه متی شاء» 


فيفقد الخطر عنصر الالحتال» وهو جوهري شه ولا يقوم تأمين 


بدونه". 


() يقر اتوج التأمين على الخياة؛ هنز ديتزمیز ¥ ITV ATOY‏ (بأاللعة الألمانية)» 
() ينظر «التأمين التجاري والبديا ‏ الاسلامي»٤/‏ لغریب ایال ۳۹ 


1۵ 


٣‏ أن یکون قابلا للتامین 

وڌا الشرط تستبعد شركات التأمين كل خط ر لا تتأكد ‏ حسب 
إحصائياتها - من ربحها الوافر بتأمينه . فتستبعد من الأحطار مثلا: 
الأحطار التي لا تهدد إلا أعدادا قليلة من الناس» والاأحطار التي ل 
يمکن تحديد حسارتها بدقة» والأنحطار التي ! إذا وقعت آصابت أعداداً 
كبيرة من الناس بخسائر فادحة» كالزلازل » والبراكين» والفيضانات ؛ 
والبطالة› والحروب» وسائر الكوارث العامة . فلا تأمين لا لا يمكن 
e‏ 


i, 
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المطلب الثاني 
قسط التأمين 


اومن له إلى س مقابل ا ES‏ من الال ۳ المؤمن 
ات 

وتتحدد قيمة هذا القط حسب عوامل ختلفة تقدرها شركات التأمين 
عد إحصائيات وحسابات مبنية على دراسة احتمالات الخطر» وحجمه؛ 
ومقدار التعويض المتفق عليه في حالة وقوعه . 


(1) ينظر «التأمينات الخاصة) لنوربرت کالشکر Ta‏ (بالآلانية) › ومبادیء التامن/ للسيد 
عرد المطلب عبده ۸۷ A‏ 
e 0‏ الذاتي/ للش فنتر (بالالانية) ١١۸‏ ۲۹ وأحكام التآمين/ المد 
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والقسط نوعان : 


أ القسط الصافي : وهو المبلغ الذي يغطي تكاليف الخطر حسب 
العقد المتفق عليه» وحسب تقدیرات الشركة له من عبر زيادة ولا 


ا 


وتحسب قيمته وفقا لقاعدتين معروفتین عند شرکات التأمين› وھما 
فأاعدة الكثرة» ونظام الإلحصاء . 

ب القسط التجارى : وهو المعروف بقسط التأمين » الذى يدفعه 
المؤمن له إلى المؤمن › ويتكون إجالي تكلفته من المبالغ الآتية : 

اسا الق اد 


الإحتياطي المعد لاحتمال زيادة تكلفة الخطر خلال السنة 
التأمينية . 


EEE ETE ETOP CET BRECON EPPO 


۳ كافة مصروفات الشركة : البشرية والآلية» والمعارية» من 
مديرين » وموظفين» وفنيين » وخراء» وعامين» وأجهزة ومعدات› 
وسيارات » ومكاتب» وكافة ما يلزم هذه الشركة . 

. -الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الشركة‎ ٤ 

٥‏ نفقات الوسطاء هم السماسرة الذين يعملون لحلب العملاء إلى 


التجارية. 


ر 
:ا 
ا 
لن 


ur E 


أرباح المساهمين في تأسيس شركة التأمين . 
كل هذه النفقات يقوم بأعبائها القسط التجاري الذي يدفعه المؤمن له 
إلى المؤمن › مقابل احتال وقوع الحادث المؤمن ضسده ليدفع له المؤمن ما 


ا 


1¥ 


جاء ني الفقرة الأول من هذه النفقات إذا توفرت الشروط . والقط 
التجاري ثابت لا تتغير قيمته إلا إذا طرأً ما يزيد من قيمة الخطرء وذلك 
حلاف الاشتراك في التأمين التبادلى المباش فإنه يتخير بالزيادة والنقص 


المطلب الثالث 

مبلغ التأمين 
هو ما يتعهد المؤمن بدفعه إلى المؤمن له» عند وقوع الخطرء آو الحادث 
ممن ده » ا المبرم e‏ ومبلغ التأمبن دين إحتالي ٤‏ 
ذمة المؤمن للمؤمن لهء لازم عند تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه . 
والخطر أو الحادث ألمؤمن ضده لا يكون إلا إحتالباًء إما إحتماليا في 
الوقوع وعدم الوقوع › وإما إحتاليا في زمن الوقوع إن كان الوقوع حتميا . 
فالتأمين لا ينفك عن واحد من الإحتالين› و إلا فهو باطل عند آرپاب 

التأمين ء ولا جور ق 


ومبلغ التأمين بند من البنود المكونة في مجموعه للقسط التجاري کا 
ا و ما يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين في أقساط 


)١(‏ ينظر في ذلك : «حقوق وواجبات المؤمن له٠/‏ جيرهارد مینزولت ۳١‏ ۳۳ (بالالانية) 
و«النظر ية الاقتصادية للتأمين والأمن الاجتاعى»/ لاستاذ التأمين في جامعة طوكيو نور يأاكي 
ا ٠۲١-۹‏ (بالانجليزية)» و«التأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغريب ا لمجال ۲۴ 
o‏ 

مر شمیت ۴5۷ ااب : 

(۳) ينظر سس التأمين الذاق/ لبشتر فنتر 1۷ ٠۷١‏ والوسيط/ للسنهوري ۷: ۲: ۱۱٤۸‏ . 

(6) ينظر ص ٦۷‏ من هذاالبحث . 
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ا 
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٠‏ دورية. ولذا فحسابه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحساب القسط» فكلا زاد 
مبلغ التأمين زادت قيمة القسط التجاري . 


هذا وإن کان ما يتقاضاه المؤمن له من مبلغ التأمين› ي حالة التأمين 
غل الاشخاص لا خا فإنهم بمحدونه في التأمين ضد الأضرار 
بمقدار ما يقابل الضرر المؤمن ضده من غير زيادة. فلو أن منزلا أمن 


ا عليه صاحبه ضد ادم بمبلغ مقداره مائة آلف ريال» وقيمة هذا المنإل 
ا الفعلية تساوي مائة وخسين آلف ريال» فانهدم؛ فإن الشركة لا تدفع 
٤‏ : للمؤمن له إلا مائة آلف ريال فقط . ولو اندم نصفه ا تدفع له إلا هسين 
ل ريال . ولو كان قد أمن على هذاالمنزل عند عدة شركات بمبلغ مائة 


ااا ا ۳ فا e‏ 


2 ۴ › شخصس فلز مره ان ئه« فان ھا ضی امو ن ا مله اا يض‎ i 
کک کک الشر که فلسا وأحدا. > و أن 2 يتقاض ره ا وکو ته ال که حلت له‎ 
.7 في مطالبة المتسبب لحساما الخاص‎ َ 


)١(‏ ينظر «حقوق وواجبات المؤمن له٠/‏ لفيرهارد مينزولت ۷٤-۷١‏ . (بالألانية)» ونظرية 
التأمین/ للدکتور محمد السید ٠٤-۳۳‏ . 
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س ت ت س س و اا ل و ا ت کےا ی ا ہلت کی چیم ہے ہے2 ر یا یہ کس را ا 


أنواع التأمين 


للتأمين آنواع ثلاثة› تلف بعضها عن بعض من عدة وجوه› 
كالأهداف» واهيئة القائمة عليهاء ونظامها ال الي » وغير ذلك من 
الفروق . وحيث إنه سيأتي في الفصول القادمة مزيد تفصيل لأهم الفروق 


بين هذه الأنواع الثلاثة » فسأتناول هنا فقط ما هو ضروري لمعرفة كل نوع 


من هذه الأنواع الثلاثة »> وذلك فى مطالب أربعة : 
المطلب الأول : 
التأمين التجاري 
المطلب الئان : 
التأمين الإجتاعي 
الطللب الثالث : 
التأمين التبادلى 
الطلب الرابع : 


أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة 


المطلب الأول 
التأمين التحاري 

من الأمور الهامة في بيان هذا النوع من التأمين ذكر تعريقه» وأهم 
أقسامه» وبيان ما يسمى بإعادة التأمين » وطبيعة الشركات القائمة عليه› 
وذلك في المسائل الأربع الاآتية : 

المسألة الأول : تعریقه 

المسألة الثانية : أقسامه 

المسألة الثالثة : إعادة التأمبن 

المسألة الرابعة : طبيعة الشركات القائمة عليه 

مسأل الأول : تعريف التأمين التجاري 

فی ان عرقت الان دون غ نا غ 

وقلت إن «التأمين التزام طرف لاخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن 
يعينه» عند تحقق حادث احتالي مبین في العقد» مقابل ما يدفعه له هذا 
الاآحر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه» . 

فهذا التعريف يعم جميع أنوإع التأمين» وينطبق تماما على التأمين 
التجاري الذي هو الأصل للنوعين الاأحرين المعروفين بالتأمين 
الإجتاعي» والتأمين التبادلي » المتفرعين عنه. 

ويجاول رجال القانون أن يميزوا بين هذه الأنواع الشلاثة فيجعلوا لكل 
نوع منها تعريفاً مستقلاء ولكنها في الواقع أقرب للشروح منها للتعريف» 
حيث إن هذه الأنواع لا تختلف كثرا في جوهرها ومضموهاء وإنا 
الإحتلاف منصب إلى الشكل والظاهر فقط . 


(۱) ينظر ص ٤١‏ من هذا البحث . 


۷۹ 


المسألة الثانية : أقسام التأمين التجاري 


يفسم اصحاب القانون التأمين التجاري ف أقسام عل رده » و يشعبوده 
إلى فروع لا حصر ها . . ولكنهم يجملون ذلك كله؛ ویدرجونه تحت أقسام 
لاله ة رئيسة » ينضم تحتها كل ما يتصور من تأمين . . هذه الأقسام الثلاثة 
ي 

GRE 

ولزيادة البيان والاإيضاح یله الأقسام الثلاتة آبین ا متها وضرب 
الأمثلة لذلك . 


أ -تأمين الأشخاص : 
يقصد بتأمين الأشخاص » التأمين الذي يرمه الشخص ضد 
لاأحطار التي تہدد بدنه كموت» وفقدان عضو وهرم» ومرض»› 
ونحو ذلك ما قد يقعده عن الكسب والعمل . ومن آشهر تاآمينات 
ا 
التأمين على الحياة. وهمذا النوع تفريعات كثيرة من همها : 
عل الحياة فى حالة البقاءء والتأمين على الحياة في حالة الوفاة 
والتأمين الخداط . 


(1) ينظر «أسس التأمين الذا تی٠‏ لبشنرفنتر ۷۸ ۱۲۲ (بالالانية). 

(۲) يراد بحالة البقاء أن المؤمن يدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا بقي حياً إلى الوقت ال محدد في 
العقد» ولا شىء له إن مات قبل ذلك . ويراد بحالة الوفاة أن المؤمن لا يدفع مبلغ التأمين 
إلا إذا مات المؤمن له قبل الوقت المحدد ثي العقد. والختاط هوان ا الؤمن مبلغ التأمين 
إل المؤمن له إن بقى حباً إلى الوقت المحدد وإلا دفعه إل من يعينه مستفيداً. 
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۲ التأمين ضد الحوادث» التي يتعرض ها الأشخاص . 

٣‏ التأمين ضد امرض » الذي قد يقعد الإنسان عن العمل » كايا 
آو جزئيا . 
٤‏ -التأمين ضد ارم والشيخوة(. 
ب-تأمين الأموال والممتلكات 


يراد بهذا النوع من التأمينات كل تأمين يعقد لاي ة الأموال 
والممتلكات ضد الأحطار التي قد تتعرض ها. وهذا يعم جيع الأموال 
والممتلكات الخاصة والعامة» أيا کان نوعها» وجمیع الأحطار المتصورة 
مھا كانت درجتها» ومصدرها. وهذا النوع من التأمين هو أشمل 
أنواع التأمين وأوسعها بلا منازع» حيث يندرج ححته جميع متلكات 
الدول» والشركات» وا لج اعات والأفرادء فكل الأموال والممتلكات 
في البر والبحر وا لجو مؤمنة ضمن هذا القسم» وتحت مسميات تفوق 
الحصر وال 
ج-تأمين المسؤوليات 
٠‏ كل ماينشأ من مسؤوليات تجاه الفرد أو الجاعة للغير نتيجة 
لتصرفات خاطئة» آو إهمال» أو إضرار به بأي سبب كان يسمى 
با لمسؤولية المدنية . والتأمين ضد هذا النوع من الأنحطارء» آي ضد رجوع 
الغير بالمسؤولية» هو أحد أقسام التأمين المامة » التي يدخل تحتها 
i‏ عدد كبير من المسميات التأمينية المختلفة» كتأمين السيارات»› 
ر ) طول E‏ 


(1) بنظر «ألفابية التأمين»/ للاستاذ ريمر شميث ۳٠٤‏ (بالألانية). 
(۲) ينظر «حقوق وواجبات الؤمن له»/ لحرهارد مينزولت ٥۲ ٠١‏ (بالالمانية). 
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الأعال والمهن التي قد تلحق الضرر بالآحرين» وكتأمين المهندسين _ 


والأطباء والصيادلة والمقاولين والمحاسبين وغير ذلك ممن قد يلحق 
عمله ضرراً بالآحریه (. 


المسألة الثالثة : إعادة التأمين 


إعادة التأمين عملية فنية يقوم بموجبها ا لمؤمن المباشر بتأمين جزء من 
الأحطار التى تعهد بتأمينهاء عند مؤمن آخر» خوفاأً من عجزه عن 
تعو بضها. فتلجاً شركات التأمين المباشر إلى إعادة التأمين حينا تأخذ 
على عاتقها تأمين مشاريع كبرى» ومنشات ضخمة ذات قيم تفوق 
قدراتها المالية ء كتأمين المنشات الذرية» والمصانع الحربية » والممتلكات 
ذات التكلفة الباهظة التي لو حلت فيها كارثة لا استطاعت شركة واحدة 
مھا بلغت آمواهاء وقدراتہا تحمل تعويض خسائرها. 

وقد هال شركات التأمين المباشر تضخم المشاريع» وإلحاح أصحابها 
في طلب تأمينها بمبالغ تفوق قدرات هذه الشركات » وخافت مغبة الأمور 
والخسارات المدمرة» فلجأت إلى هذه العملية الفنية المساة بإعادة التأمين 
للخروح من هذا المأزق» ومذا صار لدا الاستعداد لتقبل آي عملية 
تأمينية مها كانت ضخامتهاء» فتحتفظ لنفسها با يناسب إمكانياتهاء 
وتعيد تأمين ما عدا ذلك عند شركات إعادة التأمين الكرى . ولا تتوقف 
إعادة التأمين على شركة واحدة» بل قد يتعداها التأمين إلى عدة شركات › 


فإنه من حق شركة التأمين المعيدة الأول أن تحتفظ بم يلائم إمكانياعاء» 


(1) ینظر «أمن ولکن بنقود آقل» هنز دیترمیر ۳١ ٣۳‏ (بالألمانية)» ومىادىء التأمن/ لمختار 
مانس ٤٤‏ . 
(۲) ينظر «آلفابية التأمين» للأستاذ ريمر شميث ۲٠١‏ (بالالمانية) . 
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١‏ وان تعيد هي بدورها تأمين الباقي عند أخرى» وهكذا. ولكن المؤمن هم 


لا علاقة هم إلا بشركة التأمين الباشرة التي وقعت معهم العقد» وعند 
وقوع الحادث هي التي تطالب شركات إعادة التأمين بالوفاء بالتزامامياء 
ولیس للمؤمن هم حی ٤‏ ذلك . ولإعادة امن طرف لةه أآشهرها 
الطرق الثلاث الاتية : ۰ 
١‏ -إعادة التأآمين بالمحاصة 
وهي أن يلتزم المؤمن المباشر للمؤمن المعيد بنسبة مثوية محددة ما 
يرمه من عقود تأمينية › سواء في جميع أنواع التأمين› آو في نوع خاص 
منها» ويكون للمؤمن المعيد من الأقساط بقدر ما حال عليه من 
) المؤمن المباش ولكن بعد اقتطاع عمولته ونققاته الخاصة . 
۲ -إعادة التأمين فيا جاوز القدرة 
ي هذا النوع من إعادة التأمين يتفق المؤمن المباشر وا معيد على إحالة 
ما يزيد عن قدرات المؤمن المباشر إلى المؤمن المعيد» سواء في جميع أنواع 
۴ -إعادة تأمين ما جاوز حدا معينا من افسارة 
يقتضي هذا النوع من إعادة التأمين أن يتحمل المؤمن المعيد عن 
لمؤمن المباشر ما يتجاوز حداأ معينا متفقا عليه من الخسائر» ويكون له 
بنسبة ذلك من مجموع الأقساط . ويكثر استعمال هذا النوع من إعادة 
التأمين ی التأمينات ذات المبالغ العالية. 
ويهذا يتضح أن إعادة التأمين عمليات رهانية محضة» حيث إنها بيع 
نقود بنقود في حالات احتمالية . ويقوم بإعادة التأمين كرى شركات 
التأمين في العا مء التي تغذما الاف شركات التأمين الان 


Y9 


ختلف البلدان» وذلك بتحويل ما جاوز قدراً معيتا من التأمينات ذات 
المبالغ الطائلة » أو بتحويلها كاملة إلى هذه الشركات. 


المسألة الرابعة : طبيعة الشركات القائمة على التأمين 


قله من الناس هم اولك الذين یعرفول شرکاٹ التأمين عل حقفتها › 
ويطلعون على خبايا أسرارها . ويرجع الباحثون أسباب ذلك إلى أمور عدة 
آهمها: الدعاية التى تظهر شركات التأمين على غير حقيقتها» حيث 
تظهرها للناس حسب ما بحبون ویرغبون ویتمنون أن تكون عليه » وتخفي 
عنهم حقيقتها وواقع أمرها الذي ربا لو عرفه الناس لنفروا منها ولا 
أدهش كبار الباحثين وحبرهم » وهو إجال الناس على العزوف عن عاولة 
معرفة التأآمين على حقيقته› ومعرفة حقيقة الشركات القائمة عليه رعم 
ارتباط حیاتېم به وبشرکاته» ورغم ما یدفعونه من أموال طائلة إل 


صناديق هذه الشركات . هذه الظاهرة العجيبة م جد ها كثير من الباحثين 


حلا أو تفسبراً معقولاً. ولكن المتمعنين في حقيقة التأمين يردون ذلك إلى 
ما بحتويه التأمين من تعقيدات» وما يكتنف شركاته من عدم الوضوح في 
منهج » والسلوك في أع اها وتعاملها . كا يردون ذلك أيضا إلى عدم 
إقتناع الناس بالتأمين أصلا. أو بوجود الحاجة إليه» حيث إنه ثبت 


بالاستطلاع الإحصائي الدقيق أنه لا يقدم كثير من الناس على التأمين ‏ 


. ۲٠۱-۲٠۰ ينظر فيا جاء في هذه المسألة : «ألفابية التأمین» لریمر شمیٹ‎ )١( 

وححلة «اقتصاد التأمين» السنة ٤۱‏ - إصدار ١‏ نایر ۱۹۸١‏ -المجلد الأول - ص ٤١_۳۸‏ (الانية) 
و«التأمين الدولي» لسامي حاتم ٠١١-۹۴‏ . 

(۲) ینظر «أمن ولکن بنقود آقل» هنز دیترمیر ۲۳ - ۲٤‏ (بالألمانية) . 
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۰ الحاجة والقتناع »> بقدر ما يقدمون عليه بدافع الدعاية 


بسا 4 -حففة حقيقة آمر شركات الاس وطبيعة تفکرها وتعاملها من 
خلال بيان الأمور الهامة الاتية : 


| - شروط شرکات التأمين 


ليس لشركة في العام ما لشركات التأمين من شروط عامة» وخاصةء 
ظطاهرة وخفية . وإن أخص ما تختص به هذه الشروط الصفة 
التعسفية»› حتى إن كل دولة تفرض رقابة خحاصة على شركات التأمين 
لديا» لتخفيف وطأة شروطها على المواطنين 

والشروط في التأمين متنوعة»› فمنها ما خص القسط» ومنها ما 
يخص مبلغ التأمين » ومنها ما بخص الخطرء ومنها العام الذي تشترك 
فيه جميع شركات التأمين» ومنها الخاص بشركة معينة أو بعقد معن » 
ومنها الظاهر الذي يعلمه أكثر الناس» ومنها الخفى الذي لا يعلمه 
إلا الخحاصة من أصحاب الخرة واليارسة". وإن ا الشروط 
E E‏ . ومقتضاه أن تحل شركة 
التأمين حل المؤمن ¿ له في مطالبة الغير با تسبب به من أضرار 
بممتلكات المؤمن له لحساما الخاص› وآن يسقط حق المؤمن له في 


(1) ينظر «آمن ولكن بنقود آقل» منز دیترمر ۲۳ - ۲۹ . واتوجیه التأمين على الياة» هنز ديترمر 
۲۲-۹ (بالالانية) . وقد أجريت إستطلاعا عاما في عسدة مدن ألمانية مثل فرانكفورت› 
وکلونيا ومیونیح وشتوت قفارت » وذلك حول ألسبب ا للتأمين» فوجدت أن ٥۵‏ من 
وجه إليهم آلسؤال لا جواب لديم سوى قوشم : کذا > آو قوشم : مثل الناس › أو نحو ذلك . 

(۲) ینظر «الامن الخادع» لبرند کرشنر ۱۹ -۲۱» و«حقوق وواجبات المؤمن له» لقرهارد مینزولت 
۹ 
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مطالبته"'. ک| أنه ليس للمؤمن له حق في أخذ ما يزيد على مقدار 
تعويض الضرر الذي لحق به . 

ومنها سقوط حق المطالبة بمبلغ التأمين في الظروف غير العادية 
كالحروب» والزلازل » والإضطرابات العامة . وشروط شركات التأمين 
كلها شروط إذعانء على المؤمن له قبوها دون مناقشة . وهي تحمي 
شركات التأمين» حيث تحكم القبضة على المؤمن هم في الإنتظام في 
دفع أقساط التأمين» في نفس الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون 
حصوهم على مبلغ التأمين . 


۲ آهداف شركات التأمين 


لاتم شركات التأمين التجاري بشىء اهتامها بالربح . لذا نجد 
تركيزها الشديد عند التخطيط » ووضع نظامها الأساسى » ينصب على 
الأأحذ بكل وسيلة تجلب الربح وتجنب الخسارة» بغخض النظر عا قد 
تسببه هذه الوسائل من إحراجات› أو معارضة للدين أو الخلى أو 
السلوك الحسن . ويشاهد ذلك جليا في تنطوي عليه شروطها من 
تعسف واستغلال وخاصة في التأمينات التي تفرضها بعض الدول على 
مواطنيها . كا يشاهد ذلك جاياً أيضا في استشهاراتها الربوية لما تجمعه 
من أقساط دون المساهمة في آي مشروع خيري . كل هذه مؤشرات إلى 
آنه ليس ها هدف في التعاون وخحدمة الناس» وإن آراد بعض آنصارها 


)١(‏ هذا قد تأحذ شركة التأمين من المتسبب أكثر غا تدفعه تعويضاً للمؤمن لهء وذلك حين يكون 
التلف أكبر من مبلغ التأمينء بل إنها قد تأخذ العوض كاملا من المتسبب وتحرم المؤمن له من 
أي تعویض . 

(۲) ینظر «آمن ولکن بنقود آقل» هنز دیتر مر ۲۹-۲۸ , وامبادىء التأمين» للدكتور/ السيد 
عبد المطلی عیده .١١٤-_۹!۳‏ 
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إقناع الناس بذلك» وإنم) هدفها المحقق المعلوم هو الربح والإثراء 


السريع على حساب المؤمن فب '. 


وسیأتی زيادة بيان لذلك في الفصل الرابح من هذا الباب إن شاء 
اللەتعال ". 

۳ -عقود التأمين بين المظهر والحقيقة 

يعتقد كثبر من الناس أنه متى وقع عقدأ مح إحدى شركات التأمين 
ضد حادث معين» فقد آم شر هذا الحادث» ونسى همه إلى الابد. 
وهذا خطا فاحش وفهم قاصر لقيقة عقود التأمين» فعقود التأمين 
ليست إلا أوراقا عارية» تهددها سهام موجهة» يندر أن لا تصاب 
بأحدها. هذه السهام المعروفة بنظام شركات التأمين» بشروطهاء 
ورجال دفاعها من التابعين» والموالين» والمقررين› والمستشارين 
والملحامين» والأطباء» والخبراء» وغيرهم من المختصين في حماية 
شركات التآمين » وإبطال آي دعوى تقام ضدها. نعم تلك الشركات 
التي استمالت واشترت بالمادة ذمم كثير من أولئك الناس الذين يتولون 
التحقيق في الحوادث» وتقويمهاء وبيان وجهة القانون فيها» وما 
یترتب علیها من مسؤولیات وتعو يضات . 

إنه ليس شيء يسر على شركات التأمين من إيجاد السبب لإبطال 
من ا والتحلل من التزاماته. فالظروف غر العأدية» 
حسب نظامها» جعلها في حل من جيع التزاماتماء وزيادة الخطر من 


(۱) ينظر «فخ التأمين» لأنتون أندرياس جوها ۲-١۸‏ (بالألانية)» واكتاب المنزل في 


التأمینات» ٩-۸‏ . (بالألانية)» و«نظام التأمين» لمصطفی الزرقاء ٠١١_۱۲۵‏ . 


(۲) ينظر ص ٠١١‏ من هذا الببحث . 
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مبطلات الإلتزام ما لم يزد المؤمن له في قيمة القسط . والإخحلال بشرط 
من شروطهاء مه) خحفي آمره› من آهم الملحللات . وقد وضعت 
شروطها وآحكمتها بحيث لا يأتي با كاملة إلا قلة من الناس» فيندر 
والتحلل من الإلتزامات . والحاصل أن شركات التأمين تعقد الكثي 
وتفي بالقليل. يقول خبير التأمين الألماني أنتون جوها: إنه طبقا 
لإإحصائية المكتب الفدرالي الألماني» فقد وقع في عام ٤۱۹۸م‏ مليونا 
حادث عمل» كلها مؤمن ضدهاء ولم تعوض شركات التأمين إلا 
۹ ۲ منها. ۰ 


المطلب الثاني 
التأمين الاجتماعي 


التأمين الإجتاعي» هو أحد آنواع التأمين» التي جدت في الساحة 
التأمينية » كثمرة من ثمرات التطور الصناعي» والحركات العمالية الداعية 
إلى تحسين وضع العال الإجتهاعي والإقتصادي . والتأمين الإجتاعي 
بصورته ا معروفة اليوم لم ينشاً مرة واحدة وإن| سَبىَ بعدة حاولات لتحسين 
وضع تلك الفشة من المجتمع› الذين يکسبون معاشهم بعمل آيديهم. . 
وكانت هذه المحاولات بادىء ذي بدء حاولات من أصحاب الشأن 
أنفسهم» فقد آقاموا الصناديق الخاصة بهم» والتنظي)ات التي ترتب 


)١(‏ ينظر فى ذلك : «تموجيه التأمين على الحياة» هنز دیتر مير ٥٤-۳١‏ . و«الأمن الخادع؟ لرند 
کرشنر ۱۲۱ ۱۲۵١‏ . و«التأمین الذاتی» لنوربرت کالشکو .۳۷-۳١‏ و«فخ التأمين» لأنتون 
آندریاس جوها ۱۸ - ٤۳‏ . و«الركاة وترشید التأمین» لیوسف کال ۳١‏ . 

(۲) «فخ التأمين؛ ١١‏ بتصرف من حيث الإحتصار. 
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حياعمم الإإجتماعية والإقتصادية ثم ما لبشت أن قامت الرعايات الإجتأعية 
على اخحتلاف أنواعها. وكانت أولى الدول إهت|ما هذا الشأن ألانبا. ومنها 
انتقلت إلى سائر بلدان العام الغربي . ثم تطور هذا الأمر حتى وصل إلى 
ما يعرف اليوم بالتأمين الاجتماعي بصورته الحديثة . 

وهنا ساتطرق فقط لمسألتين هامتين في التأمين الإجتاعى ههما: 
تعريفه» واميئة القائمة عليه . . وبقية ما يلزم يانه سيأ في مواضع 
فادمة من هذا الببحث إن شاء الله تعالى . 


المسألة الأول : تعريف التأمين الإجتاعي 

م أقف على تعريف مقنع للتأمين الإجتهاعي يبين حقيقته ويحدد 
معاله» وإنا هي شروح آو أوصاف» إن ضبطت جانبا منه أهملت آخر» 
ولعل العلة في ذلك راجعة إلى عدم استقلاله وتعيزه عن التأمين التجاري 
من حيث الحقيقة وا لجوهرء» كا ترجع إلى تشعب آهدافه» وعدم الجلاء في 
TE‏ 

وأنسب ما آراه في تعريفه» أن يقال : 

«هو تأمين إجباري» تقوم به أو تشرف عليه وتعينه الدولة» ضد 
آخطار معينة يتعرض ها أصحاب الحرف ونحوهم؟ . 

فهذا التعريف بحتوي أهم معام التأمين الإجتهاعي» وما يشترط فيه . 
فهم یفرقون بینه وبين غيره من التأمينات : بأنه تأمين إجباري» وآن الدولة 


)١(‏ ينظر «أسس قوانين التأمين الإجتاعى» لمانفريد شولى ٩ ١‏ (بالألانية). 
(۲) يتظر ص . ۰7 ص. ۱ من هذا الیحٹ . 
(۳) ينظر «آلفابية التأمین؟ لریمر شمیٹ ۲۸۷-۲۸۱ . 


A! 


تقوم به أو تشرف عليه . وأنها تعينه » وأنه يعقد ضد أخطار معينة فقط 
كا مرم أو العجز عن العمل» أو الموت . وأن المؤمن هم تمن يكسبون قوتهم 
NS‏ 


المسألة الثانية : الميئة القائمة على التأمين الإجتماعي 
بحتاح التأمين الإجتاعي إلى دعم مالي» زيادة على ما يدفعه ا مؤمن هم 
من أقساط» لذا جرت العادة بان تقوم الدولة بتنظيم هذا التأمين» آو 
الإشراف عليه على الأقل » وذلك وفقا للقوانين المنظمة له . والدولة هي 
التي تقوم بتحديد المبالغ التي تقتطع من استحقاقات العهال» تحمل 
هي أو نحمل صاحب العمل الجزء المتبقي اللازم لتمويل هذا التأمين . 
والتأمين الإجتأعي له شقان أساسيان هما : 
أ الض انات العالية : كتامين إصابات العمل» والتأمين الصحي »› 
والتأمين ضد البطالة » ونحو ذلك . 
ب معاشات التقاعد: وهي تعم الموظفين والىال» فتجري هم 
الدولة معاشاً معيناً بعد إنتهاء الخدمة» وفقا لأنظمة خحاصة بهذا 


RS‏ ا 


(1) ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتماعى «لمانفريد شولي ١١-٠٠١‏ (بالالانية)» و«الخطر 
EE,‏ 
(۲) ينظر «النظر ية الاقتصادية للتأمين والأمن الاجتاعى» لاستاذ التأمين في جامعة كيو في طوكيو ا 
نوریاکي نیواتا ۲۰ ٠‏ (باللغة الانجليزية). _ ٠‏ 


ie REE 


AY 


المطب اثالث 
التأمين التبادلل 

التأمين التبادلي هو أحد أنواع التأمين المعروفة» وقد اشتهر في الآونة 
الحرة» وأخحذ ينمو ويتطور يوما بعد يوم حتى عظم شآنه» وأصبح 
منافساً حطبرا للتأمين التجاري بأنظمته وشركاته العاتية . وقد ساعد على 
هذا التطور السريع هذا النوع من التأمين اكتواء الناس بنار الطمع 
والجشع الفاحشين من شركات التأمين التجاري» مما دفع بهم إلى إقامة 
ا لجمعيات التعاونية التأمينية المختلفة» التى ما لبشت أن تطورت الى 
شركات تبادلية للتأمين . وكان ذلك كله طلبا لتخفيف قيمة الأقساط 
التي طالما آثقلت كواهلهم » واستنزفت آمواهم » هذه الأقساط التي تقدر 
يمتها بقدر ما يغطي مصروفات شركات التأمين الباذخة» وأرباحها 
العالية. وفرح الناس أن وجدوا متنفسا في هذا النوع السهل الميسر من 
التأمن» الذي مالیث ان تطور وتعقد حتی نافس کہریات شرکات 
التأمين التجاري في العا! . 

وهنا سأخص مسألتين بالبيان هما : تعريف التأمين التبادلي» ثم إدارته 
وتطوره . 

المسألة الأول : تعريف التأمين التبادلى 

عرف التأمين التبادلي بتعاريف عدة لم توفق في الخسالب في تشخيصه 
وبيان حقيقته . ويرجع الأمر ني ذلك إلى أمور منها: قوة الشبه بينه وبين 
التأمبن التجاري ٤‏ الإتجاهات العأمةء وف النظام» وطسبعة الخدمات 
(1) ينظر «جعية التأمين التبادلي في نظام المشاریع» لبرنهارد جرو سفلد ۱ - ۲۹ (بالألانية) . 


AY 


TT E 


التى يقدمها هذا التأمين . هذا من وجه» ومن وجه أخر صعوبة حصر 
العوامل الكشرة المكونة هذا التأمين» وعدم انطباق هذه العوامل في كل 
صورة › والتغبر والتطور المستمر في هيكله› ممابتعذر معه ضبط معاله 
وتحديدها ني كلمات قليلة تبين حقيقته من غير شرح في إسهاب . وأحسن 
تعريف رأيته فى التأمين التبادلي هو الذي يقول : «إتحاد غير مقيد يقوم به 
الؤمن هم أنفسهم» فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق 
عليه لتغطية الخسائر التى يتعرض ها بعضهم في الحالات المعينسة 
الحتمل حدوثها ني المستقبل» وتوزع هذه الخسائر على جميع الاعضاء 
دور 

فهذا التعريف رغم ما فيه من نقص لإهماله جانبه التطوري» هر 
أشمل وأدق التعاريف التي رأيتها . 


المسألة الثانية : إدارة التأمين التبادل وتطوره 

للتأمين التبادلى حالتان: فقد يكون بداثياً حدودا» أي على صورة 
حعيات تأمينية تبادلية صغرة » يشترك فيها أصحاب المهنة الواحدة ضد 
حطر معین بهددهم» فیدفعون اشتراکات سنويه تزید وتنقص حسب 
ا لحاجة. وفيها يكون المؤمنون هم المؤمن هم . ويديرها متبرعوں من 
الأعضاء دون مقابل"“. وقد يكون تأمينا تبادلياً متطورأء أي تقوم به 


)١(‏ «التأمين والشرع الإسلامي“ لحمد مصلح الدين ۱۸۹ (باللغة الإنجليزية) وهذا التعريف 


لبا 
بارق. . . 

وينظر «نظرية التأمين التعاوني» رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة لرجب كدواني ٤٤۷‏ - 
0° للاطلاع على تعاریف آخری . 


(۲) ينظر «حمعية التأمين التبادلي في نظام المشاريع لرنهارد جروسفلد ۱ س ۲٢‏ (بالألانية) . 


Aé 


الأحطان وکل ان »> فهي لا تقصر تأمينها عل الأعضاءء تفتصبر 
على نوع معين من الألحطارء ک)| هو ا لحال في التأمين التبادلي المباشر» بل 
إنها تعقد عقودا تأمينية منفردة مع كل مؤمن له . وشركات التأمين التبادلي 
لا تختلف عن شركات التأمين المساهمة إلا في شىء واحد هو أن قسطها 
أقل» حيث إنها لا تسعى إلى تحقيق أرباح للمشتركين » وإن وجد شىء 
الوسطاء» وطرق الإعلان المكلفة . 

وقد سحت هده الر کات ا کر ساف خط ر للق کات المساهة» 
یت جات لما عاد عا ن الان سب اف ااا 

ويقوم بإدارة هذه الشركات التبادلية جهاز إداري» كا في أي شركة 
أخرى › من المشتركين وغیرهم . 


المطلب الرابح 
أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة 


توجد احتلافات وفروق بين أنواع التأمين الغلاثة : التأمين التجاري» 


والتأمين التبادلي » والتأمين الإجتاعي» في بعض جوانبها» الخص آهمها 
٤‏ الحدول الآتي ت 


)١(‏ ينظر «مشاكل الأنظمة القانونية في جمعيات التأمين التبادلي» لفولفرام هاوت ٤‏ -۹» و 
«جمعية التأمين التبادلي في نظام المشاریع» ۵ _ ۰۳۳ و «نظام التأمین» للزرقاء ۱۲۷-٠۲۲‏ . 


A0 


جرد الربح 


۰ 


يتولاهاأعضاء | تتولاها الدولة› 
الحمعيةء أو 
السمون ا ا 
التأمين التبادلي 


أو مؤسسة 
تشرف عليها 
الدو ل 


= .١١ ٠١ ينظر في هذه الفروق : «أسس قوانين التأمين الاجتاعي٤/ لانفريد شولي‎ )١( 


A٦ 


هده آهم الفروف یں آنواع التأمين الثلاثة › إلا نپا فروف شكلىة» ر 
ث تر ها في الجوهر ا حيث إن آهم خصائص وران التأمين متوفرة 
ٿي هذه ار الثلائة 


= ا(بالألانية) و «النظرية الاقتصادية للتأمين والامن الاجتاعی»/ لنوریاکی نيواتا ١١‏ 
(بالإنجليزية)» و (نظرية التأمين التعاوني)/ لرجب كدواني ٥۲٠_٠١٦‏ . 


AY 
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وفیه ثلاث ما حث : 


البحث الأول خصائص التأمين التجاري. 


و ٣ [ ٠‏ 
المبحث الثاني خصائص التامين الأجتماعي. 
ر / 
امبحث الثالث ٠‏ خصائص التأمين التبادلى. 
ر م 
َ 
ر 


e e‏ ا ا ا ا ا ت و ا ا ا ا ت 


ip 


A۸۹ 


PEE 


r 


1F 


2 


HEELS 


TE 


ETE 


خصائص التأمين التجاري 


لعقد التأمين التجاري خصائص تشارکه ی بعضها عقرد ميأاحة» وي 
بعضها الآخر عقود عرمة» واجتماع هذه الخصائص في عقد التأمين 
التجاري على اختلاف أنواعه» تجعله ذا طبيعة معينة» وإن م تستقل به 

وأهم خصائص التأمين التجاري المتوفرة في جميع آشکاله أبينهسا في 
المطالب الاتية : 


المطلب الأول 
التأمين التجاري عقد لازم 
التأمين التجاري عقد لازم للطرفين » فيلتزم المؤمن له بدفع الأقساط 
لمتفق عليها إلى ا لمؤمن في أوقاتها الملحددة. ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ 
التأمين المتفق عليه إلى المؤمن له» إن وقع الحادث المؤمن ضده . 


وهذان الالتزامان غير متعادلين» حيث إن التزام المؤمن له بدفع 
الأقساط في آوقاتا احددة لك يقبل الاحت ال 5 ٤‏ وقته ولا ٤‏ مقداره » 


۹١ 
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ولا بد من حفيق هذا الحانب» آما التزام المؤمن فهو احتالي في وقته› وي 
مقداره معا» فقد يقع الحادث فيدفع المبلغ» وقد يقع بعضه فيدفع ما 
يقابله» وقد لا يقع فلا يدفع شيئاء ثم إنه إذا وقع فلا يعلم وقت وقوعه› 
فهو التزام غير حقق '. 


المطلب الثاني 
التأمين التجاري عقد معاوضة 

مع أصحاب القانون على اعتبار عقد التأمين التجاري من عقود 
المعاوضات» فكل من طرفي العقد فيه يعطى شيشا شريطة أن يأخذ ما 
يقابله» فالؤمن له يدفع الأقساط مقابل تعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمينء 
إن وقع الحادث المؤمن ضده. فهو بيع وشراء عض » ولا اعتبار لأي مر 
أخر. ولا ينقص الصفة التعويضية فيه كونه عقداً احتالياً» آى أن المؤمن 
ا و lS‏ 
اشترى هذا الاحتمال ودفع الأقساط ني مقابله» ولولاه لما دفع الآقساط . 
فعنصر المعاوضة آحد خصائص عقد التأمين الثابتة دون خحلاف. 


() ينظر «النظر ية الاقتصادية للتأمين والأمن الاالجتأعى» لنورياكى نواتا ١‏ ۷ (بالإنجليزية)ء 
وأحكام التأمين/ لآمد شرف الدين ٠١١١‏ والتأمين الدولى/ لسامي حاتم ۷۲ . 

(۲) ينظر «النظرية الاقتصادية للتأمين والأمن الاجتاعي» لنورياكي نيواتا ٥‏ ۷ (باللغة 
الإنجليزية)» وأحكام التأمين/ لامد شرف الدين ٠١۳‏ . 


٠ 


a 


المطلب الثالث 
التأمين التجارى عقد إذعان 

عقود الإذعان هي التي يستأثر الطرف القوي من طرفي العقد بوضع 
شروطها» وعلى الطرف الانحر قبوها جملة أو رفضها جملةء دون مناقشة. 
وعقد التأمين التجاري من عقود الإذعان» حيث إن الطرف القوي فيه› 
الذي هو المؤمن المتمثل في شركات التأمين» يضع شروط ا لا تقبل 
الملساومة» ولا المناقشة من قبل المؤمن هم » بل إن عليهم قبوها كاملة دون 
آدنى اعتراض» مهما كانت جائرة ظالة » حتى بلغ الأمر أن تدخلت 
بعض الدول للحد من إجحاف» وتعسف هذه الشروط» حاية لمواطنيها 
من نظام التأمين الذي آقرته وساندته . ولکن شركات التأمين لا تأبه كثرا 
بهذا التدخل» فهي صاحبة مركز مالي بخوها أن تضع كثيراً من الأؤامر 
کت قدا 


المطلب الرابع 
التأمين عقد احتمالى 
عقود الاحتمال هي التي لا يعرف كل من طرني العقد وقت إبرامى 
محدث . وعقود التأمين التجاري من هذا القبيل - فكل من المؤمن والمؤمن 
ذلك ا احتمالي هو وقوع احادث المؤمن ص كه وعدم وقوعه» ورمن 
Ya EEO)‏ 


(۲) ینظر «حقوق وواجبات المؤمن له» لحیرهارد مینزولت ۲۰ - ۲١‏ (بالاألمانية)» و «الأمن الخادع» 
لرند کرشنر ٠١-۱۹‏ (بالألانية)» و «أحكام التأمين»/ لامد شرف الدين ٠١١‏ . 


۳ 
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الوقوع» ومقدار الضرر الذي يلحق بالمؤمن عليه . لذانرى أصحاب 
القانون ينظمون عقود التأمين ضمن عقود الغرر التي تتحدث عن القار 
والرهان ونحوهم. بل إن الغرر ني عقد التأمين يقف على قمة قمة الفحش 
حيث إنه غرر في حصول العوض صلا ثم هو غرر في مقداره» وزمنه ؛ 
نان أحدا غير الله لا يدري هل يقع الحادث المؤمن ضده» فیحصل 
ا ا و أو يقع بعضه فيحصل له بقدره› آو لا يقع 
أصلا فلا صل على شيء . ولا احد غير الله يدري زمن وقوعه إن وقع ؛ 
فقد يدفع المؤمن له قسطا واحداً : ئم يقع الحادث » وقد مضي عمره في 
دفع الأقساط» دون أن يقع شىء . فال ركن جوهري ئي التأمين 
التجاري بل آنه لا يتصور له وجود بدونه'. 


امطاب الخامس 
التأمين من عمود الاستمرار 


الزمن عنصر جوهري ني التأمين التجاري » فالتزامات كل طرف تبداً 
من ساعة معينة في يوم إبرام العقد» وتنتهي في ساعة معينة من أخر يوم 
حدد نهاية للعقد. وخحلال هذه المدة يعتر هذا العقد مستمراء لذا يعده 
أصحاب القانون من عقود الاستمرار. وماذا يعني كونه من عقود 
الإستمرار؟ يعني أنه لو انفسخ أو فسخ العقد» فإنه لا يكون بأثر رجعي» 
آي آنه لا بح للمؤمن له استرداد شىء نما دفعه من أقساط› مھ) بلغ 
مقدارها. 


1 /۷ ينطر الوسيط / للسنهوری‎ )١( 
(بالألانية)» وأحكام التأمين/ لآمد شرف‎ ۲١ = 1۹ ينظر «الأمن الخادع؟/ لیرښد کرشنر‎ )۲( 
.۷١ والتأمين الدولي/ لسامي حاتم‎ ١٠١-١١١ الدين‎ 
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هلا رصادف 
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لا یقترفق التأمين الإجتهاعى عن التأمين التجاري في خصائصه إا 
ارات سرا . فخصائص التأمين التجاري الحوهرية قائمة في التأمين 
الإجتاعي»› فکل منھ| عقد لازم وما عدا إدعان» وعقدأ معاوضة» 
وقاتان على الاحتمال . ولا يقال إن خاصية الإحتمال في التأمين الإجتهاعي 
ضعيفة » بل إنه إحتمالي في أصلهء فإن العامل قد يمرض وقد لا يمرض › 
ثم إنه قد يفقد أحد أعضائه في العمل وقد لا يفقد شيا منهاء وقد حدث ‏ 
بطالة عامة وقد لا تحدث» وهكز!. نا لخصائص الحوهرية هناك هى 
ا لخصائص الحوهرية هناء إلا أنه قد يتميز التأمين الإجتماعي عن غيره من 
التأمينات في الأمور الاتية : ۰ 

| آنه وظيفة إجتماعية » ويقصدون بذلك أن الحاجة الإجتاعية 


۲ أنه تأمين إجباري لمن يشملهم هذا النظام . 


۳ آنه تأمین مغلق»› أي أنه حدود من حيث نوعية المؤمن هم» فهو 


)١(‏ ينظر «ألفابية التأمين» لریمر شمیت ۲۸7 - ۲۸۷ (بالالانية)» و «التأمين الاجتهاعي والذاتي» 


لفلتر ليزنر ۷۹-۷١‏ (بالألمانية)ء و «الوسيط في التأمينات الاجتماعية؛ لمصطفى ا لمال ٠٠١‏ 
۸ 


۹7 


٠‏ لا يضم تحت لوائه إلا من يدخلون في حسبة هذا النظام» وهم فثة الناس 
الذي يعملون بأيدهم لکسب معاشهم» ونحوهم . وهو محدود كذلك 
٤ :‏ من حیٹ ن الخطر المؤمن ضده» فهو لا يؤمن إلا ضد أخطار معینه 
محددة ني نظامه» مثل إصابات العملء والعجزء والبطالة ونو ذلك ما 
٠‏ يخص العمل والوظيفة 


٤ ٠‏ -أقساطه منخفضة القيمة» ولا ختص المؤمن له وحده بتسدیدها» 


a‏ کک ] ٠‏ بل ! إنه قد يساهم صاحب العما آو الدولة» أو ما معا ف تسدید هذه 
٤ ٤‏ الا قاط ٤‏ 


5 ينظر «التأمي الاجتهاعي والتأمين ا لخاص» لفلتر ليزثر ۸١-۷١‏ (بالألانية) . و «أسس قوانين 


التأمن الاجتماعي» لانفريد شولي ٠١ ٠١‏ (بالألانية)ء و «النظرية الاقتصادية للتأمين 
والامن الاجتمأعي» لنورياكي نيواتا ٠١ _ ۲٠١‏ . (بالإنكليزية)ء ونشرة «التأمينات الاجتاعية - 
جد ?01« TY CFA Y0 cA‏ 
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مه اخحتلفت مسميات التأمين» وتنوعت أشكاله» فجقيقة جوهره 
في الجميع واحدة» فأركان التأآمين التجاري»» وعناصره» وأهم 
خصائصه متوفرة في نوعيه الآأحرين الإجتهاعي والتبادلي . والأسس 
والقواعد التي يقوم عليها التأمين التجاري هي التي يقوم عليها النوعان 
الآآحران» والأنظمة والقوانين المستخدمة في إحصاءاته وحساباته هي 
المستخدمة فيها“. ولا عجب في ذلك› ر وسو 
حيث إن الأصل الحامع بين الأنواع الثلاثة واحد: وهو التأمين» وما تفرع 
عن أصل واحد» فإنه لا يوجب تغرا جذرياء ولا مفارقة جوهرية . وإذا 
كان من مفارقة ذات بال بين التأمين التجاري والتأمين التبادل » فإنا 
تكمن ني ية القائمة على كل منهما» فبينما يقوم على التأمين التجاري 
شركات مساهمة تقصد جرد الربح المباشر» تقوم على التأمين التبادلي في 
اللأصل جماعات متعاونة في بينهاء بقصد تخفيض القسط إلى آقل قدر 


ھک ولذا فهم لا يسعون إلى الربح المباشرء وإنا إلى الربح عن طريقِ 


تغفيض الأقساط التي يدفعها كل مشترك منهم . وعلى هذه المفارقة تترتب 


)١(‏ بنظر «البنوك والتأمين»/ لأفضال الرحمن ۲۳١-۲۲۲ /٤‏ (بالإنجليزية) . و «نظرية التأمين 
التعاوني» لرجب کدواني ٥٤٥ ۵٠٦‏ . 


۹۸ 


E HELLE 


ا ا ا 


arame arom pr, 
ES 


rpms 


٠٠٠‏ جيع المفارقات الجزئية الأحرى بين هذين النوعين من التأمين : وذلك 
كنظام الإدارةء والترتييسات المالية» وتحديد المستفيدين» والمؤمن هم 
٠٠‏ والمؤمنينء إلى غير ذلك ما يلزم من طبيعة اخحتلاف هيئة كل منها. 


و چم س س رت سے چا سرع او وم یسیا فو ف و کے ف ممل و ا 


(1) ينظر «جمعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد! لبرنارد جروسلفد ۱٤١‏ ۔ ۳۳ (بالاألانية)ء و 
«نظرية ألتأمين التعاوني» لرجب كدواني ٥٠٦ _ ٤4٦1‏ . 


۹۹ 


وفيه تمهيد» وأربعة مباحث : 


الو أهداف التأمين بصفة عامة. 
| امبحث الأول أهداف التأمين التجارى. 
المبحث الثاني أهداف التأمين الاجتهاعى. 
| المببحث الثالث أهداف التأمين التبادلي. 
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المبحث الرابع مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلانة. | 
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هداق التأمين بصفة عامة 


يراد بالآأهداف العامة هنا الأمداف التي تشمل جيع أنواع التأمينء أى 
المتوفرة في جميع انواعه. وإنه ليصعب على المتبصر في أنواع التأمين » 


محصيل هدف معين مشترك بينهاء رغم أن قوماً ذهبوا إلى الزعم بأن الهدف 


العام امین هو التعاون ”> وآخرين إلى أنه حماية الأفراد والمنشآت من 
اثار الاخحطار المختلفة") وغيرهم إلى غير ذلك» مما لا طائل من وراء 
الاستطراد E‏ ) 

والحق آن يقال إن تحديد هدف عام مشترك بين أنواع التأمين الغلاثة 
أمر غير متصورء خحاصة إذا علم أن التنوع في التأمين إن حدث نتيج ة 
لاختلاف الأهداف» فا كان سبباً للتفرق لا یکون سبباً للاجتماع . وإِنه لا 
يتطرق ادنى شك إلى العارف بأمر التأمين آن ادف الرئيس لدى 
أصحاب التأمين التجاري هو الربح وحده» وأن الهدف الرتيس لدى 


() ينظر «نظام التأمين؛ لمصطفى الزرقاء ۱٥۲-۱‏ . ویقول خبیر آلاني في إحدی شرکات 
2 ا ET‏ هق مدینه شتوت قارت : «إن التأمين 
مبني على حصيل مصالح خحاصةء وجخطىء من يقول لك غبر ذلك» . 

(۲) ینظر «النطر والتأمین» لإبراهیم عبد ربه ۱۰۸ . 

() ينظر «الركاة وترشيد التأمين المعاصر؛ ليوسف کال. ٠۸۸-۸٦‏ 
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أصحاب التأمين التبادلي هو تخفيض قيمة الأقضاط التي ي دفعونها فيم 
لار غو دلاق اب اا الاجتماعي الى 
تفرضه الدولة عادةء هو حاية فئة معينة من الناس» من آخطار وأضرار 
خاصة» تہددهم» ك سيتيين ذلك من المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 


أهداف التأمين التجارى 


الهدف هو ما يقصده الإنسان من وراء قيامه بعمل معين . فأهداف 
التأمين التجاري هي ما يقصده منشئوا شركات التأمين من وراء إنشائها 
یس | إلا ولا حلاف بين أحد من أصحاب e‏ أن الهدف الرئيس 


اريس Fe GE‏ والخطورة بمکان 


حتى إل بعضهم يعدا الغاية» ويعد المدف الرئيس جرد وسيلة إليه|› 
هذان المدفان هما السيطرة في مجالي الاقتصاد والإعلام(. 

هذه هي أهداف التأمين الحقيقية التي من أجلها قام التأمين عند 
إنشائه» ومن أجلها يقوم اليوم» وغداً إن كتب له قيام . ولا ينبغي أن 
نغتر بم] تطرحه شركات التأمين من آهداف دعائية ولا يصح»› بل إنه من 
السذاجة. والكذب على الناس وخداعهم› أن يتہنى الكاتب مثل هذه 
الأقرال. وخاصة في البحوث العلمية. وأي خيانة أكبر من تستر أهل 
الإختصاص والخرة على واقع خاطىء يمس حياة الأمة» ويضرٌ بها . وإنه 
لن اخلط العجيب آن يقال إن من أهداف التأمين التجاري الأمان وهم لا 


(۱) ینظر «توجیه التأمین عل ا لحیاة» هنز مایر ۳۳-۲١‏ (بالألانية)» و «فخ التأمين؛ لانتون جوها 
۹-۹۸ (بالالمانية)» 4 «التأمين بين ا لحل والتحريم» لعيسى عبده TA‏ 
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يملكونه» ولا ينتحونه» بل إن تسمية هذا النوع من التجارة بالتأمین هی 
نفسها من باب الخلط والتلبيس على الناس . فكيف يستطيع منح الأمان 
من هدفه حصور في جع النقود وعدها. وكذلك الأهداف الأخرى 
المزعومة» كقومم إن من أهداف التأمين زيادة الإدخار لدى المؤمن هم» 
ومن اين هم هذا وهم ياخسذون منهم الكثير ولا يعطونم إلا اللزر 
ا 

وإليك بيان ما ذكرته للتأمين التجاري من أهداف : 

آً- هدف الربح والإثراء 

إن الناظر المحقق في التأمين التجاري»› ودوافع القائمين عليه»› لا 
يتوقف كثراً فى تحديد هدفه الذي من أجله أقيم» من أول خاطرة في 
فكرته» إلى أخر لحظة في تطوره . إنه هدف الربح المضاعف وتكوين 
الثروات من الأموال والممتلكات » وهو الهدف الذي يتفق عليه الجميع من 
مؤيدين ومعارضين . وقد خحطط أصحاب التأمين التجاري هذا الهدف 
تخطيطا فائقاً في بريقه» نادرأ في سرعة تحصيله ووفرة حصوله . وقد 
رصدَث أخص الامكانات البشرية والالىة لاستعاره وتلمته وتطو يره . 

وما أذهل أصحاب هذا التخطيط شىء ما آذهلهم سرعة نتاج 
تخطيطهم وضخامة هذا النتاج › ف آن فتحوا آبواہم حتی انہال عليهم 
متوقعة . ولا رأوا هذا السيل ا لحارف من الأقساط » ورأوا الارباح الخيالية 


)١(‏ ينظر «أمن ولكن بنقود أقل» هنز ماير ۰ _ ۲۲ (بالألانية)» و «توجيه التأمين على ألياة) 
منز ماير ٩١-۹۳‏ (بالألانية)» و «فخ التأمين» لأنشون جوها ۱۸ ۲۳ (بالألانية)» و 
«التأمين بين ا لحل والتحريم» لعيسى عبده ۷١-1۹‏ . 


٦ 
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واحتياطاتهم» لتستوعب الأعداد البشرية اهائلة المتوجهة إليهم بعيون 


بشراء سندات الحكومة التي تطرحها وقت الحاجة» ورجاء الضرائب 


تفرضه الحكومات على مواطنيها من أنواع التأمينات ال حبرية . 


(۱) الأمن واحد لا يتعددء ولا يحصل إلا لفئة من الناس خاصة هم الذين قال الله تعا 


مفتحة وقلوب مغلقة » ليضعوها في المسار المحدد هاء لا تحيد عنه ولإ 
نميل › ليزيد الدر ويقل الكدر. 

وآلخص هنا آهم الأسباب التي دت إلى هذه الأرباح الفاحشة : 

| -تعطش الناس إلى الامن المفقود» وتلهفهم الشديد إليه. 

۲ جهل الناس بحقيقة التأمين»› وانخداعهم بالدعاية المركزة الراقة 


التي تطرحها أجهزة التأمين على الناس» عبر الوسائل الإعلامية 
المختلفة. 


٣‏ تشجیع ا لحکومات لشرکات التأمين رجاء قروضها عند الأزمات› 


الضخمة التي تفرضها عليها. وإن من آبرز مظاهر هذا التشجيع ما 


٤‏ الاغراء المادي لكثر من الشخصيات العلمية والفكرية»› لتععر 
التأمين ٹوبا ميلا يغطي به سوءاته 


ر 2 ام 


واي ايفين احق ق الان إن كنم َعْلَمُونّ. الین انشا برشو ایام يلم اريك 4 
الان رهم مهد ون سورة الأنعام» ية ۸۱ء ۸۲ . 

(۲) ينظر في هذه المسألة «توجيه التأمين على الحياة» هنز مار ٤٦ ۳۳_۲١‏ _ ٣ه‏ (بالألانية). و 
«الأمن الخادع؟ لبرند كرشضر ١۷ ٠١‏ (بالألانية)» و «كيف تسرقك شركات التأمين عل 


الحياة٤‏ لوولتر كنتون ٠١‏ ۱۸ (بالانجليزية) . 


۹¥ 


ب هدف السيطرة الاقتصادية 

فاضت الارباح فى يدي أصحاب التأمين التجاري » وتراكمت الام إل 
في صناديقهم بسرعة» وبقدر منقطع النظي فأحسوا فجاأة بسلط ان 
لمال» وقدرته في تذليل الصعاب» وتحكم كثيره في قليله» وقويه في 
ضعيفه . وقد دفع هذا الإحساس بکبارهم › وخاصة اليهود منهم» إلى مد 
النظر إلى ما هو أبعد وأخطرء مد النظر إلى هدف قديم » طالا راود 
أحلامهم» وتطلعت إليه نفوسهم» وشاقت إليه أطاعهم» ألا وهر 
السيطرة الاقتصادية على العام ء لتكون هم اليد د أسواقه» 
وتوجيه رواجه وکسأده» ورفح وخفضص O‏ وسنداته» 1 بيد مع 
إخوانهم أصحاب المصارف المركزية . هذا الهدف الخطير الذي ما كانوا 
محلمون في تحقيقه » لولا فكرة التأمين » التي صنعوها وحبكوها بمكر 
ودهاء يقابله) من الطرف الآخر حسن e‏ مستغلین کل ظرف 
وحدث طاریء» نجاح هذا التخطيط الإقتصادي الرهيب . ولقد حقق 
هم هذا المدف» وتم ما يريدون» فقد احتوى أخطبوطهم جل مناطق 
العا » الذي بثوا فيه شركاتهم » وفروعهم › وإعادة تأمينهم » ليقوم الجميع 
بتنفيذ هذا المخطط الإإحتكاري» الذي يضمن للشركات الام النصيب 
الأعظم من أقساط عقود التآمين في العام » ذات الارباح العالية» ويجمع 
فى يدها أعنة اقتصادياته . ومذا تحققت لسدنة التأمين في العام » السيطرة 
الاقتصادية في بيوت ال مال وأسواقه» با تجَمَحَ في أيديمم من السيولة المالية» 
ا عصب هذه البيوت والاأسواق » وقوام كيانها'. 


Ac ۸-١ -المجلد الأول‎ ۱۹۸٩ نایر‎ ٤۱ ينظر فى ذلك «جلة اقتصاد التأمين» السنة‎ )١( 


۳ . (باللغة الألمانية)» و «كيف تسرقك ER nS‏ 


۷١ 1۹ (بالانجلىزية)› الم بین ا لحل والتحریم لعیسی عبده‎ ٤ 
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٠‏ ج-هدف السيطرة الإعلامية 


إن ما تصرفه شركة واحدة من شركات التأمين التجاري على الدعاية 
والتوجيه يزيد على ميزانية دولة كاملة من دول العا لالد داعا 
مصروفات هذه الدولة على جميع شؤونبا خلال عام . ولا عجب في ذلك› 
فإن شركة واحدة من شركات التأمين التجاري يزيد دخلها السنوي على 
١‏ مليارد مارك آلماني» ومتوسط الزيادة السنوية في هذا الدخل تقارب 
١‏ ملیارد مارك ` 

ولا غرابة في هذه الأرقام الخيالية» فإنه لا يتصور شىء في حياة الغرب 
را بدءاً بأضخم المصانع الذرية الحربية» وانتهاء | حمله 
البائع المتجول على كتفه. هداي الممتلكات› وقل مثله في الأنفس 
البشرية» فما من فرد إلا وقد أحيط بالتأمين من كل جانب منذ ولادته 
وحتی موته»› بل منذ لحظة التفكير الاولى في الزواح بأمه . إنه لا يتصور 
شيء عند الخرب إلا وللتأمين فيه نصيب»٠‏ وأي نصيب! حتى ولو كان 
كاي افا وباختصار: فالتأمين لا يعرف كلمة غير 
مقبول» أو غير معقول» أو مستحيل . ثم إنه كذلك لا عجب في هذه 
الارقام الفاحشة إذا علمنا أن التأمين لا يعرف الحدود السياسية» فجذور 


شركاته ضاربة في عاق العام وأبعاده» تقتص خبراته » لتغذي ما جذور 


شجرته الام . لقد أعدت شركات التأمين التجاري لضان استمرار هذه 
التغذية» واطراد نموها EE E‏ دا جروت وسطوة» 
ليحافظ على هذه المكاسب ويرعاهاء ويُظهر التأمين بالمظهر اللائق 
الحبوب» بالتستر على ما فيه من عيوب . وقد علموا آنه لا يفي بهذا 


(۱) ینظر «أمن وکن بنقود آقل» هنز مایر ۲٤‏ (بالألانية). 
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الغرض جهاز إعلامي» أو دعائي تىابع لشركة» أو لبلد دون بلد» بل إنه 
لا بد من التخطيط الشامل الذي يحتوي جيع الأجهزة الإعلامية في العالء 
بحیث لا يشر ولا يذاع ولا يبث في آي مکان منه إلا ما يوافق ا خط العام 
المرسوم للتأمين . لذا سعت الشركات الكبرى التي يمتلك جل آسهمها 
اليهود» إلى إيجاد سيطرة إعلامية عالمية تحكم القبضة على الوسائل 
الإعلامية في العام » حتى لا تفلت منها شاردة ولا واردة . وبا مال تم هم 
ذلك" فقد تعكنوا من كتم حقيقة التأمين» وإعلان أهداف تجارية 
براقة» مثل التكافل» والتعاون» والضيان» وتوزيع الضررء ودفع 
الأنحطار» وحفظ الأموال» والأمن والآمان» إلى أخر الكلام. 

ولا تبخل شركات التأمين التجاري على الدعاية والإعلام » بل تبذل ها 
بسخاء من غير عد ولا حد. وهي لا تقتصر في ذلك على شراء ولاء 
التجهزة الاعلامية الكرى» كدور النش › والصحافة» والإذاعة 
الملسموعة والمرئية» وإن يتعدى نشاطها لا هو آشمل من ذلك وأبعدء 
فأساتذة الإقتصاد في الجامعات » وخرراء المال» ورجال الأعال» ودور 
السينهاء والمسارح» وغير ذلك ماله ولو آدنى تأثير في توجيه الناس 
وإقناعهم» كل ذلك مجند بالال» لعرض التأمين بوجه مستعار جميل”". 


(۱) ما سهل مدخله سهل رجه . إنه لا انہالت النقود كالرمال في أيدي أصحاب التأمين» ول 
يتكلفوا في حمعها فلساً فلساًء ولم يعرق هم في جمعها جبين» بذلوها رخيصة سهلة في تذليل 
الصعاس»› وإحضاع الرقأاب . 

(۲) ينظر «توجيه التأمين على الحياة» هنر دیتر مایر ۲١‏ ۳۳ (بالالمانية)» و «كيف تسرقك 
شركات التأمين على الحياة» لولتر كنتون ۷١ _ ٥١‏ (بالإنجليزية)» و «التأمين بين الحل 
والتحريم» لعيسى عبده ۷٠ - 1٩‏ و «مجلة التأمين الاقتصادية» السنة ۲۰ ٠١١۲ )۱۹۷٥(‏ 
٠٠٠١ _‏ (بالالمانية)- جامعة كلوينا. 


أهداف التأمين الإجتماعى 


بدت أهداف التأمين الاجتهاعي بداية متواضعة مع نشأته الأول في 
انيا > م ما لہشت آن تطورت هذه الآهداف مع التطورات والتغيرات التي 
شهدها هذا النوع من التأمين عبر العصور المتآخرة . فبينا كانت أهدافه 
الأول منصبة على حماية الطبقة العاملة ضد أخطار معينة تهددهم أكثر 
من سواهم » أصبحت آهدافه اليوم من الاتساع والشمول بحيث تكاد 
تشمل كافة طبقات المجتمع . وكان هذا التغبّر في الآأهداف ثمرة لتغبر 
مفاهيم الناس حول التأمين الاجتماعي وخدماته المطلوبة منه . فإنه بين 


كان الحافز إلى قيامه فى أول أمره ضغوط النشاطات العالية المطالبة 


بتحسين وضع العال› أصبح للمفكرين الاقتصاديين والاجت|أعيين دور 
بارز في توسع خحدماته وتنوع أهذافه . ثم إنه كان للناحية الإجبارية من 
قبل الدولة هذا النوع من التأمين آعظم الأثر في شمول تخطيطه وتعدد 
أهدافه . كا كان للتجارب الخاصة بكل دولة في تطبيق هذا النوع من 
التأمين والزيادة في حدماته» فعالية مؤثرة فى تطور هذه الآهداف› هذا 
رغم آنه قد یکون لاو يجابيات والسلبيات في التطبيق عند دولة حسب 
ظروفها وإمكانياتما نتائج عكسية عند الالحرين» فا هو إيجابي عند هذه 
قد يكون سلبياً عند أخرى» والعكس بالعكس» وذلك بسبب اختلاف 
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الظروف والأحوال . ونتيجة لذلك كله توسع الناس في نظرتم إلى التأمين 


الإجتاعي ٠‏ فمنهم من حده بحد معین › ومنهم من أطلق لمفكريه 


العنان» أي آنه كان للنظريات والاجتهادات والتقديرات الشخصية 
أحصب جال في هذا النوع من التأمين""'“. وعلى كل» فيمكن إجال آهم 
ما يذكرون له من أهداف في التي : 

| -تأمين الأيدي العاملة ونحوها ضد أخطار معينة 

مع قيام النهضة الصناعية في أوروبا ازدادت الحاجة إلى العال» 
وازدادت الأخحطار عليهم» بسبب طبيعة أعا هم الصناعية» وتعاملهم مع 
الآلات ا لخطيرة والمواد السامة . ولذا تكرنت النقابات العيالية التي تطالب 
بحقوق العال وبرفع مستواهم المعيشي . وكان من ذلك : المطالبة 
بتأمينهم ضد آخطار معينة » كتأمينهم ضد إصابات العمل والموت أثناء 
العمل» والعجز عن العمل» والمرض » والشيخوخة ونحو ذلك . وكانت 
أولى الدول استجابة هذا النداء ألمانياء ثم ما لبث أن انتشر هذا النوع من 
التأمين في العا!'. 


رفع المستوى ا معيشي لطبقة العال ونحوها 

كان من الأهداف التي من جلها قام التأمين الاجتاعي » رفع المستوى 
المعيشي للطبقة التي تكسب آرزاقها بأيديها» ونحوهم من ذوي الدخول 
الملحدودة في المجتمع . فقامت المطالبة بأن تتحمل الدولة أو أصحاب 
العمل القدر الأكبر من أقساط هذا التأمين» أو جميعهاء وذلك للحفاظ 
(1) ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتاعي» لمنفرید شول (بالألانية) ۲۳۱۸ و «التآمينات 

الاجتاعية في أقطار الخليج العربي؟ مذكرة محمد الشامجي ۹-۸ . 


(۲) ينظر «النظرية الاقتصادية للتآمين والأمن الاجتماعي» لنورياكي نيواتا ۷١‏ (بالإنكليزية) . و 
«التأمين الاجتماعي والتآمين الذاتي» لولتر ليزر ه (بالالمانية) . 
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على حد أدنى من المستوى المعيشي هذه الطبقة من المجتمع» أثناء 
العمل و دعك وقوع الحادت/'. 

۳ ضيان الإستقرار العائلي 

من ضمن أهداف التأمين الإجتاعى ضان الإستققرار العائل . 
ويتحقق ذلك بتأمين العجز والشيخوخة » والوفاة» ونحوهاء مما يضمن 
العا ". 

٤‏ -الإرتقاء بالتنمية الإقتصادية والإلجتاعية 


التنمية الإقتصادية والإجتماعية من المطالب الإجتماعية الكلية» التي 
تسعى الدولة بجميع أجهزتا إلى تحقيقها. وإن تحقيق أهنداف التأمين 
الإجتماعي السابقة» المتمثلة بحاية القوى البشرية العاملة ضد الأأحطار 
التي تهددهاء وضد التدني المعيشي » ُن أعظم الوسائل لتحقيق هذا 
ادف الإجتاعى الكبر» فهو من أهداف الغاية. 

٥‏ -إقامة العدل الإجتاعى 

لا شك ان تات العاملين ضد أخطار معينة تهددهم بصفة خاصةء 
ورفع ا لحاجة والعوز عن المعدمين من أفراد الملجتمع وجماعاته» من أعظم 


)١(‏ ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتهاعى» لمنفريد شوله ۹-۷ . و «النظر ية الاقتصادية للتأمين 
ومن لحت غي ا رر داكي ا ۴ة الاجا 

(۲) ينظر «التراكم والتنظيم في التأمين الاجتهاعي والخاص» لفريد ماورر ٤٠١-٤٥‏ (بالألانية)ء و 
«الأمن بين التأمين الاجتهاعى والذاتي» لروبرت شفالبر ٠٤١ - ٠١١‏ (بالألانية). 

(۳) ينظر «التأمين الاجتماعي والتأمین ا لخاص؟ لولتر لیزنر ٥١-٤۸‏ . 
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٤ i هذا اجان‎ 

-حقيق الرفاهية للجميع 

يتوسع بعض المفكرين الإجتهاعيين المعاصرين في تصور أغراض 
التأمين الاجتأعى وأهدافه» فيعممونا لتشمل خدماته كافة طبقات 
اللجتمع » فهم لا يقصرونا على الطبقات العالية كسابقيهم» بل يجعلون 
تعقيق الرفاهية للجميع هدفاً عاماً من أهداف هذا النوع من التأمين. 

۷= التأمبن الإجتيأاعي أداة ف يد الدولة لتوجیه الناس نحو هدف 
إقتصادي أو إجتماعي معان 

يعد المفكرون الإجتهأعيون والإقتصاديون التأمين الإجتاعى أداة من 
الأدوات الهامة في يد الدولة لتوجيه الناس نحو تحقيق أهداف اقتصادية 


واجتماعية معينة» وذلك بسبب فرض الدولة هذا النوع من التأمين على 


من تراه من مواطنيها» ولإسهامها في تعويله» أو إجبارها أصحاب العمل 
على ذلك E‏ أحد لات لی أجلي ا هذا e‏ 


)١(‏ ينظر النظرية الاقتصادية للتأمين والأمن الاجتاعى» لنورياكى نيواتا ٥۵‏ - 1۹ (بالإنجليزية) 
و «التراكم والتنظيم في التأمين الاجتهاعي وا خاص» لفريد ماورر ٠ ٤ ٤٠١‏ (بالألمانية). 

(۲) ينظر «التأمين الاجتاعى والتأمين الخاص» لولتر ليزنر ٠٥١١-٠١‏ و «الوسيط في التأمينات 
تاع امف اال ۴ 

(۳) ينظر «الأمن بين التأمين الاجتاعى والذاتي» لروبرت شفالبر ٠٤١ ٠١١‏ (بالألمانية)» و 
«التراكم والتنظيم في التأمين الاجتماعي وا لخاص» لفريد مسأورر ١١-۸‏ و «التأمينات 
الاجتاعية في أقطار الخليح» مذكرة محمد الشايجي ٩‏ . 
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أهداف التأمين التبادلى 


تور ری اا لسا رف ہا صرف الام مہہ حر لوم 
التأمين على المومّن عليه إجبارياء أي أن التأمين عليه مفروض على جميع 
الناس» کالتامین ضد حوادث السيارات» الذي هو جزء تما يعرف 
بالتأمين ضد المسؤولية . فهذا النوع من التأمين التبادلي ليس له سوى 
هدف واحد هو التخفيض من قيمة القسط الذي لامفر من أدائه . 

وقد يكون التأمين على الوْمّن عليه اخحتيارياًء فللتأمين التبادلي عندئذ 
هدفان هامان(): ۰ 

. _الحصول على التأمين‎ ١ 

۲ خحفض قيمة قسط هذا التأمين . 

ولكن بم أن التأمين في الغرب لا يكاد ينفك عن شىء في الخياة» بغض 
ال عو ان ع ا اانا وی ا س الان 
التبادلي والتأمين التجاري يسعى نحو صاحبه ليستفيد من مميزاته» فإن 
هدف خفض قسط التأمين إلى آفل قدر معمكن» يبقى هو الهدف الرئيس 
٤‏ التأمبن ا 


(1) هذا بناء على أن المؤمن له هو المؤمن» وهو أصل هذا النوع من التأمين . 
(۲) ينظر «جمعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد» لرنهارد جروسفلد ٠١ ٤‏ (بالالانية)» و 
«التأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغريب ایال ۲۹۳-۲۹۲ . 
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مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلاثة 


يتبين للناظر المتمعن فى أهداف آنواع التأمين الشلائة : التجاري› 
والإإجتهاعي » والتبادلي» أن أهداف التأمينين التجاري والتبادلى متقاربة› 
فهدف أصحاب| من إقامته| تنمية الأموال والمحافظة عليهاء إما عر 
طريق الربح والاستشار كا هو الحال في التأمين التجاري» وإماعن 
طریق ا فظ وقلة الإإنفاق » كا هو الحال في التأمين اول 

فمن الواضح أن أهداف هذين النوعين من التأمين تلتقي وتصب في 
مجرى واحد» وآن الغاية واحدة» والإحتلاف إختلاف منهج وطريقة . 

آما بالنسبة للتأمين الاجتهاعي فالامر فيه يحتلف » فهو وإن اجتمع مح 
هذين النوعين في أصل الفكرةء إلا أن له غاية وهدفاً بخالف هدف وغاية 
هذين النوعين من التأمين» ومصدر اختلاف أهدافه عن أهدافهي|» هو 
آن القائمين عليه غير المستفيدين منه» وهو حلاف الحال فى التأمينين 
التتجاري والتبادل اللذين يقوم عليه| المستفيدون منها . فالتأمين 
الإجتهاعي تقوم عليه الدولة وأصحاب العمل» وهم غير المستفيدين › 
الذين هم طبقة الال » ومن شامهم من دوي الدخل المحدود. هذاهو 
سر الإخحتلاف ومبناه» وهو جوهري ي الآهداف . إن الدولة لکي تنعش 
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طبقات المجتمع المتوسطةء وما دونماء وترفع مسواها العيشي» تحاول ٤‏ 
تأمينها ضد أخطار معينة » كالفقرء والمرض» والعجز» والبطالة» ونحو 1 
ذلك ما قد يوقع هذه الطبقات في العوز والحاجة . والتأمين الإجتهاعي ٤‏ 
هدف من أعظم أهداف الدولة في العصر الحديث» تتنافس جميع الدول 
وتتباهى في تطبيقه على أكبر قدر ممكن من مجتمعهاء رلت دا 
حضارياء ومقياسا للرقي والتطور'. 


(1) ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتماعي» لنفريد شولي ٠۲٤-1۸‏ ۳۳-۲۷ (بالالمانية)» و 
«النظر ية الاقتصادية للتأمين والامن الاجتاعي» لنورياكي نيواتا ٠١-۲١‏ (با لا نجليزية) . 
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قد يعتقد بعض من لا يعرف حقيقة التأمين» وخاصة آولئك الذين يصعون 


أسماعهم لا ترجه شركات التأمين من دعاية جذابة» ويقرأون ما تنشره أقلام أتباعها ٤‏ 
من مؤلفين وصحفيين وغيرهم » قد يعتقد هؤلاء أن التأمين خير لا شر فيه . ولكن 


الأمر عند من يعرف حقيقة التأمين بختلف » فإن كانت له بعض المحاسن » فمساوئه 
تطغی على کل آثر حسن› وسأبين ذلك كله ني المبا-حث الثلاثة الآتية : 


المبحث الأول اثار التأمين الإيجابية. 
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البحث الئان اأاثار التأمين السلبية. 
المبحث الثالث موازنة بين الإيجابيات والسلبيات 
من واقع الحياة. 
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آثار التأمين الإيجابية 


يعد أصحاب التأمين الأمور الآتية من إجابيات التأمين : 
۱ تکوین رؤوس الاموال 


ان من اعظم اسیاب تکوین روس الاموا التي عرفها العام ي القديم 
والحدیث نظام التامين» ذلك انه ما من شيءَ يتصور ٤‏ حياة من ادون 


بالتأمين إلا وللتأمين فيه حظ وافر ونصيب جزل» سواء كان ذلك مقابل ‏ 


تأمين الأنفس أو الأموال أو الممتلكات أو الحقوق أو جرد الآممال 
والاحلام . حتى إن القرد والجاعة والدولة في العصر الحديث خصصون 
بنداً ضخ] في ميزانياتهم السنوية للتكلفة التأمينية » ويُعدون لذلك العدة 
الصعبة» بل إن الأمر قد بلغ أن أقعدت التكلفة التأمينية بعض 
المشاريع . إن التأمينات لا تقف عند حد» فبقدر ما تنتجه قريحة 
أصحاب التأمين من تصنيع للأخطارء بقدر ما تمتد يد التأمين لتحصيل 
الأموال . وشركات التأمين لديا موهبة فائقة في تجسيم الآأحطارء 
وإبرازها» وتقريبها من الناس . فأيسر الاحطار وأندرهاء بل وبعيد 
التصور منهاء تنفخ فيه حتى جعله الشبح المخيف» الذي لا يصح 
تجاهله» وينبغي الإسراع إلى فعل ما يقي منه ويدفعه . ومذاانہالت على 
أصحاب التأمين الأموال الطائلة والثروات الفاحشة . 


۲۹ 
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ويقول أصحاب التأمين إن هذه الشروات مفيدة للناس حيث إنها 
تستخدم» وتستثمر لي المشاريع العامة المفيدة للجميع » كا يقولون إنها 
مفيدة للدولة» حيث إا سندها عند الأزمات الاقتصادرة . 

۲ المحافظة على عناصر الإنتاج 

إذا احترق المصنع » أو انفجرء أو تهدّم» أو مرض العامل» أو توني» 
أو تعطل» ولم يكن ما يعض ذلك أو يصلحه» فإنه قد تنحط عناصر 
الإنتاجح البشرية والآلية» فيضعف إنتاجها أو يتوقف . ويعتقد أصحاب 
التأمين آنه بالتأمين يستطاع منع ذلك» فلا تضعف عناصر الإنتاج» ولا 
تنوقف . ذلك أنه إذا احترق المصنع» أو انفجر» أو تهدّم» فإن شركات 
التأمين تعض أصحاب الصانع » بدفع قيمة التأمين الذي يستطاع به 
إعادة بناء هذا المصنع . وإذا مرض العامل فإنها تعالجه» وإذا تعطّل 
تعسؤضه»ء وإذا توفي تصرف لاسرته . ويعدون ذلك حسنة من حسنات 
التأمين» وواحدة من إيجابياته ". 

٣‏ التحكم في التوازن الإقتصادي 

تعاني كثير من الدول وخاصة الصناعية منهامن عدم التوازن 
الإقتصادي بين العرض والطلب » فقد تكثر النقود في آيدي الناس مع قلة 
السلع المعروضة في الأسواق» فبرتبك الإقتصاد» وهو ما يعرف بحالة 
التضخم. وقد تكشر السلع المعروضة في الأسواق مع قلة النقود في آيدي 
الناس فتبور السلع » وهو ما يعرف بالكساد. ويعتبر الاقتصاديون كلا 
هاتین الحالتن الااقتصادیتن غر صحيتين . 


(۱) ینظر «آمن بنقود آقل» هنز مایر ۲۲-۲۰ وأحكام التأمين/ لأحمد شرف الدين ٤۷‏ . 
(۲) ينظر «أحكام التأمين» لأآحمد شرف الدين ٠٥‏ . 


۴ 


ويقول أصحاب التأمين إنه يمكن بالتأمين تفادي هاتين الخحالتين 
المضرتين بالإقتصاد» فإنه يمكن في حالة التضخم الإقتصادي التوسع في 
التأمينات الإجبارية » لتعم كبر قدر ممكن من الناس» وخاصة التأمينات 
الإجتماعية» وبذلك يمكن سحب قدر كبير ما في أيدي الناس من 
النقود» فتقل القدرة الشرائية » فيتزن العرض والطلب . وفي حالة الكساد 
يمكن الدولة أن تزيد من مخصصات المرضى » والعاطلين عن العمل › 
ونحوهم » فتكثر النقود في آيدي الناس» فتزيد القمدرة الشرائية» ويزول 
الكساد. ويعشيرون ذلك إحدى إعابيات التأمين. 

٤‏ اتقاء التحطار 


ترغب شركات التأمين في عدم حلول المصائب والأحداث فى الأمور 
الؤمن ضدها حتى لا تضطر إلى دفع مبلغ التأمين الذي تعهدت به؛ ولذا 
الجحهد في المحافظة على الاأموال المؤمَن عليها. ويقول أصحاب التأمين إن 
ذلك يؤدي إلى المحافظة على القوة الإقتصادية للبلد» وإنه من إمجابيات 


٥‏ زيادة الائتمان 
لا توافق المصارف ولا أصحاب الأموال على إقراض أحد من الناس 
وهو ما يعرف بالرهن . وهم كذلك لا يقبلون هذه الرهون ما م تكن مؤمنة 
(1) «أثر التأمين في الاقتصاد القومي» لبول برس - محاضرة مطبوعة ومحفوظة في جامعة كلوينا- 
المكتبة العامة - في آلانيا الخغربية (بالآلانية)» و «الخطر والتأمين لإيراهيم عبد ربه ۱١١‏ . 


(۲) ينظر «أثر التأمين في الاقتصاد القومي» لبول برس ٠١ = ١‏ (بالاألمانية) و «أحكام التأمين» 
لهد شرف الدين ٤1‏ . 
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ضد الفناء واهلاك . لذا فأصحاب الأموال يطالبون من يقرضونهم قروضاً 


ربوية بتوثيق ديونم برهون معينة من عقار وغيره» ويطاليونمم أيضا 


بالتأمين على وثائق الائتمان هذه» حتى إذا هلكت العين المرهونة قام 
التأمين مقامها. ويقول أصحاب التأمين إن ذلك ينشط التجارة ونخدم 
الإقتصادء فهو من إيجابيات التأمين. 

بث الأمن والطمأنينة 


يقول رجال التأمين إن التأمين ميجلب الأمن والطمأنينة والراحة واهدوء 
للجميع » فأصحاب المصانع مطمئنون إلى سير مصانعهم ونجاحهاء 
وأصحاب الأموال واثقون من سلامة أمواهم » وأصحاب البيع والشراء 
والتعامل مع البضائع مطمئنون إلى سلامة بضائعهم» وكذلك رجال 
الأعمال والموظفون والعال» وغيرهم ممن يتعامل مع التأمين» جيعهم 
يتاجر ويعمل بهدوء نمسي وأمن واستقرار. ويعدون ذلك إحدى 
إيجابيات التأمين". 


(۱) ینظر «ا-لغطر والتأمین» للدکتور إبراهیم عبد ربه ١١۷-١۱١١‏ . 
(۲) ينظر «مبادىء التأمين» لمختار الهانس ۳۷ . 
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آثار التأمين السلييك 


يقزر المتبصرون في حقيقة التأمين ان للامين تلبات سارى ء رة 
وكشبرة» ويحسبون من أخطرها وأضرها بالناس الأمور الاتية : 

١‏ الوقوع فی حرمه الله تعالى 

ليس شيء في الدنيا أضر بالإنسان من معصية الله تعالى ومعصية رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ذلك أن أثر هذه المعصية لا يقف عند حد لا حسا 
ولا معنى » فهو نزع للخير والبركة في الدنياء وذل وهوان وعذاب شديد في 
الآحرة› وليس شيء كذلك إلا معصية الله تعالى . وإذا كان التأمين يقوم 
على الربا والرهان والقاأر وغرها مما حرمه الله سبحانه كأ يثبته عل|ء 
الشرع'» فهو معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وهو الخطر 
الذي هون دونه آي خطر. 

۲ -التأمين خسارة اقتصادية 

إن الكثرة الكاثرة هى الحاعة الخاسرة فى عملية التأمين» والقلة النادرة 
هي الفثة الرابحة . فإن قدراً لا يستهان به من أموال الأفراد وا ماعات 


والجهات والدول يمى به في صناديق التأمين في العام دون سبب حقيقي 


. ۲١۱۲ ينظر هذا البحث ص‎ )١( 
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هذا التصرف . والحميع خاسرون هذه الأموال دون فائدة ظاهرة ملموسة» 
ولا يستثنى من هؤلاء سوى قلة نادرة لا تعد شيعا إلى جانب الأعداد اهائة 
من المؤمن ههم» هذه القلة النادرة هم أولئك الذين يقع هم الحادث المومَن 
ضصده» ولا فائدة هم قي ذلك إلا إذا جاوزت تكاليف الحادث ما دفعوه 
من أقساط مع اعتبار زمن استشار هذه الأقساط لو ل يدفعوها 
واستشمروها بآنفسهم حتى ذلك الحين . والذين يقع هم الحادث هم من 
الندرة» بحيث لا يكادون يذكرون بالنسبة لمجموع المؤمن هم . فالرابحون 
الحقيقيون من وراء خسارة المجموع في عملية التأمين » قلة من الناس تكاد 
تعد على الأصابع » أولئك هم قادة التأمين في العا م . لذا فخسارة الأمة في 
التأمين باهظة» وهي عامة شاملة» ومن أنكى الخسائر الاقتصادية التي 
منيت بها الشعوب في العصور المتأخرة» وأشدها غبناً؛ فإن مجموع الؤمَن 
هم بمثابة الشاة الحلوب التي لا تعلف إلا بجزء يسير من قيمة لبنها'. 
فهي الخسارة الجلية الواضحة كالشمس في رابعة النهار» مها تستر عليها 
المستفيدون والمستغلون لمصائب الناس . ولزيادة الوضوح والتيسير في فهم 
هذه العملية الخاسرة» وضعت معادلة رياضية عرضتها على عدد من 
الاقتصاديين الغربيين» وخاصة منهم من كان وثيق الصلة بالتأمين» 
فأقروها ولم يستطع أحد منهم آن يردهاء أو آن يدافع عن التأمين إلا 
بقوله : إنه ضرورة بالنسبة لنا"» آي بالنسبة للغرب» لتقطع أواصر 
(1) | يمر بأمريكا منذ الحرب الأهلية شر أضر بكل فرد فيها كالتأمين» ينظر «كيف تسرقك 
وثائقك ني التأمين على أخياة» لارثر ملتون ۲١‏ (بالاإنجليزية). 
(۲) جرى عرض هذه المعادلة فى بعض الحأمعات والمعاهد والمؤسسات المختصة في أمريكا وأورويا 


عن طريق المقابلة والنقاش أو عن طريق طرح السسؤال» أو المكالمة الهاتفية ء أو المراسلة . 
وحتی مع خحراء التأمین نفسه في شتوت قارت وميونخ . 


۲7 


: يقول منطوق هذه المعادلة الرياضية‎ i 


إن مجموع ما يدفعه المؤمّن هم = أرباح الشركة + جميع مصاريفها + ما 
يعاد هم عند الحادث . ) 
ويتبين من هذه ال معادلة الرياضية الرهيبة » مدى الخسارة العظمى التى 
نی با الأمة من جراء التأمين . فمعلوم ن آرباح شركات التأمين لذ 
تضاهيها أرباح» حتى إنها لتكفي لإقامة دول كاملة . ومصاريفها أدهى 
وم فهي تشمل جيع ما تبذله من عطاء سخي لمدیرےا» ووسطائها » 
وموظفيها» وبائعي الذمم من عملائهاء وختلف جنودها. کا تشمل 
جميع ضرائب الدولة المفروضة عليهاء وإيجارات مكاتبها الفخمة» 
ومنشاتها المتنوعة » وتكلفة مبانيها الشاهقة» ودعاياتها الواسعةء إلى غير 
ذلك مما لا محصى من النفقات الباهظة . كل ذلك تستنزفه من جيوب 
لمؤمّن همم دون مقابل . ما ما تعيده إلى المؤمن هم في حالة وقوع الحادث» 
فهو نزر يسير بالنسبة للأرباح والمصروفات . وما مثل المؤمّن مم في هذه 
العملية الخاسرة» إلا كمثل من يبيع ماله بجزء يسير منه . وعلاوة عل هذا 
کله فإن شركات التأمين لا تفي بالتزاماتها بسماحة نفس» بل إنها تضع 
العقبات وراء العقبات لتحول دون صرف مبالغ التأمين المستحقة . إنها 
تنصب المحامين» وتشتري ذمم أصحاب المحاكم القانونيين» وتضع 
الشروط الخفية المعقدة» التي لا يكاد يسلم من شرها أحد. 
هذه هي حقيقة التأمين الاقتصادية » وواقعه المر. فهل يتصور أن يقول 
عارف بحقيقة التأمين» ناصح لأمته» ذو عقل وبصيرة : إن التأمين 
(1) يقول حبير التأمين ملتون ارثر إن نسبة ما يعاد للمؤمن هم في التأمين على الحياة ۳ , /.١‏ من 


قيمة الأقساط ينظر «كيف تسرقك وثائققك في التأمين على ألخحياة» لارشر ملتسون ٥۷ ٤5‏ 
(بالإنجليزية) . 
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مصلحة إقتصادية "* لاء لا يتصور هذاء ولكنهم يقولون : «(إنه شر لا 
بد منه» عند تقطع الاأواصر»". 
۳ إنهاك الأموال بنزيف الأموال خارج البلاد 


تنقسم دول العام بالنسبة للتأمين إلى فثتين : فة مصدرة للتأمين» وفئة 
مستوردة . ولا شك أن الرابحة فى هذه العملية هى المصدّرة» وآن الناسرة 
هي المستوردة . وذلك أن المصدّر هذ البضاعة لا يصدر ما ينفع الناس» 
وإنا ما يسلبهم أموالمم» ني لعبة معروف فيها سلفاً من الرابح ومن 
الخاسر» وهي ما يعرف بلعبة الذئب مع الغنم . إن الدول المصدرة للتأمين 
تأخذ الكثر ولا ترد منه إلا النزر اليسبر. تلك الدول التى تملك شركات 
ای کی اة ها ات ماف الایی ای تسب اال 
العام في مشارق الأرض ومغاربا في أحواضها . إن التأمين بيا فيه إعادة 
التأمين» إناك للاقتصاد العا مي . حيث تسحب به الدول القوية المصدرة 
للتأمين مبالغ طائلة من ثروة الدول الفقيرة» مما قد يربك ميزانية 


)١(‏ قد يقال : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تقوم الدولة بمنع التأمين؟ والاجابة على ذلك أن 
سكوت الدولة على التأمين لمصلحتها المشتركة معه» فهى تجني من شركات التأمين الضرائب 
العالية والقروض الضخمة . ينظر «توجيه التأمين على الحياة» هنز ماير .٠١‏ 

(۲) ينظر هذا الموضوع في اتوجيه التأمين على الخحياة» منز مایر ۸۳ ٠٠١‏ و «فخ التأمين» لانتون 
ا 

و «الامن الخادع رد کا 9 ۸ : 

و «أمن بنقود آقل» منز مایر ١۱ء ۲۷-٠١‏ . 

و «كيف تسرقك شرکات التأمین على الحیاة٤‏ لولتر کنتون ۱۹-۱۰ ٠١١۹-۹۹ ۰٤۷-۳۳‏ 
(بالإنجليزية). 

و «كيف تسرقك وثائقك في التأمين على الحياة» لارئر ملتون ٥۷ _ ٤١‏ (بالإنجليزية). وفْي 
دراسة لمعهد رصد الآراء عن اقتصاديات التأمين في ألانا كانت النتيجة تقول إن التأمين 
مضيعة لنقود المؤمن هم . ينظر «أمن بنقود أقل» هنز ماير ١١‏ . 


۲A۸ 


مدفوعاتها . ولا يعوّض هذه الخسارة ما قد ترده هذه الشركات الأجنبية من 


> عجز بعض المشاريع عن القيام بسبب التكلفة التأمينية 

تمنع أكثر بلاد العام إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري› آو غبره» ما 
ل يمن عليه صاحبه مسبقاً. وقد تكون التكلفة التأمينية من الجحسامة» 
بحيث تشكل عبئاً ثقيلاً على مثل هذه المشاريع » وخاصة الصغرة منها. 
بل إنها قد تحول دون قيامها صلا . وهذه حقيقة في الدول النامية على وجه 
ا لخصوص . وقد آجريت في مصر مقابلة"» مع عدد من الأشخاص 
الاهرين ببعض الحرف والصناعات والكفاءات الخاصة» ممن كان 
بإمکام إقامة معامل إنتاح› دات قدرات خحدودة . وکان سؤالي يتوجه 


) حول السبب في عدم إقامتهم لمثل هذه المشاريع › فكانت إجابة حوالى 


٥‏ منهم بان المانح هم من ذلك هو ارتفاع نفقة الإإنشاءء وخحاصة نمفة 
التأمين . ويصرح حوالي /.٤٥‏ منهم بأنه ما منعه من إقامة مشغل مثل هذا 


يناسب جال تخصصه» إلا تكلفة التأمين . بل إن بعضهم يقول إنه قد قاء 


بإنشاء شىء من ذلك» فأجهضه التأمين وقضى عليه حتى اضطر إلى 
توقيفه أو إلغائه . وتسمع كثيراً هجة مستنكرة تقول : ما ندري هل نشتغل 
لآكل لقمة العيش» أو لشركات التأمين؟ ! 

ه-الإغراء بإتلاف الأموال عدوانا 
يتعمد بعض الؤمن هم إتلاف ماله لمن عليه بحريق» أو غيره 
ليحصل على مبلغ التأمين» وخاصة إذا كانت البضاعة المؤمن عليها 


(1) ينظر «مبادىء التأمين» لمختار الهانسي ۳۹- ١٤ء‏ و ا لخطر والتأمين؛ لإبراهيم عبد ربه 
ı.۹‏ 


(۲) أجريت المقابلة في شهر حرم ٤٠۸‏ هء في بعض أحياء القاهرة . 
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كاسدة في الأسواق» أو فات وقتهاء أو اكتشف عيبا فيها . وقد لا يتلفها 
فعلا» ولكنه يصرفها» ويصطنع تلفها بحریق أو نحوه» بم يوافق شروط 
استحقاق مبلغ التأمين . ويتم ذلك بإغراء الاستفادة من مبلغ التأمينء 
وخاصة إذا كان الشخص قد دفع مبالغ كبيرة لشركات التأمين دون أن 
يستفيد منها شيشا فإنه قد يذهب به دافع التشفي إلى الإقدام على مثل 
هذا العدوان» ليحصل على مقابل نما دفع . وهذه الحوادث مشهورة 
ومنتشرة في بلاد التأمين أجمع › وهي آشد ما تخشاه شركات التأمين› 
وتتشدّد ي التحقيق فيه» عند وقوع الحادث . ومثل هذه التصرفات 
خسارة على اقتصاد الامة» وعدوان بغير حق» وهي إحدى تاات 
التأمين المامة. ‏ 


٦‏ ۔تکذس الآموال ف آيدي قلة من الناس 

عرف الإنسان منذ قديم الزمان أن تكس الأموال وتجمعها في أيدي 
قلة من الناس آمر خطير ينح عنه كثير من الشرور والتسلطات والاثار 
السيئة» ويعتر عن ذلك في العصور المتأخرة بنظام الطبقات في المجتمع . 
وقد أجمع علاء الإصلاح الإجتاعي آنه لا شيء سوا على أمة من الأمم من 
انقسام مجتمعها إلى طبقات الآغنياء والفقراء"'. وإن من الأثار السيئة 
لتكدّس الأموال في يدي قلة من الناس تسلط هؤلاء القلة وتحكمهم في 
مصير الكثرة» وتسخيرهم خدمتهم بغير حق› وتوجيه آمور الأمة في جميع 
جوانبها وفقاً لمصالحهم وشهواتمم . ولذا فقد حارب الإسلام ذلك ونهى 


(1) بنظر إل حاتمه الطعام أا السم الزعاف» لشيفر ماكس ٠١-۷‏ (بالاألانية)» و «مبادىء 
التأمين» للسيد عبد المطلب عبده ۷١‏ . 

(۲) ينظر «علم الاجتماع» لنقولا الحداد /١‏ ۲۳۸-۲۲۹ وينظر «العدالة الالجتماعية في الإسلام 
لسید قطب ۱۱۹-۱۱٩‏ . 
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e‏ وبين 
تقسيم الفيء re‏ کي ل کون د له ن 
الان ء مث 04. وقوله تعال :وَين يرو الذَهَبَ لن ٤‏ 
فقوتا في سبل الله شرم م بداب آليم . وم مى ليها في تار جَهنم ٤‏ 
ری ا جاه هم ونو EE‏ دا ما كرتم فيكم ّ ٤‏ 
کش ر رول تعالى ني قصة الغني والفقير: وان له تمر ٤‏ 
فقَالّ لصاح وَهُوَ جاور ر ١أ‏ كر منك مال مرا . إلى قوله ف ا 
يا ييي 1 شرك بر ر ی احداًچ. وهناك أيات أخحرى كثرة» وأحاديث 
لا يتسع المقام لذکرها . هذا وإن التأمينء وخاصة التجاري منه لأعظم 
وسيلة عرفها الإنسان في العصر الحديث لتجميع الأموال الطائلة في أيدي 
قلة من الناس» دون جهد مبذول» أو عمل ينفع الناس من صناعة أو 
زراعة أو خدمات» أو غير ذلك . ولكنها الحيلة لسلب أموال الناس 
بالباطل ؛ بنشر الخوف والقلق وعدم الثقة في| بينهم » واستغلال ذلك كله 
لتحقيق المارب . وإنه نتيجة لتجمع الأموال الباهظة والثروات الطائلة 
ني آيدي متلکي شرکات التأمین الکبری» صار هم دور کبير في توجيه 
شؤون الاقتصاد والسياسة » وفقاً لصالحهم وأهوائهم *. 


. ۳۳٠ /٤ سورة الحشء من آية (۷)ء وینظر «تفسیر القران العظیم» ابن کثیر‎ )١( 

OOD 

(۳) سورة الكهف» من اية )۳٤(‏ إلى أية )٤١(‏ . 

. ينظر «الآمن الخادع» لبرند كرشنر ۱۸-1۷ (بالألمانية)‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر «توجيه التأمين على الحياة» هنز دیتر ماير "٣-۲١‏ (بالألانية)» و «فخ التأمين» لأنتون 
ا 


۳1 


۷-التسبب ي کثیر من الخحرائم 
من الموصى هم بهذه المبسالغ » أو المستحقين ها بعد أصحاماء على 
ارتكاب جرائم شنيعة مروعة من القتل والبتر والتصرفات المنكرة النابية عن 
آدنی شعور من الرهمة والشفقة واعتبار الأخحرين . فهذا يفجر الطائرة يمن 
فیها فی ا لجو لقتل آمه كى محصل على تأمينها. وهذا مخنق أباه. وهذا 
يغرق الباخرة بمن فيهاء ليحصل على التأمين الكبير لصناعته. وهذه 
تسقي زوجها السم ثم ولدها لتتوحد في مبلغ التأمين . وهذا يقتل زوجته 
لنفس الغرض . وهذا يقتل نفسه ليرضى عشيقته بالمبالغ التأمينية » التي 
آوصی ہا ها . وهذه تقتل نفسها لتترك آولادها في ثراء. وهکذا سلاسل 
من الجرائم المنكرة التي لم يعرفها عصر قبل عصر التأمين. هذا وإن 
جرائم التأمين من آفظع الحرائم التي عرفتها البشرية وآشدها وحشية منذ 
فجر التاريخ؛ ذلك أن هذه الجرائم أكثر ما تستهدف الأقرباء» فقد 
أخرج الباحث شيفر ماكس بحا علميا دقيقاً رتب فيه جرائم التأمين 
خا ر اها ات ا ق و اا وار 
الضبط في تحاكم العام فوجد آنه يآتي في المرتبة الأولى من جرائم القتل 
بسبب إغراء التأمين قتل الزوجة لزوجهاء ويأتي في المرتبة الثانية قتل الزوج 
لروجته» وني المرتبة الثالغة بأتي قتل سائر الأقرباء من آم وأب وغيرهم› 
وني المرتبة الرابعة قتل الأولاد من قبل والديهم» ولا يأتي قتل الأجانب إلا 


(۱) ینظر جمیع ما ذکر وغیره في کتاب إلى خاتمة الطعام أا السم الزعاف» لشيفر ماكس من ص 
! - ۳4 (بالالمانية). 


(۲) ينظر إلى خحاتمة الطعام آیہا السم الزعاف» لشيفر ماكس ۸-۷ . 


T۲ 


يقصد ره اتقاء الأحطار ودفعها» أعظم سبب لأشنع الميخاطر وأفظعها . 


ادن أدل على ذلك مر أن حا جراهام وهو ار جرمي الان وصح 
ي طرد دايا الذي ستحمله آمه معها في الطائرة لغ هائلً مزق ا 
شلک ودمر الطائرة بمن فيها فى الحو > حتی نم يوجد من شلایاها 51 
ا وار لغريدي تلتهان قنلت زوجها بالسمء » تم ابنها 
تخلصا منهما لتنفرد بمبلغ التأمين من بع دها0. ون جيوفاني فينارولي 


فتل زوجته باشدعة د شر قتلة' وآن جوليان هرفي قتل بالرصاص هيع 


Sa AS‏ کل 
ذلك لیحصل عل تأمين زوجته الضخ. قصص ٠‏ وقصص لا یکاد 
يصدقها العقل . ولكن الحقيقة قد تفوق الخيال أحباناً أضعافاً مضاعفة . 
هذه حقيقة التأمن . ومن أراد الاطلاع على المزيد من جرائم التأمين فعليه 


کک ٤‏ ال جوع الا الطعام ا السم ال عاف» لشیفر ماکس . 


۸ التامين للأغنياء دون الفقراء 


لايستطيع كل فسردفي الجتمع دفع أفساط الاين ليحصل عل 


تفده بل إل أ هائلة من الناس لا يستطيعون اليو م دقع التكافة 


ر چ تجهم » التي لا بحصلون ن عليها من غر تأمین › إلا 
مع العنت الشديد . بل إن الکشیر منھم یترکون حاجاتہم e‏ 
عجزهم عن دفع تأمينهاء إذا E ES‏ اسار ت 


() ينظر نفس المرجع السابق ۱۷۷-٠٤۹‏ . 
(۲) ینظر نفس المرجع السابق ۲۲۷ ۲۷۵ . 
(۳) ینظر نفس المرجع السابق ۲۲۷_۱۷۷ . 
() ینظر نفس المرجع السابق "٦۰١_۳٤۹‏ . 


TY 


r 
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وإذا كان الفقراء الذين هم أكثر الناس اليوم وهم أحوج الناس إلى 
ا لخدمة» لا يستطيعون الحصول على التأمين الذي يقول عنه أصحابه إنه 
ضروري لكل إنسان ي هذا العصر فاي حدمة› وي فائدة قدمها 
التأمين للمجتمع ‏ 
إبطال حقوق الاآخرين 

تستخدم شركات التأمين أعدادا كبيرة من أشهر اللحامين في العام 
ليتولوا الدفاع عنها باحق أو بالباطل» لإبطال حجج خصومها من المؤمن 
هم . وهي لا تقف عند هذاالحده ولكنها تستميل بال ال الأطباء 
المقررين» وقضاة المحاكم القانونيين» وكل من له أثر في تقرير الحوادث. 
إنها تفعل ذلك لإيجاد أي ثغرة تخرج با من المسؤولية» فتتحلل من دفع 
مبالغ التأمين المستحقة » بوقوع الحادث المومن ضده . وما أيسر الثخرات › 
وخاصة مع شروطها المعقدة التي يصعب الالام بها على كثير من الناس» 
فضلاً عن الإتیان ہا عل الوجه الطلوب 

١٠-إفساد‏ الذمم 


من شروط شركات التأمين شرط يقول : «إنه لا بحق للمؤمن له الذي 
یقع له حادث مع غیره أن یعترف بخطئه للآخر مه کان الخطاًء و إلا فان 


(1 )ينظر «الأمن الخادع» لرند كرشنر ٠١‏ (بالألانية)ء و «نظرية التآمين في الفقه الإسلامي“ 
لحمد زكي السيد ۰1۷١‏ و «التآمين بين ا لحل والتحريم» لعيسى عبده ۷ 

(۲) لقد عایشت ت ذلك بنفسي ؛ O EEE ERNE‏ 
وكان حطأه وأضحا» ولكن أحد المحامين التابعين لشركة التأمين دون علمي» تقسدم إلى 
وعرض علي حدماته للدفاع عني وإنبات حقي کاملاء فكانت النتيجة آلا نقودي ۰ 
وأبطل حقى» ونصر شركته . ولكن الله نصرني عليه بعد كشف اللعبة» وا لحمد لله . وكنت 
جرا على هذا التأمين» وما عرفت حكمه بعد . 

(۳) ینظر «فخ التأمین»/ مجوها ۲۳-۱۸ . 


٤ 


الشركة بريئة من إلتزامها بدفع أي مستحقات تترتب على الحادث . 


ليس هذا فقط» بل عليه أن ينكر خطأه» ولو آمام الحكمة» ولو كان 
خحطأه لا يحتمل الإنكار. ومهذا الشرط يدفع نظام التأمين المتعاملن معه 
إلى الكذب وإفساد الذمم» ويملا المحاكم بالقضايا التي تشغلها الدهر 
ولا تنتهي.إلا إلى حلول مجحفة» تحصل با شركات التأمين على أموال 


المؤمن هم » دون آن تدفع هم ما يقابلها من تعويضات عند الأحداث. 


١‏ ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات 

يتسبب التأمين في وقوع كثير من الإهمال لدى المومّن هم» الذين لا 
بعتنون ولا يحافظون على أمواهم ويمتلكاتهم المؤمن عليها كمحافظتهم على 
غير المؤمن عليهاء ال ل ان مهم إلى حد الرغبة في تلف بعض 
الأعيان المؤمن عليهاء طمعاً في مبلغ تأمينها الذي قد يفوق قيمتها. وان 
عدم العناية وترك المحافظة على الممتلكات والأموال ضد الأحطار من كل 
فرد في المجتمع خحسارة عظيمة على الأمة ؛ لأن قوة المحافظة الفردية لا 
تعوضها أية قوة أخرى مه) بلغت . وا لخسارة الناتجة عن الإهمال لا تضر 
بالفرد وحده» ولا با لجاعة» ولا بالشركة المعوضة وحدهاء وإنم| يمتد 
ضررها ليشمل أبعد من ذلك» حيث يضر بكامل اقتصاد الأمة؛ لأن 
اقتصاد إالامة هو مجموع اقتصاد أفرادها. وعليه فعدم البالاة» وترك 
الحراسة الفردية المشددة على الأموال والممتلکات التی یتسبّب ہا التأمين 
إهدار لأعظم أسباب الأمن والسلامة» وإغراء بارتكاب الجرائم والنهب 


والاخحتلاس › وتعطيل لغريرة الوقاية التي حلقها الله ٤‏ الانسان. 


(1) ينظر «نظرية التأمين في الفقه الإسلامي» لمحمد السيد ۳١‏ و «الأمن الخادع؟ لبرند كرشنر 
۸ و 1۹ ۲۲ (بالألانية) . 

(۲) ينظر «مبادىء التأمين» لمختار المانسى ٠٤١‏ و «مبادىء التأمين» للسيد عبد المطلب عبده 
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۲ -تخويف الناس والتغرير بم 

إذا كان السبب والأصل الذي دفع بالناس إلى الأحذ بالتأمين هو 
الخوف من المستقبل المجهول» وعدم تقتهم فى مواجهة الأحداث 
بأنفسهم » فإن شركات التأمين قد استخلت هذا الدافع سوا استغلال» 
فجسمت أمامهم المخاطر» وعظمت في أعينهم الأحداث» وحفت الحياة 
بالوان من المفاجات والتوقعات غر السارة» وربت في افر الناس عدم 
قدرة الفرد أو ا لجاعة على مواجهة هذا المستقبل المكفهر بأنفسهم» بل إن 
الأمر قد بلغ بها أن آخافت الدولة نفسهاء وزينت ها وللناس اللجوء إلى 
شركات التأمين التي جعلتها أمامهم هي وحدها القادرة على مواجهة هذه 
الأمور العظام» وعلى التصدي لتجنيب الناس أضرار الكوارث ومساوىء 
الاأحداث. فهي ران کانت تسم كات الان إلا اما ف الناسن 
وترعبهم وتدمر تقتهم بأنفسهم أولأء ثم تدعوهم ثانياً إلى تأمين أنفسهم 
ضد ما أخافتهم منه . وهذا هو المرتكز وا بدا الأول فى سياستها الدعائية› 
وهو مبداً تغریر وخداع لا یقره دين » ولا عقل» ولا خلق'. 

۴۳ _ سلب الناس القدرة على مواجهة الحياة 


الحياة إلى سلبهم القدرة علل مجامة أدنى المخاطر وتحمل أقل المفاجات› 
والحياة كلها خاطر وكلها مفاجات . ومن الذي يستطيع آن يؤمن نفسه 
ضد جميع أخطارها وتقلباتها؟ ثم ما هو طعم الحياة وين لذتما لمن لا 
يصادمها ويكابدها ويخوض غمارها بنفسه» آين إشباع غريزة حب 


(1) ينظر «الامن الخادع» لبرند کرشنر ۰۱۷ و «أمن بنقود أقل» هنز مایر ٠١ ٩‏ (بالالمانية)» و 
«كتاب المتزل في التأمينات» لرودرش کابل ٩‏ (بالألانية). 


۳٢ 


AS 


التغللب والانتصار التي خلقها لله في الإسسان؟ ولكن ليس الأمر جرد 


تحمل الحياة أصلاء وخاصة في هذا العصر المتمدين المتعقد» الذي فاقت 
شروره وخاطره ما فيه من خیرات . 

٤‏ _ ضياع الروابط وتفكك المجتمع 

يحتاج الإنسان في حياته إلى الاآحرين» وخاصة إلى آقاربه وذويه. 
ونسشتد هله الحاجة كلا حل العوزء أو وقعت الكارثة» أو ا لخوف . لذا 
فقد ساد الناس منذ عصور اللإنسان الأول الالتفاف والائتلاف» وقام 
بينهم التعاون والتناصر وإغاثة المعوزين والمحتاجين» وتكؤنت بذلك 
الروابط الأسرية وتكافل المجتمع » وقامت الألفة والمحبة بين الجميع › 
فكانت الأسرة التي هي وحدة العائلة» ونواة المجتمع قوية متمأسكة لا 
تهنر» وكذلك المجتمع . ولا حل الخراب بالاسرء وبدآالتفكك في 
اللجتمع » جاؤوا بالتآمين ليحل حل الأسرة» ويعوض الناس عا فقدوه» 
ويعني الفرد بزعمهم عن الآحرين . ولجحأوا إليه في كل مر كانوا پرجونه من 
الأسرة» فضاعت بللا الاأسرة» وتہدم بناء المجتمع › ول يعوصس التأمين 
الناس عا فقدوه» وإن) زاد الطين بلة» فقطع ما تبقى من روابط » وباعد 
بين الناس وأسرهم » فوقف كل فرد وحيدا منقطعا من غير غوث ولا 


ا 


(۱) ینظر «توجیه التأمین عل الخحیاة» هنز مایر ۳۹-۳۸ و «كيف تسرقك شركات التأمين على 
الحياة» لوالتر کنتون ٠٠١ _ ۹٩‏ (بالاإنجليزية) . 
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موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع الحياة 


سأقتصر فى إجراء هذه الموازنة على جوانب ثلاثة هامة وهي : الجانب 
الدينى » والاجتاعى » والاقتصادي . ۰ 
الحانب الديني : 


قوم بأمر من أموره . وأما سلبياته في هذا الجانب» فقد قال أكثر أهل ' 


العلم المعتد بهم في بلاد المسلمين بتحريمه لا فيه من الربا والغرر والميسر 
وغبر ذلك . ک)| سيأتی بيانه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 


فإذا لم تكن له إيجابيات في الدين › وقد قال أكثر أهل العلم بتحريمه› 
فإنه لا جال للموازنة بين الإجابيات والسلبيات في هذا المجال . 
ب الجانب الاجتماعي 


إن الناظر المتمعن في إمجابيات التأمين وسلبياته من الناحية الاجتأعية 
جد ان بعضس صح اب التأمين یعدوں من إجابياته تحقيق الأمن 


(۱) ینظر ص ۲٠۲‏ من هذا البحث . 
وقد حرمته الكنيسة في أول آمره وحاربته» ٹم تنازلت وحرمت بعضها حتی وقت قريب › 
ثم تنازلت وسارت فی رکابه . ينظر «المدخل إلى تاريخ التأمين» لبترکخ ۰۲۳-۲۲ وینظر 
«التأمين بين ا لحل والتحریم» لعیسی عبده ۹۸ . 


۳A 


E 


والاطمئنان في المجتمع . وأما ني جانب سلبياته» فيأخذون عليه مأخذ 


وتتحکم يآ لجتمع. ومنها د سبيسه في کثير من الجرائہ ". ومنها فصر 
فائدته على الأغنياء دون الفقراء. ومنها إفساد ذمم الناس*. ومنها 
إشاعة التخوّف من المستقبل في اللجتمع". ومنها سلب الناس القدرة 
على مواجهة الحياة بأنفسهم. ومنها قتل الروابط الأسرية وتفكيك 
المجتمع“. وہذا يتين أن سلبيات التأمين تفوق إمجابياته في هذا 
الجانب . ) 

ج احانب الاقتصادي 


تول دول الغرب التأمين اهت اما خاصا في حياا الاقتصادية » حتى 
إا خحصصت للتأمين فی بعض جامعاتها كرسياً مستقلً ضمن كلياتها 


الإقتصادية تحت عنوان «إقتصاديات التأمين». وليس معنى هذا أن 


التأمين ضرورة اقتصادية أو أنه من دواعى التطور الاقتصادي» وإن) هو 
لضرورة التفكك الاجتماعي في هذه البلدان» وللتعقيدات ال معيشية وازدياد 
الحطار التي يواجهها الناس» بسبب السيطرة المادية» والتطور 


(1) ينظر هذا الببحث ص ٠۲٤١‏ . 

(۲) ينظر هذا البحث ص ٠۳١‏ . 

(۳) ينظر هذا الببحث ص٣۳۲٠‏ . 

. ٠۳۳ص ينظر هذا البیحث‎ )٤( 

. ٠۳٤ ينظر هذا البیحٹ ص‎ )٥( 

. ۱۳٦٣ص ینظر هذا البحٹ‎ )٩( 

(۷) ينظر هذا البحث ص ٠۳١‏ . 

(۸) ينظر هذا الببحث ص ٠۳۷‏ . 

(۹) كا هو الحال في جامعة كلونيا في ألمانيا الغربية » وجامعة جنوب كليفورنيا في الولايات المتحدة 

الأمريكية» وغرهما من الحامعات الأوروبية والأمريكية . 
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الصناعي . والدول الخربية» وهي أعلم الناس بحقيقة التأمين» وما 
يسببه من ضائقات مالية لكثير من فقات المجتمع› وما ینتح عنه نن 
مساویء شتی » تری أن مجتمعها لا یصلح إلا به . 

هذا وإذا أردنا أن نقارن بين إمجابيات التأمين وسلبياته في الجانب 
الاقتصادي فإننا نجد أنهم يعدون من إيجابياته: تكوين رؤوس 
الأموال' والمحافظة على عناصر الانتاح") والتحكم في التوازن 
الاقتصادي". ويعدون من سلبياته : آنه خحسارة اقتصادية وقعت في 
شعوب العصور المتأخرة“. وآنه إنهاك للاقتصاد الوطني بنزيف ثروات 
البلاد إلى الخارج. كا يحول دون قيام بعض المشاريع ". وهو مغر 
بإتلاف الأموال عدوانا". كا أنه وسيلة لتكديس الأموال في يدي قلة من 
الناس. ثم إنه تأمين للأغنياء دون الفقراء . وبه تخسر الأمة المحافظة 
الفردية على الممتلكات/'. 


ومذا العرض لإجابيات التأمين الاقتصادية وسلبياته » يتين مدى 
طغيان السلبيات على الإيجابيات » فإن تجميع رؤوس الأموال التي يعدونا 
إحدى إجابياته هي سلبية ني حقيقة مرها ؛ لأنها تجميع لأموال الفقراء في 


. ٠١١ ينظر هذا اليحث ص‎ )١( 

(۲) ينظر هذا البحث ص ۱۲۲ . 

(۳) ينظر هذا البحٹ ص ٠١۲‏ . 

. ٠٠١ ينظر هذا البيحث ص‎ )٤( 

. ۱۲۸ بنظر هذا الببحث ص‎ )٥( 

. ۱۲۹ ینظر هذا البیحث ص‎ )٩( 

(۷) ینظر هذا البحث ص ٠۳١-١۱۲۹‏ . 
(۸) ينظر هذا الیحث ص ٠١١‏ . 

(۹) ينظر هذا الببحث ص۳۳٠‏ . 

. ٠١١ ينظر هذا الببحث ص‎ )۱١( 


٠ 


NS 


آيدې وله من الأغنياء» فهو سلب من اأقلة الغنية لاموال الكثرة الفقرة٠‏ 
وتسليط للقوي على الضعيف . ويجاب عن دعوى المحافظة على عناصر 
الإنتاج بآنه يمكن آن تتم عن طريق أصحابما أنفسهم بتكلفة آقل وضان 
E RR‏ التوازن الاقتصادي» ما هى إلا جرد نظرية لا حظ 
للواقع فيهاء ولو أصبحت واقعا لكان ضررها أعظم من نفعها؛ لأن 
آصلها إعطاء من لا بجتاج وقت الرخاء»ء وقبض عن المحتاح وقت 
الشدة . 

وأما سلبيات التأمين الاقتصادية فهي حقائق يسندها الواقع» 
ویدرکها كل من يتعامل مع التأمين و يعرف حقيقته ح ق ته (۳) . وهنا قي هذاالمقام 
طالب كل من هتم ويسعى لرخاء الأمة ا أن يتأمل المعادلة 
الرياضية التي سقتها من قبل" والتي تقول : إن مجموع ما يدفعه المومّن 
هم = أرباح الشركات + جميع مصاريفها + ما يعاد هم عند الحادث . 

ومهذه الموازنة بين إبجابيات التأمين وسلبياته في النواحى الدينية» 
والإجتاعية» والإقتصادية يظهر مدى طغيان سلبياته على إبجابياته» 
ومكذىی ايعاد الخسارة البالغة التي : تصيب الامة جراء الاي 

وني نهاية هذا المبحث الذي هو نا الباب الأول أسجل نتيجة بحث 
ميداني خول إعامات التامن وسلبياته قمت به ي مصر وآلمانيا عام 
۸ هه وفي الولايات المتحدة الأمريكية› والمملكة المتحدة عام 


(۱) هذا ما يسمى بالتأمين الذاتيء وقد أخذت به بعض المصانع في أمريكا وأوروبا» فتجحوا 


نجاحا کبراء وهو أن يخصصوا مبلغاً من امال لتأمين ا لحوادث» ويستثمروه» وقد أدخحل 
عليهم أرباحأً عظيمة» بدلا من ذهابه هباء إلى صئاديق التأمين . 

(۲) ینظر «آمن بنقود آقل» هنز مایر ۹- ١١ء‏ و «توجيه التأمين على الحياة» نفس المؤلف» ٠۳‏ - 
۸ . و الامن الخادع لرند کرشنر ۲۱-۱۵ . 

(۳) ينظر هذا الببحث ص ٠۲۷‏ . 
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۹ ه. وقد عممت هذا الببحث على ختلف فئات هذه المجتمعات 
بقدر المستطاع . وكان أسلوبه طرح الأسئلة المعينة » والاستفسارات› 
والمناقشة» وإثارة الاعتراضات»› كل حسب ما يناسبه . وقد حافظت في 
هذا البحث على النسب الاجتمأعية مع ملاحظة التوازن بين ختلف 
الات ) 


وكانت النتيجة أن /.٠٥‏ تقريباً» بعد التوعية والتغقيف لبعض الفئات ‏ 


منهم يقولون إن شر التأمین يخلب خيره . 

و٥۲‏ منهم یقولون انه شر لا خير فيه . 

و٥۱/‏ منهم یقولون إن خيره يساوي شره . 

و٥./‏ فقط هم الذین یغلہون خیره على شره . 

وقبل ختام هذا الباب اهام الذي بيّنت فيه حقيقة التأمين من غير 
حاباة ولا تست آقذّم دليلا دامخا حدث في واقع الحياة الحاضرة» يكشف 
کیف یستغل التأمين حاجة الناس وظروفهم الصعبة» ويترصد فرص 
آزماتهم وتخوفاتهم › ليضرب ضربة قانصة سريعة حقق له مكاسب مادية 
هائلة على حساب الأمهم . هذا الدليل هو ما يشهده العام اليوم من رفع 
مجموعة شركات تأمين «اللويدز» وغيرها من شركات التأمين رسوم تأمين 
كافة أنواع الناقلات المتجهة إلى الخليح» مع ما تحمله من بضائع › اعتبارا 
من ١٤١١/١/١۷‏ هتذرعاً باحتمال الحرب التي قد تنجم عن أزمة 
الخليح› رغم علمهم بضالة ا لخطرء وبعد وقوعه. 

يقول حد مثلي شركات التأمين في الرياض في مقابلة أجريتها معه يوم 


)١(‏ ينظر علة «التجارة» العدد ۳٣٦‏ ربع آول هص ۳» ٩۹٦1‏ . ومحلة «تجارة الرياض» 
العدد ۳۳۲١‏ ربع أول ٠٤١١‏ هص ٥۲‏ . 
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9 مه إن شركات التأمين الأم في العام وعلى رأسها شركات 


اللويدزء هي التي رفعت تكلفة التأمين أضعافا مضاعفة على كل ما يرد 


إلى الخليج أو يمر بسه» وحتى منطقة البحر الأجر. ونحن تبع هذه 
الشركات الام . وقد تسبب ذلك في رفع أسعار البضائع بنسب قد تصل 
e‏ 

هذا مثال عملي حي من واقع ا لحياة الحاضرة يكشف طبيعة التأمين 
المستغلة. وهو مثال موضوع بين يدي الناس» يشهدونه» ويلمسونه» 
ويتجرّعون مرارته بشدة» فيدركوا الحقيقة بآنفسهم» وعليه فلا أطيل 
الكلام فيه . 
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حکم التأمين 


وفيه تقهيد» وثلائة فصول : 


ق شروط الحقد 


کم التأمين التجارى 


اراء الفقهاء قى التأمين الاجتماعي 
آراء العلماء ف التأميين التبادلي 
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شروط المقد 


بعد أن عرفنا حقيقة التأمين في الباب الأول آصبح من المتيسر إن شاء 
الله تعالى التوصل إلى معرفة حكمه في الباب الثاني . وحيث إن علاء 
الملسلمين في العصرر المتقدمة ل يتكلموا عن التأمين بحل ولا تحريم› 
لحدم ظهوره ني زمنهم » فإنه يتعيّن عرضه كغيره من الأمور المستجدة على 

قسواعد الشر يعة» وأصوهما» وطرق استنباطات الفقهاء لأحكامهاء 
وضوابطهاء وقيودها الفقهية من النصوص الكلية والتفصيلية » التي بها 
يعرف الحق من الباطل في شرع الله . ) 

وإنه من الآهمية بمكان قبل أن نتناول حكم التأمين أن نمهد لذلك 
بذكر شروط العقد الصحيح في الإسلام » ليتبين لنا مدى قيام هذه الشروط 
أو تخلفها ني عقد التأمين» ليكون الحكم عليه مبنياً على سس علمية 
صحيحة مأخوذة من مصادر هذا الشرع الحنيف» وقواعده المتينة» من 
غير زيف ولا حيف . وإن للعقد الصحيح في الإسلام شروطاً عامة 


وخاصة» يتجه بعضها إلى الصيغة» وبعضها إلى المعقود عليهء أجل 


آهمها في التي : 


EY 


Rk 
Des. 


١‏ أن يكون العاقد جائز التصرف 
المذاهب في محديد جائز التصرف » فعند الحنفية يصح تصرف كل عاقل . 
فتصرفات الصبي العاقل صحيحة وإن كانت لا تنفذ إلا بإذن وليه» أو 
بإذنه هو إذا بلغ . وتصرفات العبد صحيحة ولا تنفد إلا بأذن سيده. 


n‏ السفيه ونحوه عند 4 حنيفة دون صاحيه. 


عليه لسقه أو جره 


لسفه أو نحو( 


وعند الحنابلة هو المكلف الحر الرشيد. 
ول يتلخص لا غا تقدم : 
١‏ أن العقل شرط عند | لحميع » فالمجنون والصبي الذي لا يعقل لا 
وأن البلوغ شرط عند الحمهور دون الحنفية . 
أن المحجور عليه لسفه» ونحوه لأ يصح تصرفه عند الجمهور 
وصاحبي آبي حنبمة » E‏ 


(1) ینظر بدائع الصنائع /٩‏ ۱۳۰۵ء ۱۷۱-۱۹۹/۷ . 

(۲) ينظر كتاب الكافي لابن عبد ألر ۲/ ۷۳١‏ . 

(۳) ينظر روضة الطالبين للنووي ۳/ /٤ ۳٤١-۳٠١١‏ 1۷۷ ومغني المحتاج ۲/ ۷ والتنبيه 
للشرازي ۸۷ . 

. ۲۷ /۲ ينظر الروض المربع للبهوتي‎ )٤( 
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اتقات ليتر اقا له لا تصح عند الجمهور» وتصح عند 


أبي حنيفة وإن كانت لا تنفد إلا يإذن السيد. 


۲ الرضا 

لأر في هذا الشرط خلافاً بين الفقهاء . وعليه فلا يصح تصرف المكره 
بعر حق › ببيع أو شراء أو نحوه» وكذلك ! ازل لقوله تعالی : إلا 
آن کون تاره ن براض نم)۳ بعد قوله تعالی : لیا اا الذي آمنو 


لتا کو واكم بتكم بالباطل4”. 


دان کو المعقود عليه مباح النفع 


فلا يصح بيع أو نحوه باليتة والدم والخنزير والخمر» وكذلك با حر 
والأصنام والات اللهو» وكل ما ورد النهي عنه. والأصل فى هذا الشرط 


«إِن الله رسوا له حرم بي لمر والية ا ة ازير وَالأَصَْام» ٠‏ 
“ - أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو يقوم مقام امالك 


فيشترط في العاقد من بائع ومشترء وما فی معناهما أن يكون مالكا 


(1) بنظر بدائع الصنائع للكاساني 1۷٦/١‏ والفواكه الدواني/ للنفراوي ۲/ ٠٠١‏ والكافي 
لابن عبد البر ۰۷۴١ /١‏ ومغني المحتاج للشربيني ۲ والروض الموبع للبهوتي ۲٠/۲‏ . 

(۰۲ ۳) سورة النساءء من آية (۲۹). 

٠١١/۲ ينظر فتح القدير لابن أيام وما بعدهاء وبداية المجتهد لابن رشد‎ )٤( 
ومغني المحتاج للشربيني ۲ ,؛+؛ والروض المربع‎ ٠/١ ۷ء ولام للإمام الشافعي‎ 
. ۲۷ /۲ للبهوتي‎ 

)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه . وقد أورده البخاري رجه 
الله في کتاب البيوع باب )١١١(‏ بيع الميتة والأصنام» ومسلم في كتاب المساقاة» باب (۱۳) 
تحريم بيع ألخمر والميتة والخنزير والأصنام . 


4 


I E: 


O EL 


تصرف الفضولي “ فبعضهم يوقفه على الإجازةء وبعضهم يبطله . وعمده 
هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبغ ما ليس عندَك». 

وجميع المذاهب الفقهية ا لمعتبرة تأخذ بهذا الشرط . 

ه -القدرة على تسليم المعقود عليه 
سواء كان ثمناً أو مثمناًء كالطير في المواء» والسمك في الماء» وما شابه 
ذلك . وهذا الشرط متفق عليه بين العلاء في المذاهب كافة/. 


 “‏ خلو العقد من الشروط المفسدة 


الشروط المفسدة للعقود هي كل شرط يختص أحد طرفي العقد بفائدة 
زائدة» م یرد بها شرع › ولا يقتضیها عقد» ولا تلائم مقتضاه» کأن يشترط 
أحدهما في صلب العقد أن يقرضه الآحر» و أن يبيعه شيعا آخرء أو أن 
يؤجره إياه» ونحو ذلك ما يثمر الربا أو الخرر. ويذكر الحنفية هذا الشرط 


(1) الفضول : هو الذي يبيع مال الغير أو يشتري له بعين ماله بغير إذنه. 

(۲) هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم کیم بن حزام حین قال : يا رسول الله يأتيني الرجل 
فيريد مني البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال : «لا تبع ما ليس عندك» 
والحديث رواه أبو داود واللفظ له (بذل المجهود ۱۷۸/٠١‏ كتاب البيوع) ورواه الترمذي - 
کتاب البیوع (۱۹)› ورواه النسائي في البيوع باب »)٦١(‏ ورواه أبن ماجه _ كتاب التجارات 
باب .)۲١(‏ وقال عنه الترمذي : «(حديث حسن) . 

(۳) ينظر بدائع الصنائع للکاساني ۱٤٦/٩‏ _ ١۷٤۱ء‏ وكتاب الكاف لابن عبد البر ۲/ ۷٤١‏ 
۲ . والام للإمام الشافعي ۰۱١-۱١ /۳١‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ۲/ ٠٤١١‏ › 
والمحلى لابن حزم ۸/ ٤۳٤‏ 2۳۸ . 

(6) ينظر «البناية في شرح المهداية» للعيني ۳۸١ ۳۸٤۲ /٦‏ و «كتاب الكاقي» لابن عبد البر 
۲ ۰۷ و «مغني المحتاج» للشربیني ۲/ ۰۱۳-۱۲ و «الإنصاف» للمرداوي /٤‏ ۲۹۳ . 


(8 


ضمن شروط الصحة» وبقية المذاهب یذکرونه صمن الشروط اممسدة 


للعقر). 


والأصل في هذا الشرط قوله صلی الله عليه وسلم : «ما کان من شرط 
ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط». 


۷-أن يكون المعقود عليه موجوداً 

لا يصح العقد على غير الموجود» وهو المعدوم› كبيع حبل الحبلةء 
والثار والزروع قبل ظهورهاء لا في ذلك من الغرر والجهالة . وهذاشرط ل 
ر فيه خحلافاً بين العل|اء". 
وحجة العلماء في هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبع ما 
لس ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة ° وهي بيع مر 
الشجر والأرض مدة طويلة كالسنتين والثلاث . 

۸-أن يكون المعقود عليه معلوماً 

يشترط في صحة المعقود عليه سواء كان ثمناً أو مثمناً العلم به من كلا 
العاقدين برؤية› أو صفة منضبطة يعلم بها وجوده» ومقداره› ووغه » 
والحال التي هو عليها حين العقد» منعاً للغرر وا لجهالة . وهذا شرط لا 


(1) ينظر «بدائح الصنائع" /٥‏ 44 وبداية المجتهد ۲/ ۱١۹‏ _ ١٠١٠ء‏ وروضة الطالبين للإمام 
النووي ۴/ ۰٤٠١‏ وشرح منتهی الإرادات ٠١۳/۲‏ . 

E AT ET 

() ينظر بدائع الصنائح ۵ _- ۳۹ ويداية المجتهد ۲/ ١٤۹‏ »> ومغني المحتاج ۲/ ٠۴١‏ 
والمخني لابن قدامة ۰۱۰۵-۹۲/۲٤‏ ۲۳۱-۲۳۰ . 

. ۱٥۰ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

)٩(‏ جاء ي حدیٹ جابر بن عبد الله رضي الله عنها . قال : «نہی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن المحاقلةء وا مزابنة » والمعاومة » والمخابرة روأه مسلم في صحيحه - كتاب البيوع )۲١(‏ 
باب ( .)١ ٦‏ 


۱ 


e E E ER EAE E a E a tk 
ا ا ت‎ N a ا‎ N RAT A: 

ا و ت کے ر و و 

Og ET eh e O E O aE DE dG CE 


ا ی 
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ی 

EE r I Ried 


ET 


ت ف رة ت نة ا ا ت 


خلاف فه بن الفقهاء» ا آنه يصح مع 
العلم به » ویکون له ثمن E‏ 


ودلرله أحاديث النهى عن الغرر والحهالة» كحديث النهى عن بيع 
الملامسة والمنارذة'. 


٩‏ أن يكون الأجل ى المؤجل معلوما 
يشترط لصحة العقود المؤجلة العلم بالأجل من طرف العقد؛ لأن 
۳ بالأجل غرر فاحش مبطل للعقود» فالعلم بمدى الاجل في العقود 
rs Sh e‏ ندل غل د ال ا ا الذي 


س س ر دی سرو 


آمنوا إا ايشم بين إلى أجل ا مُسمّى فاکتبوة04. فیحدد الاجل كا 
دد المقدار 8 . وقوله صلى الله عليه وسل : شلوا ني الار ني كيل 
علوم ! ال أجل علوم 


هذه أهم شروط صحة العقود العامة ٤‏ الإسلام» التي يقع في خالفته 


11/۲ وبداية المجتهد ۲/ ١۷١1ء ومغني المحتاج‎ ٥ ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۳۰۹ ۰۲۹۵ /٤ والانصاف/ للمرداوي‎ 

(۲) الملامسة : هي لمس الثوب لا ينظر إليه (البخاري) . والمنابذة: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى 
رجل قبل أن يقلبه أو بنظر إليه (البخاري)ء والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه . صحیح البخاري کتاب البیوع )۳٤(‏ باب (1۳)> وضحيح ملم - كتاب البيوع 
)۲١(‏ باب (1) إبطال بيع الملامسة وألمنابذة. 

(۳) ينظر بدائع الصنائع “٥‏ وبداية المجتهد 1٤۸ /١۲‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠١‏ والمغني 
لابن قدامة ٠۲٤/٤‏ . 

. )۲۸۲( سورة البقرة» من اية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر جامع البيان في تفسر القرأن للاإمام الطبري / ¥1 و «فتح القدير للشوکای 
°۹۹ 

)٩(‏ رواه البخاري عن أبن عباس رضي الله عنه) في كتاب السلم )١(‏ باب (۷) السلم إلى أجل 
معلوم. 


s۲ 


اليوم أكثر الناس» بقصد أو بغير قصد. وهناك شروط آخرى لا يتسع 


E‏ اقا ا NT‏ ى الإمجاب e‏ وعدم اله ا 


وتطابقه)» وعدم التعليق » وخلو ا معقود عليه من حقوق الانحرين» إلى 
غير ذلك من الأمور المنظمة للعقد التي محرص الجحميع على توفرها في 
العقد ليكون عقداً شرعياً تحفظ به الحقوق . كا أن هناك شروطاً خحاصة 
ببعض العقود دون بعض » كشروط الصرف والسلم » وغيرها من العقود 
لمتميزةء ما لا جال لذكرهاهنا. وإنه بتطبيق آي عقد من العقود 
الحديدة» ومنها عقد التأمين» على ما ذكرته من شروط يتين للناظر مدى 
حلها من حرمتها دون كبر عتاء. 


or 


El 
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ا 
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الميحث الأول أادلة القائلين باخواز 


۰ 


البحث‌الانى أادلة القائلين بالتحريم 


المحث الثالفث سبب الخلاف› والترجيح 


SiS Dii 


E 
کک ل ا ر ی کک کک کک کک‎ 


Nh. 
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أدلسة القائلين بجواز التأمين 


يحتجح القائلون بجواز التأمينء بحجح يستند أكثرها إلى القياس » أبينها 
في المطالب الاآتية : 


المطلب الأول 
الأصل ف الشريعة إباحة العقود, والتأمين واحد منها 
يحتج أصحاب هذا القول بأن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل 
غ جه 8 1 E 4 ٣‏ ده ا ر 
الدليل الشرعي على تحريمه» لقوله تعالى : هو الذي حَلق كم ما في 
الأژض جميعا)»'. فالله خحلق كل شىء على وجه الإباحة لخلقه» إلا ما 
ا الدليل بالتحريم > ومن هله المىاحات العقود» وقد الا 
وأحد منها» ول یرد نص خصو صبه بالتحريم". 
مناقشة هذاالدليل 
نوقش هذا الدليل بأنه يدل على عكس ما أراده منه أصحابه» فهو يدل 
)١(‏ سورة البقرة» من آية .)٠۹(‏ 
(۲) ينظر «أسبوع الفقه الإسلامى -عقد التأمين وموقف الشريعة منه» مصطفی الزرقاء ۳۸۷ 
۸“ وبحث عقد التأمين في نفس المرجع / لعبد الرحمن عيسى ٤١١‏ ونظام التأمين/ 


للزرقاء ۲۲ . 


\o¥ 


E 


i: 


على تحريم التأمين لا على إباحتهء فالتأمين يصطدم مع هذه القاعدة 
القائلة بآن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على 
تحريمه» يصطدم معها ني شطرها الثاني» فقد قام الدليل على تحريم الربا 
والخرر. والتأمين قائم على الربا والغرر الفاحش» كا سيأتي بيان" ولو 
م يكن فيه سوى كبيرة الربا لكانت كافية لوضعه في مصاف أغلظ 
اللحرمات . وبذلك يخرح التأمين من الأصل المباح في العقود إلى المحرم 
ا 


المطاب الثاني 

القرل بضان خحطر الطريق هو مذهب الحنفية» وحقيقته: أن يقول 
إنسان لحر أسلك هذا الطريق فإنه آمن» فإن كان خوفا وأخذ مالك فأنا 
ضامن » فإذا سلكه وأخذ ماله » فإنه يضمن عند الحنفية". 

هذا وقبل أن أبن وجهة القول بقياس التأمين على حطر الطريق› 
ومناقشة هذا القول» آورد نبذة ختصرة عن القياس » أعرفه فيهاء وأذكر 
أركانه» وأهم شروط هذه الاركان» ومناط الحكم» وتحقيقه» ثم متى 
يسوغ القياس في الأحكام الشرعية . 


(۱) ينظر هذا الیحث ص ٠۲۱۲‏ ص ۲۲۲ . 

(۲) ينظر «الثروة في ظل الإسلام“ لبهي الخولي ٠١‏ ومجلة حضارة الإسلام الدمشقية - مقال لاني 
زهرة ۸ . 

(۳) ينظر «رد المحتار على الدر المختاں» ۳/ ۲۷١‏ ومجمح ا 


10۸ 


ا 
ا 


بف فط ارج لإ حح = تيو 


ا أولاً: نبذة عن القياس 


١‏ - تعريف القياس 
القياس لغة : هو تقدير الشيء بالشيء. ٤‏ 
القياس في اصطلاح االأصوليين : هو إلحاق فرع بحكم صل لعلة 

ا0( 


للقياس أركان أربعة هامة» لا يقوم قياس بدونها وهي : 
ا أصل مقیس علیه» وهو ما ورد نص بحکمه . 
ب فرع مقيس » وهو ما م يرد نص بحکمه» وهو حل النراع . 
ج-علة جامعة بين الأصل والفرع . 
هذه أركان القياس الأربعة التي يتعين العلم بهاء وبطريقة تحقيقها ٤‏ 
في الآأصل والفرع» ليصح القول بالقياس» في مسألة من المسائل 
اة 


۳ شروط آرکان القیاس 


يشرط الأصول ل لکل رک ھن هله الأركان شروطا معبنة › أوجز 

آهمها ي الات : 

(۲) وينظر تعريف الجحويني في «الورقات» ٠۲١‏ وتعريف أبي الحسين البصري «كتاب المعتمد» 
۲/ ۷ وتعريف الآمدي «الإحکام في أصول الاحکام» ۳/ ۲۷۳ . 

(۳) تنظر أركان القياس وما فيها من تفصيلات وشروط في «الإحكام في أصول الآحكام» للآمدي 
۴ ۷۲ وما بعدهاء والمستصفی للغزالی ۲/ ۳۲١‏ وما بعدها. 


۹ 


من شروط الأصل وحكمه : أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل 
شرعي » ومتفقاً عليه» وأن يطرد الحكم مع العلة وجوداً وعدما. 

ومن شروط العلة : أن تكون متعدية » وإذا كانت قاصرة أن تكون 
منصوصة » أو مجمعاً عليهاء وأن تطرد ني معلولاها» فلا تنقض . 

ومن شروط الفرع : أن تكون علته مشاركة لعلة الأصل» وأن يكون 
حكمه ماثلاً لحكم الأصل» وأن لا يكون منصوصاً عليه » ولا متقدما 
على حكم الأصل ". 
٤‏ ۔مناط الحكم 

يعر الأصوليون بمناط الحكم عن علة الحكم» وسميت العلة 
مناطا لأن الحكم نيط بهاء أي ارتبط بها» وبني عليها وجودا 
وعدم . 


٥ه‏ تحقيق المناط 


عند إرادة إجراء القياس» فإنه يلزم أولأ استخراج علة الأصل 
ثم بحقق بعد ذلك في وجود هذه العلة في الفرع › وهي المسألة التي ل 
يرد نص يبحكمها» آي اة المشكلة التي يراد معرفة حكمها 
بقياسها على الأصل المنصوص على حكمه» وهذه العملية الألحبرة هى 
(1) ينظر «الورقات» للجويني ٦‏ وينظر تقصيل ذلڭف وغيره في «الإإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي ۳/ ۲۷۸. وشرح التلويح على التوضيح للتفتازانی ۲/ ٥۷‏ . 
(۲) ينظر «الورقات» ۲١‏ و «الإحکام في آصول الاحكام» للآمدي ۳/ ۲۸۸ . 
(۳) ينظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ۳/ ٠٠۹‏ . 


)٤(‏ ينظر «حاشية العطار على جمع اخوامع ۲ ۳۷ و «مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص 
فه» لخلاف ۲۰ . 


ا 
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0 ما یعرف الأصوليين بتحقبق الثاط .'١‏ 
٦‏ -متى يسوغ القياس في الأحكام الشرعية . 

يسوغ القياس في الاأحكام الشرعية عند ههور العلماء» إذا م يرد في 
لمسآلة المراد قبأاسها نص کتاب» ا ول يكن فيها إجاع› 
وتحققت فبها أركان القياس» وشرائطه»ء وخحلت من جميع الموانع 
المفسدة له . 

ثانياً: وجهة القول بقياس التأمين على خطر الطريق 

يقول المجيزون للتأمين إن بين التأمين وضمان خطر الطريق شبهاً 
يبيح قياس التأمين عليه » فالتزام ضامن حطر الطريق هو عين التزام 
شركة التأمين بضان المؤمن عليه عند وقوع الخطرء وب) أن ضان خحطر 
الطريق جائز شرعاء فكذلك التأمين . ويقولون لو أن الفقهاء الذين 
قرروا ضمان خطر الطريق في ذلك الزمان» عاشوا في زماننا وشاهدوا 
آخطار العصر إلحديث وکوارنه › وجاء تېم فکرة التأمبن U‏ ترددوا هة 
في إقراره نظاما شرعيا. 

ثالثاً: المناقشة 


2 ب او ر‎ RR PA a TEATRO AAS ANE 
r aa i E 


E O ET N 
خطر الطريق هى التغرير المتسبب في اللإتلاف وعلة التأمين هى‎ 
الالتزام بدفع أقساط التأمين» فمتى دفعت الأقساط حصل التأمين.‎ 
ومتی لا فلا.‎ 
. ۲۳٤-۲۲۹ /۲ لابن قدامة‎ U 
. ینظر «حاشیة العطار عل جمع الحجوامع٤ ۲/ ۲۹۵۔۲۷۲ ۳۳۹۔۳۷۹‎ )۲( 


(۳) ينظطر «نظام التأمين» للزرقاء 0۸ و «التأمين» ببحث قدمه على الخفيف لمجمع البحوث 
الاسلامية ۵ ھے. ص ٩‏ . 
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فالعلتان ختلفتان تماماًء ولا قياس مع اختلاف العلة» فبطلت 
هذه ا لحجة. ثم إن أسباب الضان العامة في الشريعة الإسلامية إما 
أن تکون بكقالة الخرء او إتلاف ماله أو وصح اليد عليه» وهده 
الأمور كلها م تحصل من شركة التأمين» فهي ل تكفل أحداء ولم تتلق 
مالا ولم تضع يدا . فأنتفى الشبه اصاد وانقملعت اة . 

ثم إن ضبان خطر الطريق عند من يقول به من الفقهاء› هو بسب 
التغرير الذي أدى إلى تلف الالء وشركة التأمين نم تغرر بالمؤمن هم 
ليسلكوا طريق الخطر المتلف لاأموالهم المؤمن عليهاء بل هي أحرص 
الناس على سلامتها» فهي تضع شروطا مشددة لتجتيب هذه الأموال 
المسالك الخطرة . فلا وجه للمقارنة أو الشبه بين التأمين وضان خحطر 
الطريق . وأيضاً فإن ضبان خحطر الطريق من باب الترع» والتأمين من 
عقود المعاوضة المعحضة. آما قوهم لو أن العلاء الذين قرروا ضبان 
حطر الطريق عاشوا في زماننا لأقروا التأمين . فيقال هم إن العكس هو 
لأنكروا هذا العقد ورفضوه فمذاالسبب وحده» ودون حاجة إلى 
الإلتفات إلى ما فيه من سائر المحرمات . 

(1) ينظر «التأمين» لشوكت عليان 1۸ . وعلارة على ذلك فإن من شروط جواز القياس الاتفاق 
على حكم امقيس عليه » والقول بتضمين خطر الطريق هو قول عند الحنفية وحدهم» وهو 
من باب الاتلاف بالتسسب »› فليس من التفق عليه › فالقياس بأطل من عدة وجوه . ينظر رد 
المحتار على الدر المختار» ۳/ ۲۷١‏ وججمع الاأنهر ۲/ E‏ 

(۲) تنظر آسباب الضان عامة في الفروق للقرافي /٤‏ ۲۷ - ۳۲ وقواعد الأحكام لابن عبد السلام 
۲“ والقواعد لابن رجب ٥١‏ (القاعدة الثالغة والأربعون)ء و ۲٠٤‏ (القاعدة التاسعة 
والثانون) . 

(۳) ينظر «الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ‏ الحزء الخامس _التأمين الاجتهاعي - 
ببحث عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي/ محمد بلتاجي 41-۹١‏ . 
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المطلب الثالث 
قياس التأمين على الإجارة 
لبيان صحة هذا القياس» أو عدم صحته» أتناول ثلاث مسائل 
بالإيضاح » وهي : 
المسألة الأول : حقيقة الاجارة. 
المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على الإجارة . 
المسألة الثالثة : مناقشة هذه الحجة . 


المسآلة الأول : حقيقة الإجارة 
لعرفة حقيقة الإجارة أوضح فيها أموراً ثلاثة هامة: تعريفهاء 
وأركانها» وشروطها . 
أ تعريف الإجارة ) ) 
الإجارة لغة : بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة إذا 
جزاه على العمل . وقيل الأجر: الغواب . والأجرة بالضه : 
لاء 
الإجارة شرعاً: اعقد على منفعة مباحة معلومة» مدة معلومة من 
عين معينة آو موصوفة في الذمة» أو عمل معلوم» بعوض 
معلوم»". 
(1) ختار الصحاح للرازي ٠١‏ وتاج العروس ۳/ ۷ (أجر) . 
(۲) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٠٠٠١ /١‏ وينظر تعريف الحنفية في مجمع الأر لابن سلبان 


CTIA F/T‏ وا لمالكية في جواهر الإإكليل 1۸٤ /١‏ والشأافعية في حاشية قليوبي وعميرة 
۶/۲ ¥ 
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| -الإجارة تمليك للمنافع دون الأعيان . 
۲ يتعين العلم بقدر الأجرة وجنسهاء ومدة المنفعة وصفة 
استيفاتها . 
۳ قد يكون العقد على عين معينة » أو على موصوف في الذمة . 
٤‏ جب أن تكون المنفعة مباحة. 
س آرکان الإجارة 
للإجارة أركان خسة : 
١‏ الجر (المالك). 
۲ -المستآجر (المنتفع). 
۳-النفعة (عوضص الاجرة). 
٤‏ . الأجرة (عوض المنفعة). ) 
ه -الصيغة» وهي الإيجاب والقبول”. 
بشترط لصحة الإجارة ما يشترط لسائر العقود» وعلاوة على ذلك 
بعض الشروط الخاصة اء وأجمل أهم هذه الشروط في الآتي : 
| ان یکون العاقدان جائزى التصرف '. 
۲ أن يكون العاقدان ختاري ". 
٣-العلم‏ بالمنفعة إما بالعرف أو بالوصف. والعلم بمقدارها 
)١(‏ ينظر روضة الطالبين للإمام النووي /٩‏ 1۷۳ ء وحاشية الروض المربع ۲۹٤/۲‏ . 


(۲) ينظر شرح المحلى على منهاج الطالبين ۳/ 1۷ › والمغني ٤١٤/١‏ . 
)۳( ینظر مجموع آلفتاوی لابن تيمية ۱١۸/۳١‏ . 
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٤‏ -العلم بالاأجرة". 

٥‏ أن تكون المنفعة مباحة“. 

. أن يكون العقد على نفع العين» دون أجزائها‎ ٦ 

۷-القدرة على تسليم العين المشتملة على المنفعة(*. 

۸ أن تكون المنفعة ملوكة للمؤج 7. 

هذه اهم الشروط التي بحسن ذكرها قبل ذكر وجهة القول بقیاس 
التأمين على الإجارة لإثبات» أو نفي شبه التأمين بالإجارة . 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على الإجارة . 

حتح اللجيزون للتأمين بأنه يشبه الإجارة : 

فالحارس الأجير محقق الأمان والاطمثنان لمن استأجره. والتأمين 
يحقق الأمان والاطمئنان كذلك للمؤمن هم . وب أن استئجار الخارس 
تحقق هذه الغاية جائز شرعاًء فكلك التأمن › ا ن العقدين ص 
N‏ 


(۲) ينظر جواهر الإكليل ۲/ ١٠1۸ء‏ والمحلى على المنهاح ۳/ ۷١‏ المغني لابن قدامة ٤٤١ /١‏ . 

(۳) ينظر الروض المربع ٠٠١٠/۲‏ . 

(6) ينظر النتف في الفتاوی ۲/ ۰۸۹۲ والروض المربع ٠٠٤/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ والروض المربع‎ » ٤۸۷ /١ ينظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

. ۳٠۸/۲ والروض المربع‎ 1٩ /۲ ينظر حاشية قليوبي وعميرة‎ )٩( 

(۷) ينظر نظام التأمين/ لمصطفى الزرقاء ٠۵١‏ وحكم التأمين في الشريعة الإسلامية/ للعطار 
¥ 


ei 
ا‎ 


المستأجر عليهاء وكذلك التأمين يضمن للمؤمن هم ما يلحق المؤمن 
عليه من أ “رار فإذا جاز ضان الأجير المشترك . فكذلك يجوز ضان 
التأمين لا يينهما من تماثل في الضان. 


المسألة الثالثة : المناقشة 

نوقشت هذه الحجة بأنها قياس فاسد للأمور الأتية : 

| أنه لا جامع بين الإجارة والتأمين» فبين| العلة فى طلب الحراسة 
مثلاً هي حفظ المحروس» نجد العلة في طلب التأمين هي الحصول 
لا التأمين عند تحقق الخطرء ولا قياس مح احتلاف العلة. 

_ أجرة الحارس والأجير المشترك هي مقابل ما يقومان به من 
عمل » والأقساط في التأمين هي مقابل نقود مؤجلة» مجهولة المقدار 
والأجل . ففرق بين العوضين في ا لحل والحرمة . 

۳ إذا قلنا بض ان الحارس والأجير المشترك لما يتضرر في أيسديبا › 


أ أ رد ولا لق 


| الحارس والأجير المشترك يباشران العمل فيم] استؤجراعليه»‎ _ ٤ 
وشركة التأمين لا تباشر عملا في المؤمّن عليه » ولا علاقة ها به البتة. أ‎ 


ه ‏ إذا طبقنا شروط الإجارة الصحيحة على التأمين» وجدنا فيه 


(۱) ينظر «التأمین» لشوكت عليان ۷۳ . 

(۲) ینظر «حکم التأمين في الشريعة الإسلامية» لعبد الناصر العطار ٤١‏ . 

(۳) ينظر «حاشية رد المحتار» لابن عابدین ۳/ ٠۲٤۹‏ والتأمين بين ا لحل والحرمة/ لعيسى عبده 
۷ 

. ٩۳-۹۲ ينظر التأمین فى الشريعة والقانون/ لشوکت علیان‎ )٤( 


٦1 


#-آن يکون المعقود عليه منفعة » وني التأمبن المعقود عليه عبن . 
#-أن تعلم المنفعة قدراً ومدةء ومبلغ التأمين مجهول القدر والمدة. 


# آن تكون المنفعة مباحة» والتأمين يقوم على أمور عرّمة كالربا 
والغرر والرهان. 


المطلب الرابع 
قياس التاأمين على الجعالة 


أبن في هذا الطلب ثلاث مسائل : حقيقة الجعالة» ووجهة القول 
بقياس التأمين على الحعالة » ومناقشة ذلك . 


المسألة الأول : حقيقة الحعالة 
لبيان حقيقة الحعالة أعرفهاء وأذكر أركانما» وشروطها؛ 
أ تعريف ال حعالة 
الجعالة فى اللغة: ا لجل بالضم ما جُعِل للإنسان من شىء على 
فل . ويقال جعالة» وجَعيلة. 


ا لجعالة في الشرع : أن مَل شيئاً معلوماً» لمن يعمل له عملا 
لوا ار مجهولا مد ھ معلومة أو جهولة (. 
ويتضح من التعريف وجوب العلم بالجغْل» وأما العمل والمدة فقد 


(1) ينظر شروط صحة الإجارة ص ١١۹‏ من هذ!ا الببحث . 
(۲) تار الصحاح للرازي AY‏ (جعل). 
(۳) الروضص المربع للبهوتي OCTET IT‏ 


1¥ 


ا 


ei. 


راما : جل وجاعل» وجعول له» وعمل» وصيغة'. 
ج شروط احعالة 


١‏ _آن یکون الجاعل جائز التصرف» مختارا 
ا 
_آن * لعامل مأذونا له فمن عمل العمل من غير إذن 
E‏ 
٤‏ أن يأتي العامل بكامل العمل» وإلا فلا يستحق شيثا 
لما ماتا 
هذه هي أهم شروط الحعالة . وآهم ميزاتها هي : أن العامل م يلتزم 
فيها بالعمل» وأن العقد قد يقع مع مبهم » وجواز الحمع فيها بين 
تحديد المدة والعمل » بخلاف الإجارة". 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على الحعالة 


بقول المبيحون للتأمين إن الشخص في الحعالة يلتزم بدفع مبلغ من 
الال لن يقوم له بعمل معين» كالعثور على صنائع ونحوه» وق ف 


(۲) تنطر هذه الشروط ف : «جواهر الإکليل» ۲/ ۱۸۹ وما بعدهاء وروضة الطالبین ۲۹۸/١‏ - 
۲ وشرح منتهی الإرادات ٤۷۱ ٤1۸/۲‏ . 


(۳) ینظر شرح منتھی الإرادات TA‏ 


۸ 
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يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمّن له» إذا قام بعمل معي هو دفع 
الاقساط . وب) آن الحعالة جائزة شرعاً» فكذلك يكون التأمين . 


المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 
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تفارق ال حعالة التأمين في أمور عدة تنفي الشبه بينهماء فلا يصح قياسه 
عليهاء» من هذه الأمور: | 

١‏ أنه ني الجعالة لا يدفع الجعل إلا بعد تمام العمل» وفي التأمين ا 
بدفع مبلغ التأمين بمجرد وقوع الحادث الؤئن ضده» ولول يلقع ٠‏ 
المؤمن له إلا قسطاً واحد؟”. 

اتون الحعالة يدفع عوض العمل بعد تمامه دون آي احتال» وي 
التأمين قد يدفع المؤمن له كامل الأقساط» دون حدوث الحادث 
المؤمّن ضده» ومن ثم لا يأخذ عوض ما دفعه من أقساط . 

-دفع الجعل في الحعالة لا يعلم وقته ؛ لأنه مرتبط بإنهاء العمل » 
والعمل غير محدد بوقت» لكن دفع الأقساط في التأمين محدد سلفاً 
بأوقات معينة مشروطة ". 

٤‏ - يشترط في الحعالة أن يكون العمل مباحاًء والتأمين يشتمل على 
أمور عرمة كثرة . 

. يشترط في الجعالة وجود عمل » ولا عمل في التأمين‎ ٥ 

ومذا لا يصح قياس التأمين على الحعالة بحال . 


ر ا ا 
e hE‏ 


(1) ينظر «المعاملات الحديثة وأحكامها»٤/‏ لعبد الر من عیسی ۹۲/۱ . 
(۲) ينظر حكم التأمين في الشريعة الإسلامية/ لعبد الناصر العطار - ٥۷‏ . 
(۳) ينظر التأمين في الشريعة والقانون/ لشوکت عليان ٠۳۸‏ . 

() ينظر حكم التأمين في الشريعة والقانون ٠۳۸‏ . 
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المطلب الخامس 
قياس التأمين على الوديعة 
أي هنا ثلاث مسائل : حقيقة الوديعة» ووجهة القول بقياس التأمين 
على الوديعة» ومناقشة ما احتح به آصحاب هذاالقول . 


المسألة الأول : حقيقة الوديعة 


حقيقة الوديعة أعرفهاء وأذكر أركانما» وشروطها. 
س الوديعة : 
الوديعة 0 الواو والدال والعين : أصل ا يدل على الترك 
والخلةء ووعة رك ود فول تعال: #ماودَك رك رمَا 
ق ‰ قالوا ما تركك . والوديعة وأحدة الودائع يقال : أودعه ما آي 
دفعه إليه ليكون وديعة عنده . أودعه مالا أي قبله منه وديعة» فهو من 
الأضداد . واستودعه وديعة : استحفظه إياها'. 
الوديعة شرعاً: الوديعة بمعنى الايداع هي : «توكيل في الحفظ 
غ 
ويتضح من هذا التعريف : 
| ان الوديعة جرد توكيل في الحفظ وأستنابة فيه . 
١‏ أن الوديعة أمانة يلزم حفظها من المودع إليه إذا قبلها . 
٣‏ آن الوديعة عقد تبرع . 
)١(‏ سورة الضحى › اية (۳) . 


LE EÛ AEE ta EEA FR Sê E FBS te FTE ae) RHEE LEE Ls ESRAR EE i pia gili EG 


PTET 


ا 


٤‏ -تبقى ملكية الوديعة للمودع» فلا يملك المودع | اليه التصرف 
فیها» وعليه ردها متى طلبها الموع . 


ب-اركان الوديعة : وهي أربعة : 


| -مودع : وهو صاحب العين المودَعة. 
۲-مودع : وهو حافظ العين المودعة . 
۳ العیين المودعة: وهي الثىء المودع مالا کان أو غبره . 
- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول. 
ج شروط الوديعة : 


يشترط في الوديعة شروط من آهمها : 

١آن‏ یکون کل من الوح والمودع | إليه جائز التصرف. ‏ 

۲ أن يكون الشيءٌ المود ع ابلا لإثبات اليد عليهء فلا يصح إيداع 
الطير في المواء» ولا الآبق » ونحو ذلك" . 
۳ أن تكون العين المودعة مباحة شرعا فلا يصح إيداع الخمر 
والخنزير» ونحوه من المحرمات“. 
أن يكون المودع مالكاً للعين المودعة» أو له حق التصرف فيهاء 
- أن يكون المودع ! إليه قادرا على حفظ الوديعة”. 


(1) ينظر الإانصاف للمرداوي ٣٦‏ 7 وهده الأركان هي کأرکان الوكالة. 


() ينظر بدائع الصنائع للكاساني ٠ ۷/٦‏ والروض المربع ٤١١/۲‏ . 
() ينظر حاشية ابن عابدین ٩۱١ /٤‏ . 

(6) ينظر حاشية قليوي وعمرة ۳/ ۱۸١‏ . 

.۷۹ /۳ ينظر مغني المحتاج للشربيني‎ )٥( 

. 7/۲ والروض المربع للبهوق‎ ٤ /٦ ينظر روضة الطالبين‎ )١( 


۷۹ 


a e 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على الوديعة 

ممااستدل به القائلون بجواز التأمين» قياس التأمين على الوديعة 
بجامع المصلحة في كل» فك| تستفيد الشركة المؤمنة من الاق اط 
التجمعة لديا مقابل ضانها المؤمن عليه» يستفيد المودع إليه من أجرة 
حفظ الوديعة . وهو يضمنها إذا تلفت '. 


المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 


نوفشت هله الححجة يانه Þ‏ وجه لقياس التأمن عل الوديعة للامور 


١‏ الوديعة قائمة على البر والمروءة والحفظ تبرعاء والتأمين قائم على 
المعاوضة الصرفة » وشتان بين العقديء ". 
۲ ملكية الوديعة تبقى لصاحبها مها ظلت عند المودع إليه» وله 
ن يستردها متى شاء» وني التأمين تصبح الأقساط التي يدفعها 
امون لةه ملكا للشكة الرمة »ول تمكن أن يردها بخال؛ 
فلا شبه بين التأمين والوديعة من قرب ولا بعد" . 
۳ ضبان الوديعة التي أخذ المودع إليه أجراً على حفظهاء عند من 
يقول بصحة ذلك» وعند من يضمنه منهم في هذه الحالة ١‏ 
هو ضيان لا في اليد والحوزة» وضان المؤمن عليه من قبل شركة 
)١(‏ ينظر «التأمين في الشريعة والقانون» ٩٩‏ . 
(۲) ينظر اللوسوعة العلمية والعملية للبتوك الإسلامية - التأمين الاجتماعي - بحث عقود التأمين 
من وجهة المقه الإسلامي / محمد بلتاجي ٠٠۳١_٠٠١۲‏ . 


(۳) ينظر «التأمين في الشريعة والقانون» لشوکت عليان ٠١١‏ . 
)٤(‏ ينظر «البناية في شرح اشدایة» للعینی ۷/ ۷۳۱۔۷۳۳ . 
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التأمين› ا ولا ي حیازتہاء وهذا فاری 
ا 

ا ت عليه اليد ولا ت تثبت يد المؤمن 
عل اون ي0 


فهذه فروق عظيمة لا تقوم معها آي علافة بين التأمين والوديعة . 


المطلب السادس 
قياس التأمين على السلم 
لبيان مدى صحة هذا القياس أو عدم صحته › ای أو حفققهة 
السلمء ثم أذكر وجهة القول بقياس التأمين على السلم» ومناقشة هذا 


المسألة الأول : بيان ن حقيقة السلم 
تتبين حقيقة السلم بتعريفهء وذكر أركانه» وشروطه المعتبرة عند 
الفقهاء. وإليك ذلك : 
| -تعريف السلم 
السلم في اللغة: هو السلف» فأسلم وأسلف بمعنى واحد» وهو 


اشا بمعنى «الاستسلام»» أي الانقياد» وبمعنى الأسبر لأنه 


استسلم وانقاد ". 


(1) ينظر «التأمين» ر يحث أعدته اللجنة الدأئمة للبحوث العلمية والإفتاء ١۷١‏ . 


(۲) ينظر «ألبناية في شرح اهداية» للعيني ۷/ ۷۳١‏ . 
(۳) ینظر «تاح العروس» للزبیدي ۸/ ۳۳۷ . 
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السلم في الشرع : «هو آن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في 
الذمة إلى أجل». هذاتعريف الحنابلةء وهو أدق التعاريف 

۲ أرکان السَلَّم 

للسلم خسة أركان : 

آ أ-رأس مال السلم» وهو ثمن المسلم فيه المدفوع في مجلس العقد . 

ب المشلم وهو دافع الثمن (المشتري) . 

ج المشلَم إليه وهو بائع السلعة المؤجلة. 

دالمشلَمُ فيه» وهو السلعة المبيعة مؤجلاً. 

ه-الإيجاب من المسلم» والقبول من المسلم إليه". 

شروط السلم 

| أن يكون المسلم فيه ما ينضبط بالصفات التي بختلف الثمن 
کشراً باختلافها . 

۲ أن يبط المسلم فيه بصفاته التى بختلف الثمن بها ظاهراء 
فيو صف جنسه ۰ نوه » وجودنه وردأءته . 

۴ معرفة مقدار المسلم فيه» بالكيل إن كان مكيلاء وبالوزن إن 
کان موزوناًء وبالعدد إن کان معدوداًء وبالذرع إن کان 


مذروعاً. 
(1) الإنصاف للمرداوي /١‏ ٤۸ء‏ والمغنى لابن قدامة .٠٠٠٤ /٤‏ 
(1) ينظر «حلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء» للقفال ٠٠٠١ /٤‏ وأنيس الفقهاء للقونوي کک 
۰ 


VE 


٠٠‏ أن يكون المسلم فيه مؤجااً أجل معلوماًء خلافاً للإمام 


الشافعي حيث أجاز السلام حال<. 

ه أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله . 

أن يقبض رآس مال السلم في مجلس العقد» قبل أن يتفرق 
المتعاقدان. 


ومن المعلوم اشتراطه أن لا جري ربا النساء بين رأس مال السلم 
والمسلم فيه» کان يکونا نقدی ۰ ". 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على السلم 

ما استدل به المجيزون للتأمين» قياسه على السلم» فقالوا إن الشارع 
أجاز السلم نظرا لحاجة الناس إليه» رغم ما فيه من الجهالة» حيث إنه 
بيع معدوم . والناس كذلك في حاجة إلى التأمين » فيكون جائزاً كالسلمء 
رغم ما قد يكون فيه من المحاذير ". 


المسألة الثالثة : المناقغة 


نوقش هذا الاستدلال بأن قياس التأمين على السلم بجامع حاجة 
الناس إلى كل»ء هو قياس مع الفارق الكبير فإن الشارع أجاز السلم 
لدفع حاجة حقيقية للفقراء من المزارعين ونحوهم » عن محتاجون إلى المال 


(1) ينظر مغنى المحتاج للشربيني ۲/ ٠٠١‏ . 


(۲) تنظر هذه الشروط في : بدائع الصنائح 0/ ¥1 CTeA_‏ والمنتقى للہا جى T**_TAY |٤‏ 
وبداية المجتهد ۲/ .۲٠۲‏ ومغني المحتاج للشربيني ١١١-٠٠١/١‏ والمخني لابن قدامة 
.TTA_T ‘0 ft‏ 

(۳) ينظر التأمين في الشريعة والقانون ٠١١‏ . 
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لينفقوا منه على مزارعهم حتى يتم جنيهاء أو نحو ذلك . وآما الحاجة إلى 
التأمين فهى حاجة متكلفة مصطنعة» يسلب مها الأغنياء أموال الفقراء 
ا ةن الا 

ثم إن شروط صحة السلم التي قيّده العلهاء بهاء كلها تتجه جتمعة 
نحو ضبطه وإبعاده عن أي لبس أو جهالة وفق قواعد الشريعة وأصوها . 
وشروط التأمين - وهي شروط إذعان- لا تفكر إلا في هدف واحد. لتخدم 
طرفاً واحداً على حساب الطرف الآحر» هذا الهمدف هو تفويت مبلغ 
التأمين على المؤمن هم . ولذا فهي غارقة في المحرمات من الرباء والقمارء 
والغرر» والجهالة » وسائر المخالفات الشرعية . 

ولو قارنا الشروط فى العقدين» لا وجدنا بينه) أدنى صلة أو شبه. 
فمن يستبيح هذا القياس؟ ! 


المطلب السابح 
قياس التأمين على المضاربة 
لبيان هذه الحجة أوضح ثلاث مسائل : بيان حقيقة المضاربة » ووجهة 
القول بقياس التأمين على المضاربة» ومناقشة ذلك القول . 
المسألة الأولى : بيان حقيقة المضاربة 
تعريف المضاربة 


لمضاربة فى اللغة : الضرب في الأرض هو السير فيها طاباً للرزق› 


(1) ينظر التأمين في الشريعة والقانون/ لشوکت علیان ۱۱۸-١١۷‏ . 


1۷٦ 


etka sehit‏ خا ا تاھد جاخ م باد 


ا قوله تعالى: وا رون د يَضربُون ف الأَرْضٍ ب نتسون ن فصل 
ل وقوه تعای : ودا صَرَثَمْ ني الأَزضِ فليس عَلَيْكُمْ جَُا 


ك قصب 


تقصروا من الصادة4 7 والطر الضوارب : الطوالب للرزق . 
E‏ اتجر في ماله" . فالمضاربة هي طلب التجارة . 
امضاربة شرعاً: هي «دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه)0). 
والمضاربة والقراض بمعنى واحد. 
ب آهم ما تقوم عليه المضاربة 
من تعريف الفقهاء للمضاربة » تتضح لنا مقوماعا التي : 
١‏ المضارک له : وهو صاحب الال . 
-المضارب : وهو العامل الذي يتجر بالمال. 
۳-المال: وهو قدر من المال معلوم» يسلمه صاحب الال إلى 
العامل» وهو ما يسمى «رأس مال المضاربة». 
العمل : وهو نوع الاجارء الذي محدده صاحب الال للعامل . 
ه - الربح : ويكون لكل من صاحب الال والعامل نسبة مشاعة 
فيه حسب اتفاقه)|» كأن يكون الربح ينها مناصفة أو نحو 
ذلك . 
- صيغة عقد المضاربة : وهي الإيجاب والقبول . 


(1) سورة المزمل» من آية .)٠١(‏ 

(۲) سورة النساء» من ية .)٠١١(‏ 

(۳) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۳/ ۰۳۹۸ وتاج العروس للزبیدي ٠٤۹ ۳٤٦/۱‏ . 
)٤(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۲١۴٤ /٩‏ . . وينظر تعريفها عند الحنفية في مجمع الأنهر 


ONG ORE 1Y1 ۲ وعند المالكية جواهر الإإكليل‎ TY /۲ 
. ٥١/١ لمحل‎ 
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ج شروط صحة المضاربة 
اشترط الفقهاء أصحة المضاربة شروطا اهمها : 
١‏ ان یکون کل من صاحب المال» والعامل» جائزي التصرف . 
۲ آن يكون رأس مال المضاربة معلوماً للطرفينء منعاً للنزاع . 
أن لا يكون رأس امال عروضا تجارية» لمنع الجهالة. 
- أن يكون رأس مال المضاربة حاضرأًء فلا تصح المضاربة ب 
على العامل من دين › ا ت ان ا 
غبره» بعد توکیله ڼي قبضه . 
١‏ -آن يكون نصيب المضارب من الربح جزءأ معلوما مشاعاء 
کنصفه» وربعه . 
٦‏ أن يكون اتجار المضارب في حدود ما أذن فيه صاحب الال . 
۷-آن لا ختص صاحب ال مال بفائدة زائدة على حصته المحددة من 
ا 
أن بر نقص رأس المال من الربح قبل تقاسمه(“ 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على المضاربة 

غا احتج به المجيزون للتأمين قياس التأآمين على المضاربة» بجامع أنه 
في المضاربة يدفع صاحب المال رأس مال المضاربة إلى المضارب ليتاجر 
به» ويكون الربح بينهم) حسب اتفاقه . وني التأمين يدفع المومّن هم 
أقساط التأمين ليتاجر با ا لمؤمن » ويكون مبلغ التأمين الذي يدفعه المومّن 
(1) تنظر هذه الشروط في البناية شرح المداية للعيني ۷/ ٠٦١‏ وما بعسدهاء والمنتقى/ للباجي 


11¥ /0 وروضة الطاليين للنووى‎ T4. T/1 وبداية المجتهد‎ IY _ Y0 f0 
. ۲۷٤۔۲٣۲‎ /٩ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ ۳ 
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EET AETHER 


عند وقوع ا لخطر هو ربح المؤمن مء وتكون أقساط التأمين التي يدفعها 
اومن هم هي ربخ المؤمن ء وبا آن المضاربة جائزة شرعاًء فكذلك وز 


التأمن .0 


المسألة الثالغة : مناقشة هذه الححة 
لا يصح قياس التأمين على المضاربة للمفارقات الجوهرية الآتية : 
١‏ -المال في عقد المضاربة يكون من جانب المالك» ويبقى في ملكه. 


والعمل من المضارب» والربح بينهم) حسب اشتراطهها . وني عقد ‏ 


التآمين تملك الشركة المال الذي تأخذه» وربحه ها وحدها. 
ونصيب المؤمن نهم معلق على حطر قد يقع وقد لا يقع » وهذا 
فاسد؛ لآنه من القار'. 
- رس مال المضاربة حق حالص لصاحب الال ولا حق فيه للعامل 
آلبتة . وأقساط التأمين التى تقابل رس الال في المضاربة هى حق 
خالص لشركة التأمين إذا 2 الحادث» آي للعامل › وهو عکس 
ماني المضاربة تماما". 

-يسترد الورثة رأس مال المضاربة الذي دفعه مورثهم» ونصيبه من 
الأرباح» إن كانت له أرباح . ولا يسترد ورشة امن له شيشا من 
الأقساط » ولا يستحقون مبلغ التأمين» وني بعض حالات التأمين 


)١(‏ ينظر التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه/ للدسوقي ۷۹١‏ وحكم التأمين في الشريعة 
الإسلامية/ للعطار ٥۳‏ . 

(۲) ينظر فتوى عمد بخيت الطيعى _ مفتى الديار المصرية في وقته في «التأمين وموقف الشريعة 
ال ته لخدا ي 

(۳) ينظر التأمين في الشريعة الإسلامية/ للعطار ٥٤‏ . 
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على الحياة التي يستحق فيها ا لمؤمن له مبلغ التأمين عند موته» فإنه 
لا يكون من حق الورثة إلا إذا عيّنوا وشرط هم في العقد» وإلا فإنه 
من حق المستفيد المعين في العقد» آيا كان ذلك المعين وارثاً كان أو 
غير وارث . ولا حق للورثة فيه بالميراث. 

NE El ol NE 
آنا لا تنطبق› وآن الفارق بينها عظيم » وبه يبطل القول بقياس‎ 
التأمين على المضاربة.‎ 


الطب التامن 
قياس التأمين على عقد الموالاة 
لعرفة صواب هذا الاحتجاج من عدمه» أبن حقيقة عقد الموالاة» 
ووجهة القول بقياس التأمين على عقد الموالاة» ومناقشة ذلك . 


المسألة الأول : بيان حقيقة عقد الموالاة 

الولاء نوعان (اولاء عتأفه و یسمی > نعمه) وسبية : التاق - 
جمهور العلماء . والماني : «ولاء الموالاة» وسببه العقد الذي مجري بين 
اله ۰ (۲) 
لییں . 

وعقد الموالاة من عمود الحاهلہة » وهو ما پعرف با لحف »> حیث يتفی 
فيه معلوم السب من العرب مع مجه ول النسب من العجم على النصرة | 
(1) ينظر بحث للضرير عن التأمين - آسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان أبن تيمية في شوال ٠۳۸١‏ 


ھه-دمشق ص 00 , 
(۲) ينظر نيس الفقهاء/ لقاسم القونوي ۲٠۲‏ . 


A 


والحاية والعقل» على آن يرث أحدهما الاتحر. ولا جاء الإسلام صار 


قبيلته » وهم الذين يعرفون بالموالي . وقد اخحتلف العلياء في ميراث الموالي 
بسبب ولاء الموالاة : فذهب الإمام أبو حنيفة رحه الله تعالى وأصحابه إلى 
صحة التوارث بسبب الحلف والتعاقد ء وأن ذلك هو معنى قوله تعالى : 
لإوالذيَ عَقَدَث اکم فاو ف هم تصیبھ 4 . وذهب ههور العلماء إلى 
أنه لا توارث بالحلف» وأن هذا الجزء من الاية منسوخ بأوْما 2 


تعال : وکل جَعَلنَا مال ۽ ا َر الْوالدَان والأفربو ن . وېقوله 


تعالی: واوا وا الأأحام بعصم أل يعض ني كاب الل مِنَ اومن 
والَهاجرينَ إلا أن كفْعَلوا إل ولاک مع مَعروفاً ٣‏ فنسخ مراث التحالف› 


وبقيت ألنصرة والنصيحة والوصية› وذلك هو المعروف المذكور في 
الابة. 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على عقد الموالاة 


تح المجيزون للتأمن بقیاس بعص صور التأمين› وهي التأمبن صد 
المسؤولية» على عقد الموالاةء في مذهب من أجازه من العلاء» بجامع أن 
المؤمن يتحمّل عن المؤمن له مسؤوليات الأحداث المؤمن ضدها مقابل 


الأقساط» كتحمل العربي المسلم جنايات حليفه مقابل إرثه إياه. وفي 


(1) سورة النساءء من أية )١۳(‏ . 

(۲) سورة النساء» من ية )١۳(‏ . 

( ا شورة الالخزات م اة( : 

)٤(‏ ينظر تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في «جامع البيسان في تفسير القرآن» لابن جرير 
اا وای و وی اا ا ا 
۱١١-۱ ٥‏ . وتفسیر آبي السعود ۲/ ۱۷۳ . 
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اا وا ا فلا یعلم یا يموت قبل صاحبه() 


المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 


هذه حه 7 ينهصس ما استد لال ؛ ۽ لان فاس التأمبن على عمل الموالاة 
فياس الفارق لامور الاأتية: 


١‏ -يقوم عقد الموالاة على آمر عظيم لا وجود له في التأمين» وهو أنه 
رتباط صللة وقرابة كصلة الدم وقرابة الرحم» فإذا ارتبط رجلان 
بهذه الرابطة » فإغما تقوم بينهم| معاني الأأحوة والقرابة والنضرة والحماية 
والمحبة حتى يصبح مول القوم منهم » ولذا نرى كبار أئمة الإسلام 
من الموالي يفتخرون بهذه الصلة ويحافظون عليها ويعتبرون أنفسهم 
كسائر آفراد القبيلة التي ينتمون إليها ولا فرق» وأما ما ينتج عن 
ذلك من أمور مالية فهي ثمرة لذلك» فأين هذا المعنى العظيم في 


التامن؟ . 


۲ عقدالموالاة عقد تبرع لا يؤثر فيه الغرر والحهالة وا لخطر» وعقد 
التأمين عقد معاوضة » وعقود المعاوضة يشترط فيها السلامة من 
ذلك کله 

۳-إذا حلت مصيبة في أحد طرفي عقد الموالاة توقع العون والمواساة من 
الطرف الاخحرء ولا يتوفع المؤمن له اي عون أو إغاثة من شركة 
التأمين في) عدا المؤمن عليه . 

0¥ ونظام التأمين للزرقاء‎ TT ينظر «حکم التأمين في الشريعة الإسلامية» للعطار‎ )١( 


)۲( پنظر «التأمين» : عحتث بحت أعدته اللجنة الدأئمة للبحوث العلمية والاافتاء الدورة الرابعة عام 
٢ش‏ 


() ينظر حكم التأمين في الشريعة الإسلامية/ للعطار ٠٤‏ . 
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٤‏ -يتضمن التأمين من المسؤولية عادة شروطاً مفسدة للعقد» ا 
عدم اعتراف المؤمن له بمسؤولية الخطاً وإن كان مخطئاً وشرط دفع 
فوائد ربوية عند التأخر في دفع الأقساط» ولا يتضمن عقد الموالاة 


شا من لی . 
ومهذه الفروق الكبيرة يبطل القول بقياس التأمين من المسؤولية 
على عقد الموالاة. 
الطب التاسح 
قياس التأمين على العاقلة 


مما احتج به المجيزون للتأمين قياس التأمين على نظام العواقل في 
وف قاس الاين علبهاء ومناقشة هذا االقياس: 


المسألة الأولى : حقيقة العاقلة في الإسلام 


ای يقال : عقل يعقل عقلاًء إذا عرف ما کان بجهله من 
فبل» أو انزجر عا كان يفعله . والعقل : الدية . يقال عقلت القتيل 
أعقله عقلاء اذا اديت ديته . وعقلت عن فلان إذاغرمت جنايته. 
وعاقلة الرجال عصبته'. 

العاقلة 7 هم العصبة من النسب واولا ". 


ما هو العقل؟ العقل هو توزيع دية القتل الخطاً ونحوه على عاقلة 


(1) ينظر حكم الشريعة الإسلامية للعطار ٠٤‏ . 


(۲) معجم مقاییس اللغة 1٩ /٤‏ - ۰۷۰ وتاج العروس ۸/ ۲۸-۲١‏ . 
(۳) ينظر كشاف القناع عن متن الإفناع/ للبهوتي 0۹/٦‏ . 


AY 


مسري 0 

من هم عاقلة الرجل؟ عاقلة الرجل هم الذين يتحمّلون عنه دية 
الخطاً» وقد اخحتلف العلاء فيمن يعد منهم: فقال الحنفية هم هل 
الديوان وهم المقاتلة إذا كان القاتل من أهل الديوانء وإن م يكن من 
أهل الديوان فعاقلته عصبته من النسب. 
الديوان". 

ما تحمله العاقلة 

تتحمل العاقلة دية النفس في القتل الخطاًء وأرش ما دون دادي ولا 
حمل العاقلة ما دون نصف عشر الدية عند الحنفية '. ولا ما دون ثلث 
الدية عند المالكية والحنابلة”) وتتحمل ي الك ع 


الشأذعة 0 
ولا تحمل العاقلة عمد ولا عبداًء اا ولا اعترافاً لم تصدقه 
O‏ 
)١(‏ ينظر الام للشافعي ٠١١/١‏ . 
(۲) ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳/ ٠١۲١‏ . 


(۳) ينظر الشرح الكبير للدردير مع هامش حاشية الدسوقي /٤‏ ۲۸۲ والمهذب للشيرازي 
١ ۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي /١‏ 5۹ والمغني لابن قدامة ۷/ ۷۸٦‏ . 

(6) ينظر تحفة الفقهاء/ للسمرقندي ٠٠١/۳‏ . 

٠۲۸۲ /٤ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ ٤۲۷ /١ ينظر بداية المجتهد‎ )١( 
A٦ 

. ٦۲/١ ينظر كشاف القناع/ للبهوتي‎ )١( 

(۷) ينظر الأم للشافعي 1١١ /١‏ والمهذب للشيرازي ۲/ ۲٠١‏ . 

(۸) ينظر البناية شرح الهداية للعيني ۳۹١ /٠١‏ ۳۹۷ وبداية المجتهد ۲/ ٤١١‏ 1۳١٤ء‏ 
وروضة الطالبين للنووي ۴٦۳-٠١۷ ۳٤۸ /٩‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ۷۷١‏ . 


A8 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على العاقلة 

يقول المحتجون لمحواز التأمين إن الشارع قد أقرء بل ألزم العاقلة 
بتحمل دية ا لخطا لا في ذلك من المصلحة والتعاون . ف) المانعح من فتح 
باب لتنظيم مثل ذلك وجعله إلزاميا بطريق التعاقد والإرادة الحرة» كا 
آلزم به ا شارع دون تعاقد . وهل المصلحة التي آلزم بها الشارع لعظمها 
تكون مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع بطريق التعاقد 
والمعاوضة؟'. 


المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 


نوقش هذا القياس : بأنه قياس مع الفارق » فلا علة جامعة بينهما» بل 


إن العلتين فيها متضادتان تماماًء فبينا نجد علة إ جاب دية الخطأ على ٠‏ 


العاقلة هي صلة الرحم› وتققوية الروابط وأواصر المحبة بين الأقارب› 
لاض والتعاون على البر والتقرى › نجل العلة في التأمين هى جرد 
طلب الربح السريع » والتجارة الملحضة» دون التفات إلى أي معان 
ا 

الرد 

رد الزرقاء على هذه المناقشة : بأنه لا جب في القياس اتاد المقيس 
الف اة طلا وإلا لكان امقيس فرداً من أفراد المقيس 
غا فاا كرون ون اج اقاس دكن واخ ال 
الشرعي الذي يقرر الحكم في امقيس عليه مباشرة . بل إنه يكفي في 


(1) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ٦۲-٠١‏ . 
(۲) ینظر «نظام التأمین» للزرقاء ٩۲‏ . 
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القياس جرد التشابه بين امقيس والمقيس عليه في نقطة ارتكاز الحكم 
الإجابة 


يجاب على هذا الرد: بأنه لا يسلم آن جرد الشبه في العلة بين المقيس 
والمقيس عليه كاف لإجراء القياس » بل لا بد من اتحاد العلة واطرادها بين 
امقيس والمقيس عليه وإلا فلا قياس أصلاًء وهذا بلا خلاف عند 
الأصوليين . فشرط القياس وركنه المتين هو العلة الجامعة. ومع هذا 
كله فإنه لا وجه للشبه بين التأمين والعاقلة . وعلاوة عليه فإن من الفروق 
الاحرى التي تبعد الشبه بين التأمين والعاقلة الأمور الاتية : 

| -العقل تبرّع حض » والتأمين معاوضة عضة . 

۲ ما يحمله فرد العاقلة يختلف بالغنى والفقرء ولا اعتبار لذلك في 
التأمين(). ۰ 

۳ العقل دفع للحاجة» والتأمين استغلال هما. 

٤‏ -العقل دعوة لتفقد أحوال ا لجاعة» وإصلاح سفهاتهاء والتأمين 
دعوة إلى التحلل من هذه الجاعة» وإلى ارتكاب آفظع الجرائم في 
آفرادها . 

ه ‏ العقل مضمون للجميع » والتأمين لن يدفع أقساطه. 

- العقل إلزام بعد وقوع ا لحادث لرابطة القرابة » والتأمين التزام قبل 
وقوع الحادث بقصد التجارة . 

)١(‏ ينظر كتاب المعتمد لأي الحسين البصري ۲/ 1۹۷ ۹٩14ء‏ ۷۷۳-۷۷۲ والتلويح على 
الشوضيح للتفتازاني ٠1۲ /١‏ والورقات للجويني ١۲ء‏ روضة الناظر مع جنة المناظر مع 

شرحها لابن قدامة ۲۳٤-۲۲۹/۲‏ . 


(۲) ينظر «التأمين» بحث أعدته اللجنة الدآئمة للبحوث العلمية والافتاء الدورة الرايعة ١١۹ ٤‏ 
ه» ص ١١۲‏ . 


۸٦ 


المطلب العاشر 
قياس التأمين على الوعد الملزم عند المالكية 
لبيان مدى صحة هذه الحجة» أوضح حقيقة الوعد الملزم عند 


المسألة الأولى : حقيقة الوعد الملزم عند المالكية 
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الوعد هو أن يتعهد إنسان لآحر بثىء في المستقبل كأن يقول 
سأعطيك كذاء أو أضع عنك كذاء أو أتحمل عنك كذاء أو أفعل 
لك كذاء أو نحو ذلك عا ليس بلازم على الأول ولا حق للشاني فيه› 
سواء سأله الثاني ذلك أو م يسآله» وسواء ربط هذه العدة بفعل شيء ٤‏ 
معین أو لم بربطها. 
ب اراء المالكية حول لزوم الوعد 
يختلف الوعد عند المالكية باختلاف أهدافه وما ينتح عنه. فقد 
يكون الوعد مطلقاًء كأن يقول سأعطيك كذا. وقد يكون مقيدا 
بأسباب معينة» كأن يقول إبن بيتك وأعطيك كذاء أو حج وأعينك 
بكذاء ثم إنه في حالة التقييد قد يدخل الموعود في السبب المذكور وقد 
لا يدخل . وباختلاف هذه الأحوال اختلف ال الكية حول لزوم الوعد 
وعدم لزومه على أربعةأقوال : 
| - لا يلزم الوعد مطلقاً. 
۲ -يلزم الوعد مطلقاً. 


AY 


۲ -يلزم الوعد ذا ذکر له سب , 
٤ل‏ يلزم الوعد إ أل ادا ذکر له سیب » ودخل الوعود ٤‏ ا 
ويتضح من النظر في هذه الأقوال أن أوسعها هو القول الثاني وأن 
أضيقها هو الأول ثم الرابع ثم الثالث . 
ومعنى اللىزوم هو أن يقضي على الواعد شرعاً بوجوب الوفاء 
بالوعد. والراجح عند المالكية من هذه الأقوال الأربعة هو القول 
الأحير القائل بآنه لا يلزم الوعد إلا إذا ذكر له سبب» ودخل الموعود 
المالكية قول من ذهب منهم إلى القول الأول والثاني تضعيفاً شديد“ 
يرجع اختسلاف العلماء ني هذه المسآلة إلى اختلافهم في فهم 
النصوص الواردة ي ذلك حع بىنها . هده ا قوله 
١‏ ا الذي امنوا )ولون ما ل تفَعَلونٌ. کر مقتاً عند الله 
قٌولوا ما ل َفْعَلُونَ04. 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «آية التافق تَلدَٿُ إا حَدَتَ كَذَبَ رَد 
اا رَإذا تر حان». وقوله صلل الله عليه وسلم : «إذا 


(1) ينظر الفروق للقرافي الفرق ١-۲١ /٤ )۲۱٤١(‏ وينظر معه تمذيب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية ٤۸ ٤۳ /٤‏ » وينظر «فتح العلى المالك» محمد علیش ۱/ ۵٣۲۵۔۹٠٠٠‏ . 

(۲) ينظر «فتح العلي مالك محمد عليش ٠١ /١‏ وينظر «الفروق» للقرافي فرق )۲٠٤١(‏ 
0/٤‏ , 

(۳) ينظر «فتح العلى المالك» لعليش ٠٠١٠/١‏ . 

(6) سورة الصف أية (۲» ۳) . 

)٥(‏ هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح البخاري ‏ كتاب لیات باب 
(Y £)‏ وصحیح مسلم ‏ کتاب الاإیان باب (۲۵). 


4 AA 


ا | 1 4 وکذ ر ج ن ت تال وسر ا الله صلی الله 


عليه وسلم «أَكَذِبُ امرای یا ر سول الله قال رشو الله صل الل لله عَلَنه 
ت 


وسم ل كير ني الكذب» فقا الرَجُل يا ر ول اله اها اول کا 
ا ل ا ج e‏ 


فمن فهم . . شمول الأية للوعد» وأن كل خلف للسوعد من 
الممقوتين» وأن إخلاف الوعد بجميع صوره علامة من علامات 
التفاق الواردة في حديث أ أية المنافق» قال بلزوم الوعد مطلقاً. . وهو 
قول ضعيف عند المالكية كا سبق . ومن فهم من الآية معنى أخر 
وجعل إخلاف الوعد المذموم في حديث الصحيحين في حق من كانت 
سجيته إخلاف الوعد» أو من وعد وفي نيته عدم الوفاء بيأ وعد 
مستدل؟ بحدیث آي داود وحديث الموطاً قال بعدم لزوم الوعد مطلقاء 
ون الوفاء به من مكارم الأحلاق » وهو مذهب الجمهور. 

ومن فهم من حدیث آي داود وحدیث الموطاً أمب) في الوعود المجردة 
من ذكر الأسباب والتصرف بموجبهاء وأن الآية وحديث آية المنافق 
فر وغد وذ مي للد ةتف ت اعود اء عل هدو اله قال 
إن الوعد لا يلزم إلا إذا ذدكر له سبب ودخل الموعود بموجبه» وهو 
اقول الراجح في مذهب المالكية . 


(1) رواه آبو داود ف کتأاب الآدب ۔ باب العدة (بذل المجهود /١۹‏ ۲-_۲۳۳) وهو من حدیث 


أي النعهان عن آي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي أبو 


النعمان مجهول وكذا قال صاحب التقريب وأبو حاتم ووثقه ابن حبان . 
اا م مو a‏ ما جاء في الصدق والكذب وهو من رواية مالك 
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ومن قال إن جرد ذكر السبب كاف للعزم على الوفاء» فيدخل 
خلف هذا العزم في معنى الآية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الصحيحين قال بلزوم الوعد بمجرد ذكر السبب» وإن نم يدخل 
الموعود بموجبه» وهو القول الثاني عند المالكية'. 


المسألة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على الوعد الملزم عند 
المالكية. 

يقول المجيزون للتأمين إنه كا يتحمل الواعد في مذهب المالكية خساثر 

الموعود التي الترم ہاء يتحمل المؤمن ما التزم به للمؤمن له في حادث 

معين حتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم . فيج زوز التأمين کا جاز 


الوعد". 

المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 

نوقش هذا القياس بآنه قياس من غير علة جامعة» فهو فاسد لا 
يصح للأمور الأتية : 


١‏ -العلة في لزوم الوعد عند المالكية هي التغرير» والعلة في التأمين هي 
دفع الأقساط» فافترقت العلتان» فلا قياس . 


٥ ٤۳ /۳ تنظر الجزئيات المتفرقة لسبب الخلاف في هذه المسألة في أحكام القران لابن العربي‎ )١( 
٠ د‎ /٠١ وجامع البيان في تفسير القرأن للطبري‎ ء1٠١١‎ /١١ وا لحامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
والمنتقي شرح الموطاً‎ ۲۹۰ /٩ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ 0 
للباجی ۷/ ۰۳۱۳ وہذل المجھود فی حل أ داود للسهارنفوري ۱۹/ ۰۲۳۳-۲۳۲ وجامع‎ 
, ٠٠-۲۰ / والفروق للقرافي الفرق الرابع عشر وا مائتان‎ ٤١ ٤ العلوم والحكم لابن رجب‎ 
. ١ ۲۸/۸ وا محلل لابن حزم‎ › ٤٠١ /١ والفروع لابن مفلح‎ 

(۲) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ۹ - ٠٠‏ . 


1۹۰ 


ا من باب E‏ ي والتأمين من باب المعاوضات› 
وشتان بین ن العقدين 


IT‏ المشهور إلا إذا ذكر للوعد 
سبب» ودخل الموعود في هذا السبب» وفي التأمين يعدون من 
أعظم مبطلات استحقاق مبلغ لمان دس ن ا 
السبب المؤمن ضده . فيشترطون في التأمين شرطاً أساسياً هاماً وهر 
آن لا یکون للخل الطرفن إرأدة ٤‏ وقوع اخادث اومن ضلده» 
وعليه فشرطا الاستحقاق فيه) متضادان تماما . 


قياس جهول على معلوم". 


٥جق‏ الموعود ضرر بسبب التزام الواعد» ولم يلحق المؤْمّن له ضرر 
بسبب التزام المؤمن . 


في الوعد تشجيع ودعوة للدخحول في السہب المذكورء و التامن 
حظر ونحذير من الوقوع في السبب المذكور. 


۷- قياس التأمين على الوعد قياس على أصل تلف فيه» والقياس 
على الأصول المختلف فيها باطا . 


- بنظر اا العلمية والعملية للبنوك الإسلامية -ألحزء الخامس المجلد الشرعي الثاني‎ )٩( 
. ٩۳ عقود التأمين محمد بلتاجي‎ 

(۲) ينظر «التأمين» , EE‏ ألدأئمة للبحوث العلمية وألافتاء _ ألدورة ألرابعة عام 
4 هھ ٩۳‏ . 


)۳( ينظر «التأمن» تحٹ أعدته اللحنة الداتمة البحوث العلمية والافتاء الدورة الرابعة عام 
4 ه/ً ۹۳ . 


)٤(‏ ينظر «التأمين» بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء _ الدورة الرابعة عام 
٤‏ ھا ص ۱٦٦‏ . 
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المطلب اللخحادى عشر . 
القول بجواز التأمين بناء على المصلحة 
عل صحة هذا القول من فساده يتعين بيان حقيقة :3 Ak‏ 
ع ووهه ة القول بان ال اي الان ومنافشه ذلك . 


المسألة الأول : حقيقة المصلحة 
آ- تعريف المصلحة 

اللصلحة لغة: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على حلاف 
الفساد"'. والمصلحة واحدة المصالح مأخوذة من الصلاح وهو ضد 
الفساد. يقال رأى الإمام المصلحة في كذا آي الصلاح»› ونظر في ٤‏ 
مصالح الناس . واستصلح نقيض استفسد. 

المصلحة شرعاً: هي جلب النفعة أو دفع المضرة. والمصلحة 
بهذا المعنى تعني في أصلها مقاصد الخلق . وصلاح الخلق يتحقق 
تحصيل مقاصدهم » ولكن المراد بالمصلحة هنا المحافظة على مقصود 
الشرع» ومقصود الشرع من الخلق هو أن بحفظ عليهم خمسة أمور: 
الدين والنفس والعقل والنسل والمالء فكل ما محفظ هذه الأصول 
ا لخمسة فهو مصلحة للخلق وحفظ هذه الآصول يقع في مرتبة 


(۱) معجم مقایيس اللغة/ لابن فارس ٠٠۳/۳‏ . 

(۲) تاج العروس/ للزبيدي ۲/ ۱۸۳ (صلح). 

(۳) المستصفى للغزالي /١‏ ١٠۲۸ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مع شرحها نزهة لخاطر 
العاطر لہدران ٤١١/١‏ . 


0 


الضرورات» وهي أقوى مراتب المصالح. 


ا E‏ الشرع ها وعدم اعتبارهء 
n‏ ز العمل با وعدم جوازه . إلى ثلاثة أقسام : 
اا معتبرة وهي ما ورد نص شرعي باعتبارهاء کتشريع 

القصاص في حفظ الأنفس › وتحريم الخمر في حفظ العقول . وهذا 
القسم لا حلاف بين العلاء في وجوب إعماله واعشاره . 
مصلحة ملغاة : : وهي ما ورد نص شرعي بإلغاتها وعدم اعتبارها» 
ااب صيام شهرين متتابعين على من جامع في نهار رمضان من 
e‏ دون الاعتاقی . بتعليل ن الأغنياء لا يزجرهم الإعتاق لكثرة 
أمواهم ٠‏ وإنا يزجرهم الصيام . ومثله جعل الطلاق إل المحك: 
دون الزوح بحجة سفه أحلام كثير من الناس . وهذه المصلحة 
باطلة باتفاق العلماء» فلا جوز العمل بہا. 
٣‏ - مصلحة م يرد نص باعتبارها أو إلغائهاء وهي ما يعرف بالمصلحة 
Ol‏ 
وي هذا القسم وقع الخلاف بين العلاء . 
الإمام مالك إلى اعتبار المصالح المرسلة» وإلى العمل 


(1) ينظر المستصفى للغزالي .TAY-_TA1/1‏ 


(۲) المرسلة: سيت بذلك لانه م يرد فيها من الشرع اعتبار ولا إلغاء فأرسلت» أي أطلقت من 
eG‏ 
١١١ - E E, TT‏ وتبصرة الحكام لابن 
فر حون ۲/ ۱۱۷ . 


. ۱۳۳_۱۳۲ ۱۱۱/۲ ينظر «الاعتصام» للشاطبی‎ )٤( 
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واستدل الإمام مالك رحه الله تعالى بآن المصلحة المرسلة الملائمة 
لتصرفات الشرع وإن م يدل عليها دليل معين إلا أن الكتاب والسنة 
والإجماع تدل على اعتبارها . ويدل عليها كذلك إقدام الصحابة رضي 
الله عنهم على مصالح كثيرة ملائمة لتصرفات الشارع وليس فيها نص 
معين» كاتفاقهم على حع المصحف» وجلد شارب الخمر ثانين 
جلدة» وقضائهم بتضمين الصناع › ورل 
وذهب جمهرر العلماء إلى إبطال الصالح المرسلة وعدم جواز 
الاستناد إليها ني الاستدلال. مستدلين بأن هذا النوع من المصلحة ل¿ 
یرد به نص ولا قياس . وأن القول به تشريع في الدین با لم يأذن به 
ایژه". 
ج شروط العمل بالمصلحة المرسلة: 
يشترط العلاء الذين يأخذون بالمصلحة المرسلة لحواز القول ا 
واعتبارها شروطاً لا بد من توفرها في المصلحة التي يراد الاحتجاج بهاء 
منعاً الاحتجاج بها بمجرد الهو والتشهي »› فيشترطون فيها : 
أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع» بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء 
ولا دلا من آدلته. 
۲ أن تکون في) عقل معناه دون ما لا يعقل» فلا مدخل هاي 
التعبدات» ولا ما جرى مجرى التعبدات من الأمور الشرعية 
امحددة . 


›۳٤٤/١١ ينظر «الاعتصام» للشاطبي ۲/ 14.110 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.٥ وروضة الناظر لابن فدامة مع شرحها‎ 

(۲) ينظر «الإإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ۲٠١ /٤‏ وروضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة 
مع شرحها لبدران ٤١١ /١‏ . 

(۳) ينظر «مجموع الفتاوى؟ لابن نيمية TE!‏ 


1۹٤ 


TE‏ ا EEE THIER‏ : ا ا ای ی م ی ن یکی ی وھ تو ا ت و و و ف ا پاچ فز تو ع جز جه ته نف ما ر تة بطة شنط ها شفط متلا تي أ وة ست ةة ته خف ةة تة بج أت ما الق 


۴ ان تكون هذه المصلحة لحفظ آمر ضروري“ لا قيام له بدونہاء أو | ٤‏ 
رفع حرج لازم ي الدين . ٤‏ 
ويشترط في المصلحة التي تحفظ الأمر الضروري أن يكون تحققه 

قطعيا لا ظنياً» فإن كان تحصيل الحفظ ظنياً فلا جوز إعال هذه 

اللصلحة . ثم إنه لا بد أن تكون هذه المصلحة كلية غير جزئية» أي 

عامة لكافة المسلمين'. 


المسألة الثانية : وجهة القول بأن اللصلحة تقتضي التأمبن ۰ ٤‏ 
احتج من قال بجواز التأمين بالمصلحة المرسلةء وأا أحد الأألة 
الشرعية التي تبنی علیها الأاحكام» فإدا وجدت مصلحة ظاهرة ملائمة 
لتصرفات الشرع جاز بناء الأحكام استناداً إليهاء يؤيد ذلك فعل 
الصحابة رضي الله عنهم» فهذا عمر رضي الله عنه يسقط سهم المؤلفة ا 
قلوبهم من مصارف الركاة المحددة في القرآن» كا يسقط الحد عن السارق ٠‏ 
عام الرمادة» بناء على الملصلحة. وكذلك عمل غره من الصحابة 
با لمصلحة . والتأمين فيه مصلحة عامة للناس» فهو وسيلة للادخار 
وتكوين رؤوس الأموال المفيسدة في الإأنتاج والتصنيع » وفيه طمأنينة 
لأصحاب الأموال والتجارات والصناعات» وتغلب على تكاليف إلياة» 
وذلك كله حقق مصلحة عامة للمسلمين . فهو مصلحة مناسبة»› فيكون 
له حكم المصالح العامة» ويثبت العمل به شرع" . 
(1) يراد بالأمر الضروري : حفظ الدين» والتفس» والعقل» والنسل» والطال. والحفظ : ما يقي 
الاركان ويثبت القواعد» ويدراً ا لحلل . ينظر الموافقات للشاطبي ٠١۸/۲‏ . 
(۲) ينظر الاعتصام للشاطبي ۲/ ۱۲۹ ٠١١‏ والمستصفی للغزالی ۱/ ۲۹٦۱-۲۹۰‏ . 
(۳) ينظر أسبوع الفقه الإسلامي - دمشق «عقد التأمين» لعبد الرحمن عيسى ص ۳٣۷٤ء »٤۷٤‏ 


وا مؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية - القاهرة في شعبان 1۳۹۲ ه بحث عبد الحميد 
السایح ص ۱۸۲ . 


۹۵ 


المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 

تناقش هذه الحجة بي يأتي : 

أولً: لا نسلم أن التأمين مصلحة عامة» بل هو على العكس مفسدة 
عامة» فقد تبين لنا آنه تكديس لأموال العامة في يدي قلة من الخاصة 
تتسلط بها وتتحكم . وأنه استخلال لحاجة الناس وخوفهم» وأكل 
لأمواهم بالباطل» كا آنه سبب للاحتيال وارتكاب كثير من الجرائم . 
وباختصار فان شره طاغ على خیره کا سبق بیانه'. 

ا سلا ل ان قە ما وجري عليه حكمالمصلحة 
المرسلة» فإن المصلحة المرسلة حل خلاف بين العلهاء» ولم يقل بها إلا قلة 

ثالثاً : ولو سلمنا بأن المصالح المرسلة حجة شرعية» وأردنا أن نبيح 
التأمين بناء عليهاء فإننا عند تطبيقه على شروط جواز العمل بالمصلحة 
المرسلة نجده يصطدم اصطداماً مباشراً بكل شرط من شروطها. فعند 
شرط عدم خالفة أصول الشريعة وأدلتها نجده يقع في خالفة دليلين 
قطعيين من كتاب الله تعالى وليس في دليل واحد» ففي التأمين ربا وميسر 
کا سيأ وھما حرمان بنص القران . ويقع في مخالفة دليل قاطع من 
السنة وهو تحريم الغررء والتأمين ما يقوم إلا على الغرر". وعند شرط 
معقولية المعنى» فإن التأمين وإن كان في المعاملات إلا أنه يسلب العبد 
التوكل على الله تعالى والثقة به» ويحرمه مثوبة الصبر والاحتساب بحلول 
(۱) ینظر ص ۱۲۵ من هذا البحث . 
(۲) یتظر ص ۲۱۲ من هذا البحث . 


(۳) ينظر «نظرية التأمین فی الفقه الإسلامی» للسید ۱۳۲ ۰۱۳۳ وينظر هدا البحث ص 
٤‏ 


۹٩ 
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٠‏ المصائب. وعند شرط حفظ الأمر الضروري» فالتأمين لا بحفظ أمراً 
ويا بل خر غل بالآتر القوي اللي هر اظ الال اتن ق 


معادلة التأمين الرياضة'. 


ودا يبطل القول بن المصلحة تقتضى التأمين› ویثبت عکسه وهو آن 
الصلحة ترد التأمين وترطله. 


وأما احتجاجهم بفعل عمر رضى الله عنه فليس هذا الفعل من باب 
المصلحة المرسلة» وإنا هو تطبيق للنصوص › فإنه م يوجد في عهد عمر 
رضي الله عنه من يتألف قلبه لاوسلام» بسبب فوة الإسلام» فلو آعطى 
أحداً من الركاة تأليفاً لقلبه لكان وضعاً للشيء ءي غير موضعه» کا لو ل 
يو جد غارم» او ابن سبيل › آو غبرهم من مصارف الزكاة فلس هر 
الذي يسقط ما أقره الله في كتابه» بل کان فعله هذا تطبيقا دقيقاً ا جاء فی 
كتاب الله . وتسمية هذا التطبيق إسقاطاً هي هجة من جات أعداء هذا 
الدين » ولا غرابة! . 

والامر كذلك في عدم إقامته حد السرقة E E‏ 
تطييقا لقوله صلى الله عليه وسل ا زاوا احدود AE‏ 
ستطغتم ن کان له تخر قحلو سره د لهام أن ىء في العفو 
خير من ان خطىء ء ني الحْموبة فقد قامت الشبهة عند من لم يقم عليه 


(۱) ينظر ص ۱۲۷ من هذا البيحث. 

ويقول الخزالي «كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من 
المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار ايها فقد شرع 
«(المستصفی)/ ١١_۳۱۰‏ . 


2 ) رو اه الترمذي من حديث يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة شة رضي أله 


عنها :کاب الحدود باب (۲) ما جاء فی درء الحدود ح .١ ETE‏ قال الترمذى : : وفد روي _ِ 


۹۷ 


ا لحد بأنه ما سرق إلا لدفع ا جوع عن نفسه» فهي حالة اضطرارء 
ولاضرورات أحكامها . وهكذا كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم 
ما يتوهم أنهم فعلوه من باب المصلحة دون نص يعتمدون عليه» هو 
تطبيق لشرع الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان» فقد أكمل الله تعالى هذا 
الدين ول يكل إكاله إلى آحد. وإنا يأتي النقص في نفس من يتوهم 
النقص في هذا الدين"'ء والحمد لله . 


الطاب الثانی عشر 
القول بجواز التأمين بناء على العرف 
بحتج المجيزون للتأمين بأن العرف يقتضي إباحة التأمينء ولتوضيح 
احق من الباطل في هذا القول بين حقيقة العرف آولاء ثم وجهة القول 
باباحة التأمين بناء على العرف» ومناقشة هذه الوجهة : 


المسألة الأول : حقيقة العرف 
أ تعر يف العرف 

العرف فى اللغة: قال ابن فارس: العين والراء والفاء أصلان 
صحيحان» يدل أحدها على تتابع الثيء متصلاً بعضه ببعض › 
والآحر على السكون والطمانينة . 

فالأول العرف : عرف الفرس. وسمي بذلك لتعابع الشعر 


موقوفاً وهو أصح» وضعف يزيد بن زياد. وقال وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 
الصحابة رضى الله عنهم . 
(۱) وینظر مجموع الفتاوى لابن تيمية T/1!‏ وأصول الاقتصاد الإسلامي» لرفيق المصري 
۳ ونظام التأمین للزرقاء ۸۲ ۸٤‏ . 


۹۸ 


عليه . . . والأصل الآحر المعرفة والعرفان: تقول : عرف فلان فلا 


عرفانا ومعرفة . والعرف : المعروف» سمي بذلك لأن النفوس تسكر 
ال 

والعرف ضد النكر. يقال : أولاه عرفا ى معروف'. 

العرف شرعا: عبارة عے| يستفر ٤‏ النفوس مں الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة". 

والعرف والعادة بمعنى واحد“. والعرف عمل وقولي» فالعملى ما 
تعارف الناس فعله من غر لفظ»› کتعارف الناس البيع بالمعاطاة من 
عبر صيغة. والقول ما محدد مراد الناس باللفظ عادة» کعدم إطلاق 
لفظ اللحم على السمك. 
ب الاستدلال بالعرف»› وحل اعتاره . 


ليس العرف دليلاً شرعياً مستقادًء وإنا اعتباره في تطبيق الأأحكامء 
وفهم المراد من آلفاظ النصوص» وعبارات الناس في قضاياهم» 
وبیاناتہم » وأیمانہم» وسائر ما يحتاج إلى حديد المقصود منه من أقواهم 
وأفعاهم . أما ما تبين أمره وتحدد المقصود منه فلا جال للعرف فيه). 


TA! /f معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


الأشباه والنظائر لابن نجیم ٩۳‏ . 

(۳) هذا في الجحملة» وإلا فإن العادة آعم من العرف» فكل عرف عادة وليس العكس فتحصل 
العادة بالواحد ولا محصل العرف إلا بال اعة. 

() ینظر الفروق للقرافی ۱۷۷_1۷١ /١‏ والتقریر والتحبیر لاہن آمیر الحاج ۱/ ۲۸۲ . 

)١(‏ ينظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي ۹۹/۹۸ ومصادر التشريع الإسلامي . فيا لا نص فيه 
لعبد الوهاب خلاف ١٤ء‏ وقرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي - الدورة الأول شعبان 
۸ همكة المكرمة/ ص ٤٦‏ . 


۹۹ 
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والعرف قسن : صحيح» وفاسد» فالصحيح ما تعارفه الناس ما 
لا يخالف دليلاً شرعياًء كالاستصناع . والفاسد ما تعارفه الناس ما 
خالف دليااً شرعيا كالربا . والصحيح هو محل اجتهاد العلاء ي فهم 
وحل كثير من القضايا والمشكلات في حياة الناس . والفاسد لا نظر 
فيه ولا اعتبار باتفاق العلاء. 
ج شروط اعتبار العرف 

يشترط في العرف المعتبر توفر الأمور الاتية : 

| _ عدم المخالفة لدلیل ق 

۲ إطراد العرف» فإن اضطرب فلا اعتبار له" . 

۳ عموم العرف» فلا عبرة بالعرف الخاص  .‏ 

٤‏ سبق العرف واستمراره حتى وقت المسألة التي يراد إعال العرف 

فیهاء فإن وجد ني زمانها فقط أو متأخراً عنها فلا اعتبار له . 


اللسألة الثانية : وجهة القول بإباحة التأمين بناء على العرف 
ذهب المبيحون للتأمين إلى أن التأمين قد عم وانتشر قي العام حتى 
أصبح عرفاً عاماً» والعرف العام أصل في الشريعة الإسلامية يصلح أن 
يستدل به على جواز المتعارف عليه » فيكون التأمين جائزاً بالعرف. 


(۱) ینظر الفروق للقرانی ۳/ ۱٤۸ ۰۸٩‏ - ١۲١٠ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم ۲/ +٤١٤ - ٤١١‏ و 
(مصادر التشريع الإسلامي» في لا نص فيه لحلاف ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر الموافقات للشاطبي ۲ ۲۷ والأشباه والنظائر للسيوطي ۹۳ وعلم أصول الفقه/ 
لاف ۸٩‏ . 

(۳) ينظر الأشباه والنظائر/ للسیوطی ٩۲‏ . 

() ينظر الأشباه والنظائر/ للسيوطي ۰٩۲‏ ولابن نجيم ٠٠١‏ . 

(ه) ينظر الأشباه والنظائر/ للسيوطي ۰٩۹7‏ ولابن نجيم ٠١١‏ . 

(1) ينظر الموسوعة العلمة والعملية للنوك الإسلامية ا لحزء الخامس المجلد الشرعي الثاني «عقرد 
التأمين» لبمتاجي ١‏ ., والموتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية - بحث عمد قاسم عيون 
1A٤‏ . 


T+ 
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المسألة الثالثة : مناقشة هذه الحجة: 
تناقش هذه الحجة با يق : 
أولا: أن التأمين ليس عرفا عاما في بلاد المسلمين» فإن الذي 
يتعاملون معه قلة من الناس في هذا العام » فلا اعتبار له عرفا. 
ثانياً : لو فرضنا جدلاً أنه عرف عام» أو أصبح يوماً من الأيام عرفا 
عاماً فلا يقال بحله بموجب العرف؛ لأن العرف في حد ذاته ليس 
دليلا مستقلاً يصلح للاعتماد عليه في الإباحة» وإنا هو أصل يستعان 
به على فهم النتصوص» وأقوال الناس وأفعاهم عند الالتباس وعدم 
الوضوح» فلا يصح القول بإباحة التأمين بموجبه"'. 
- ثالثاً: لو فرضنا أن التأمين عرف عام» وأن العرف الصحيح دليل 
شرعي مستقل » فإن التأمين بموجب هذا العرف باطل؛ لأن من شرط 
العرف الصحيح أن لا بخالف دليلاً شرعياء والتأمين يخالف أدلة 
شرعية عدة وليس دليلا وأحداء فقد اجتمع فيه الرباء وا ميسرء 
والخرر» وأكل آموال الناس بالباطل . وواحدة هذه المخالفات كافية 
لإبطاله» فكيف ا جتمعة". 


)١(‏ ينظر أسبوع الفقه الإسلامي/ خمد أبو زهرة ٥۲۳‏ والتأمين في الشريعة والقانون/ لشوكت 
علیان ۱۹۰ . 

(۲) ينظر أصول الفقه/ لزكريا البري ٤٠١٠ء‏ ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي ٠١١‏ وقرارات 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي -الدورة الأولى ص ٠٦‏ . 

(۳) ينظر الموافقات للشاطبى /۲١‏ ۲۲۷ والموسوعة العلمية والعملية للنوك الإسلامية - الحزء 
الام الجا لعي انان عرد الان نا ١ا‏ : 


e 


المطلب الثالت شر 
قياس التأمين على نظام معاشات التقاعد 
مما احتح به المبيحون للتأمين قياسه على نظام معاشات التقاعد. 
القياس ٠‏ ومتافشة ذلك . 


السألة الأول : حقيقة نظام معاشات التقاعد 


معاشات التقاعد نظام اجتاعي أجنبي طارىء على بلاد المسلمين› 
تفرضه الدولة عادة على موظفيها وملسوبيهاء دف تأمين حياة الموظف 
المعيشية ومن يعوله ضد الحاجات الاقتصادية الناشئة عن فقد الموظف 
دخله من وظبفته بانتهاء خحدمته'؟. وهو نظام تأمين» وليس نظام توفىر› 
کا یتوهم البعض . ولذا فهو مبني على احتال في الألحذ والعطاء"'. 

ويتم تمويل هذا النظام باقتطاع نسبة معينة من راتب الموظف» ودفع 
الدولة نسبة تساويما أو تزيد عنها آو تنقص» حسب الحاجة والإمكانء 
واستشار هذه الكموال"؟. وما يستحقه الموظف بعد انتهاء خحدمته يعطى 
له إن كان حياء وإلا فيعطى لأقرب الناس إليه» حسب الحاجة التي 
يقدرها هذا النظام» وليس حسب اليراث”“'. 


(۱) ینظر «نظام التقاعد المدنی» ۱۲۹۲ ه ص ۷ . 
(۲) ينظر «نظام التقاعد المدنی» ۱۲۹۲ هص ۸. ا 
(۳) ينظر «نظام التقاعد المدني» ۳۲۳ هھ ص ۱۸ ١۱۔٦۱‏ . a‏ 
)٤(‏ ینظر «نظام التقاعد المدنی» ۱۳۹۳ هھ ص ۲۲-۲۱ .۲٤‏ 


۰۲ 


المسالة الثانية : وجهة القول بقياس التأمين على نظام معاشات التقاعد 

يقولون إن نظام التأمين كنظام التقاعد» حيث يدفع الموظف في نظام 
التقاءعد قدرا يسبرا من المال» وجني من ورائه مبلغا کبیرا کراتب شهري 
بعد التقاعد» کا يدفع المؤمن د التأمين»› وإذاوقع 
الحادث أخحذ مبلغاً كبيراً. وكلا العقدين تحيط با الالحتالات من كل 
جانب» بل إن الغرر في نظام التقاعد أعظم منه في التأمين . ونظام 
التقاعد يقره علماء الشريعة كافة من غير نكير أو شبهة» بل إنهم يرونه 
ضرورياً ني وظائف الدولة» ومصلحة عامة لا بد منهاشرعاً وعقلا 
وقانوناً. فإذا أجاز العلاء هذا النوع من التأمين» فالتأمين التجاري جاثز 
مغل( 

المسألة الثالثة : مناقشة هذه الححة 

تناقش هذه الحجة با يأتي : 

أولً: إن نظام معاشات التقاعد هو في حد ذاته نظام تأميني 
قانوني » فهو عل خلاف بين العلاء' ولیس حل اتفاق كا يقول 
الزرقاء» فالقياس عليه باطل» بل إن الزرقاء نفسه يعترف بذلك” . 
ثانا : لا نجادل ولا نكابرء ونعترف بأن نظام معاشات التقاعد 

نظام يكتنفه الغرر من كل جانب؛ لأنه نظام احتالي» ونحن لا نقر 

هذا الخرر» فهو من الماخذ على هذا النظام» فلا يتذرع به علينا لإباحة 

غرر التأمين . والذين يقولون بجواز نظام التقاعد من علاء المسلمين 
(1) ينظر «نظام التأمين» لمصطفى الزرقاء ٠۳-٠۲‏ . 
(۲) ينظر «التأمين» ببحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ‏ الدورة الرايعة ٠١۹ ٤‏ 


هھ ص ۱۰١۷‏ 
(۳) ینظر کتأره نظام التأمين٠‏ ص 1۲ : 


E SEN 


ا 


رغم ما فيه من الخرر» يقولون إن الغالب عليه التبرع من ولي الأمر 
فيعفى فيه عن الغرر. أما التأمين التجاري فهو معاوضة بحتة يبط نها 
الق 

ثانياً: هذا وبغض النظر ع) في نظام التقاعد من فوائد» وما عليه 

من مآخذ» فإننا نجده يفارق التأمين التجاري من عدة وجوه علاوة 
على ما فيه من التبرع » فمن أوجه المفارقة : 

أ - آن الموظف إذا استقال قبل بلوغه المدة المحددة للتقاعد أخذ ما 
بستحقه عن خدمته» مها قلت أو كثرت. وني التأمين إذا 
توقف المؤمن له عن دفع الأقساط بطلت جيع حقوقه» وخسر 
جميع ما دفعه من مال . 

ب أنه لا احتمال ولا شك في حصول الموظف على مبلغ التقاعد 
إذا بلغ المدة المحددة في الخدمة. وني التأمين قد تنتهي مدة 

العقد دون وقوع الحادث فلا صل المؤمن له على شيء› وسر 
جميع ما دفعه . 

ج_ الذي يبرم العقد في نظام التقاعد هو ولي الأمر بدافع المصلحة 
العامة للموظفين» وحسن الرعاية . والذي يبرم العقد مع المؤمن 
هم في التأمين فقة من المحاجرين بأمن الناس» بدافع الربح 
والإثراء» والفرق بين الحالين عظيم . 


(1) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ‏ ألخحزء الخأمس ‏ بحث اعقود التأمين٤‏ لمحمد 
بلتاجی ۱۲۲ . والتآمين في الشريعة والقانون لشوکت علیان- ص ۲٠۸‏ . 

(۲) ينظر «نظام التقاعد المدني» ۱۳۹۳ هص ۱۹ . 

(۳) ینظر «نظام التقاعد المدنیي» ۱۳۹۳ هھ ص ۱۹ . 
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#فتنذ: ةة 1ا4 ا 


د-يسهم ولي الأمر ني تمويل نظام التقاعد» ولا مجني من وراء ذلك 
شیئا'“»'وشركات التأمين لا تسهم بشيء» وجميع مصروفاتہاء 
وأرباحها» وما تعيده على المؤمن هم حين وقوع الحادث» كل 
ذلك تستخرجه من جيوب اومن هم . 
وكفی ذه الفروق مانعاً من قياس اتأمين على نظام التق اعد 
دون الاستطراد وراء سائر الفروق» وبغض النظر عن حله 
ونحریمه. 


المطلب الرابح عشر 
إبساحة التأمين بالتعاون 
ا اسل ره الييحون ا ان ٤‏ التأمن ا ٣‏ دفع الكوارث› 
وسرميم آثارها ونال صواب هدا القول او ¢ أوضح حقيقة 
التعاون » ووسحهه ه القول ان التأمين من باب التعاون» ومنافشة ذلك . 


المسألة الأول : حقيقة التعاون 
التعاون ني اللغة : يقال تعاون القوم: إذا أعان بعضهم بعضاً. 
والعون: هو الظهير على الأمسرء والحمع (الآأعوان). وا معاون : 
المساعد. والمعونة والإعانة والعون بمعنى واحد. يقال : أعانه وعاونه 
على الأ . 


(۱) ينظر «نظام التقاعد المدني» ۱۳۹۲ هص ۱۸ . 
(۲) ينظر ختار الصحاح/ للرازي ۲ والعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية 1۳۸/۲ . 


0 


i ا‎ 


وهو معنی قوله تعالی : #وتعتاوتواعَل ال قوی ولا تَعَاونوا عل 
لانم وَالْعَدوان 4 . 

4 لین زین انيه بغ‎ e 
عضا ثم سيك ب ن اصابعه»".‎ 

فالتعاون الذي یندب إليه شرعاً هو ما کان في آمور الالحرة أو مور 
الدنيا الماحة'. 

التعاون ف علم الاقتصاد : مذهب اقتصادي شعاره: الفرد 
للجاعة والجاعة للفرد. ومظهره: تكوين جاعات للقيام بعمل 
مشترك مصلحة الأعضاء والاستغناء عن الوسبط . 
ب -التعاون المعتر 

بتي بتعريف التعاون اللغوي آنه لا بختص بال خير دون الشرء بل 
هو شامل للخير والشر على حد سواء . 
أي أن التعاون المعتبر شرعاً هو ما كان في إقامة أوامر الله » أو ترك 


COPE OTT POEL CIO FOIPOP‏ یر ی ر یل ف جد ا خخ خا رشا ن کے ۲ ا 
SET.‏ 


(1) ينظر جامع البيان في تفسير القرأن/ للطبري ٤١/٤‏ . 

(۲) سورة المائدة» من أية (۲) . 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أي موسى الأشعري رضي الله عنه . صحيح البخاري كتاب 
اللآدب (۳۸) باب ۳٦‏ تعاون المؤمنين بعضهم فشا . وصحيح مسلم کتاب الر والصلىة 
والآداب ٤0(‏ )باب ڌ تراحم الومنين وتعاطفهم وتعاضدهم C¥)‏ 4 

. . ٤٥٩/٠١ ينظر فتح الباري‎ )٤( 

. عن مجمع اللغة العربية‎ ٦۳۸/۲ المعجم الوسيط‎ )١( 


۲۰٦ 
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نواهیه . . وما عدا ذلك فهو وإن سمي تعاوناً في أصل اللغة إلا أنه لا 


يعتبر تعاوناًني مقياس الشرع» أي آنه لا يدخل فيا ندب إليه الشارع 
أو أباحه. 


وقد بين هذا الأمر خير بيان قول الله تال : #وتعاونوا عل ال 
َالتَقوَى ی ولا تڪارنوا ع الم َالعَذوَانٍ74. 


فبموجب هذه الاية يكون التعاون المشروع هو ما كان على فعل أوامر 
اله وترك نواهیه . ٠‏ والممنوع هو ما كان على ترك شىء من أوامر اله أو 


کاب شيءَ من نواهیه. 


المسألة الثانية : وجهة القول بن التأمين من باب التعاون المأمور به 

شرعاً. 

احتج بعض من اباح التأمين من المعاصرين »› بأنه من التعاون عل 
البر والتقوى» الذى أمر الله به في قوله تعالى : #وَلَعًَاونوا عل ال 
والتقَرَى 4 ". وآمر به رسوله صلی الله عليه وسلم في قوله : «مَن مَس 


ن مسلم کزبة ِن کرپ الا َس الله ن كرب ِن كرب يزم 
القَيامَة)“ . وقوله: الله في عون العَبْدِ ما كان الْعَنْدٌ ني عَوْنِ خي 


(1) سورة المائدة» من آية (۲) . 

(۳) ينظر تفسير هذه الاية وأقوال العلاء ء فيها في «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري cT f/f‏ 
والجامع لاحكام القرآن للقرطبي /٦‏ د ء وتفسير القران العظيم لابن كثير 1/۲ . 

() سورة المائدة» من أية (۲). 

٤(‏ احديثان رواما مسلم في حديث واحد من رواية الأعمش عن أي صالح عن أ بی هريرة› 
ولفظه «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس أللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآحرة» و هاا ستره الله في الدنيا 
والاحرةء والله في عون العبد ما کان العبد في عون آخیه» صحیح مسلم کتاب (۲۸) باب 


¥ 


E 


فالتأمين ما هو إلا انضمام عدد كبير من الناس إلى اتفاق تعاوني 

منظم» ضد خطر معين هدد الحميع . وشركة التأمين ما هي إلا وسيط 

ينظم هذا التعاون. فيكون التأمين جائزاً كأي نظام تعاوني شرعه 
الإسلام. 


المسألة الثالفة : مناقشة القول بحواز التأمين بناء على التعاون 
يناقش هذا القول با يأ : 
أولا: استدلالكم بالآية استدلال في غير حله» فهو بناطل؛ لأنه 
من آهل العلم» الذين قالوا: إن المراد بالتعاون على البر في الأية : 
التعاون على فعل أوامر الله » وبالتعاون على التقوى : التعاون على ترك 
نواهيه"'. وآنتم قد أبحتم هذه الآية عقد التأمين الليء بالملحرمات التي 
نص القرآن على تحريمها. كالرباء والقار» والغرر» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وتكديس الأموال في يدي قلة من الناس استغلالاً لحاجة 
عامتهم وجهلهم ك| سيأتي بيانه في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى . 
فسبحان الله » آي جرأًة هذه في تفسیر كتاب الله ! . 
= (۱۱) ورواهما آبو داود من نفس الطريق (بذل المجهود ۱۹/ ۱۸۳). كا روإهما الترمذي أيضاً 
من روايه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضاًء وروی أ لخحدیث الأول أيضا عن عبد الله 
بن عمر رضی الله عنها بلفظ «من فرج . . ٠.‏ وقال عنه حدیث حسن صحیح غریب . ودکر 
له طرقاً آخری . سنن الترمذي ۳٤ /٤‏ کتاب الحدود )۱١(‏ باب (۳). 
)١(‏ ينظر «نظام التأمين» للزرقاء cO) c01 ¥2 07 e٤۲ A‏ والمؤتمر العالي الأول 
للاقتصاد الإسلامي - قول على الخفيف ص ٤۱۸‏ . ونظام التأمين تي هدي أحكام الإسلام 
وضرورات المجتمع المعاصر محمد البهي 1۹ ۷١‏ . 


(۲) ينظر «جامع البيان في تفسير القرآن» للطري ۰٤۳ /٤‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
/٦‏ ۵ وأحکام القران للکیا اراس ۳/ ۳۹ . 


1*۹۸ 


کک ۰ ثاناً اما إالحديث ٤‏ فلا يصح لکم ره استد ا ل اسشا لامر ين 


الأمر الأول - أن التعاون في رفع الكربات عن الناس إنا يكون 
مغر إذا كان نالوسائل الاحة شع والامن لر فن اه تعارن 
فهو مشتمل على العديد من المحرمات . 
الأمر الثاني - أن المقصود بتنفيس الكربات والتعاون فى الحديث 
هو ما كان على وجه الترعات المحضة» قصدا لغواب ابله. 
والتأمين نظام عروضي صارم» هدفه الربح والإثراء. فلا وجه 
للاستدلال ذا الحديث على إباحة التأمين . 
ثالثاً : قولكم : التأمين ما هو إلا انضمام عدد كبير من الناس إلى اتفاق 
تعاوني منظم » ضد خطر يدد الجميع » وشركة التأمين ما هي إلا واسطة 
تنظم هذا التعاون . قول لا أساس له من الصحة» ولا يمت إلى الحقيقة 
بصلة . فا لمؤمّن هم يبرمون عقودهم مع شركات التأمين أفراداً أفراداًء دون 
أن يكون هم مع سائر المومّن م أدنى اتفاق سابق» أو التزام» أو معرفةء 
أو طرف ذكر في بند من بنود هذا العقد. فالشركة وحدها هي التي توقع 
هذا العقد» وهي وحدها التي تلتزم بكل ما جاء فيه» ولو حصل نزاع أو 
مقاضاة ما جر إليها سوى شركة التأمين . في اتفاق بين المؤمّن هم وأي 
تعاون تزعمون؟ ! 
فهذا القول مرفوض شرعاً» وعقلا» وعرفاًء ولو قال به أحد العامة 
لأضحك منه الناس لسوء جهله وقلة بصيرته» ولو قال به مطلع على 
ا ا ا ا ا و 


الأحيار في شرح جوامع الاحبار لابن سعدي ۳۹-۳۷ . 
(۲) ينظر التأآمين في الشريعة والقانون لشوکت علیان ۹۸ . 


۲۰۹ 


ولسقطت عندهم جميع آقواله لجسارته على رفض احق وإنكار الحقائق 
البدهيسة» التي لا تخفى على آدنى ذي عقل . وكيف يجسر عاقل على 
القول بأن شركة التأمين جرد وسيط ينظم تعاون لمن هم وهي وحدها 
التي تحل وتربط» وتأخحذ وتعطي ٠»‏ وتخاصم المؤمن هم» وتقاضيهم› 
وضرف ورا فطلا ن اة الام اظ حم مض ا 
ا لخاصة دون الرجوع إلى أحد منهم » أو مراعاة مصلحته". ولو نازعها 
أحد في شىء من هذه الحقوق لعده الناس في مصاف المجانين لادعائه ما 
ليس له بحق . ولو أجمع المؤمن هم _ وهم يبلغون الملايين على وجوب 
تعويض أحدهم عن خسارة لحقته أو إعقائه عن تقصير حصل منه› 
ورفض مدير الشركة ذلك لا كان لإجماعهم أمام رفضه أية قيمة» فهل 
هذا دور الوسيط؟! آم هو الاستخفاف بعقول الناس» واللعب 
بمداركهم . 

وبهذا يبطل القول بآن التأمين تعاون بين اومن هم وأن الشركة جرد 
وسيط » جهلة وتفصيلا . 

رابعاً: يؤكد كل ما مضى أنني ل أَرَ أحداً من غير العرب» أو بعبارة 
أدق اهن غر الذين يكتبون للمسلمن بهت إل أن ف الان تارا :با 
إن خبراء التأمين ورجال الاقتصاد في الغرب مجمعون على أنه عقد معاوضة 
بحتة لا جال فيه للتعاون بوجه من الوجوه؟. وما كنت لأعبه لذلك ولا 
ألقي له بالأء لولا ما هالني حين أردت بحث هذا الموضوع» واطلعت 
)١(‏ ينظر «التأمين التجاري والبديل الإسلامي؛ لغریب الال ۱۳١‏ 1۳۳ ونظرية التأمين في 

الفقه الإسلامي لزكي السيد ٠١١_٠۲۷‏ . 
(۲) ينظر فلسفة النظام التعاوني في المجتمعات الحديفة/ ميري فورهیمس ۲۹ ٠٠‏ 


(بالإنجليزية)» و «التأمين بنقود أقل» هنز ماير ٠١‏ (بالألانية)ء وججلة اقتصاد التأمين - مقال 
للدكتور البرفوسور روبرت شفبلر عدد ٤١‏ سنة ۱۹۸١‏ م المجلد الأول ١‏ -۸. 


ا 


على ما كتب عنه في بلاد المسلمين» حيث رآيت العجب العجاب» رأيت 


من يدعي أن التأمين التجاري مبني على التعاون. قرآت ذلك بعد ما 
عرفت حقيقة التأمين» وذقت ويلاته وعانيت من سسوءاته سنوات 
وسنوات أثناء دراستي في أوروبا . لذلك كرست جهوداً خاصة للتحقق 
من صحة هذا الادعاء» فرب) كنت مخطماً وهؤلا الكتاب مصيبون. 
فأوليته اهتاماً خاصاً فيا قرت من كتب ومجلات وبحوث حول التأمين 
ما كتبه الخربيونء وفي لقاءاتي مع المختصين والخراء في الاقتصاد عامة 
والتأمين خحاصة » ولذا كان اول سؤال آبادر به من آلتقي به منهم : هل ي 
التأمين التجاري تعاون؟ وبقدر ما اختلطت عل المعلومات عن 
التأمين في بلاد المسلمين بزعم بناثه على التعاونء بقدر ما اطمأننت إل 
صحة تصوري عنه سابقاء بالعلم اليقين من أصحابه المختصين . فا 
قرآت من كتاب ولا مجلة ولا ببحث حاص ولا عام ورآیته ذكر فيه آي 
جانب من التعاون» ولا آجابنی مخحتص ولا خبیر إلا بإنکار آي تعاون في 
التأم. 


هذه هم حجح من قال بإباحة التأمين التجاري» وما ورد عليها من 
مناقشة . والآن مع أدلة المحرّمين هذا التأمين . 


)١(‏ كنت أبادر بهذا السؤال خحشية أن يفلت مني بسبب آو آخرء ثم لا أحظى من المسؤول بأهم 
سؤال عندي . 

(۲) قد قمت برحلة إلى ألمانياء والولايات المتحدة الأمسريكية » وبريطانيا . والتقيت هناك بعدة 
شخصیات على مستويات خختلفة» ما بين أستاذ كرسى للتأمين» وخبير للتأمين» وباحث 
فيه» ومتعامل معه . وقد ألقيت عليهم أسئلة عدة» كل با يناسبه حول حقيقة التأمين . وكان 
من بين الأسئلة التي طرحتها على الجميع السؤال عن التعاون في التأمين التجاري» فكانت 
الإجابة بالنفي من الجميع مع الاستنكار أحياناء حتى قال بعض الخبراء الملختصين من 
العاملين لدى بعض شركات التأمين في أوروبا ولن أذكر اسمه لعدم رغبته في ذلك : «نعم إن 
في التأمين تعاونا بين رجال شركات التأمين في نصب شبكاتهم لاصطياد الحوت السمين 
الثمين» وتكبيله في رق التأمين» . 
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ادلة القائلين بتحر يم التأمين 


يحتج القائلون بتحريم التأمين بأدلة عدة» أقتصر في هذا المبيحث على 
تفصيل ثلائة منهاء لعظم شأآن هذه الآدلة الثلاثةء ولتحقق المطلوب ما 
دا نتت » بل إن المطلوب يتحقق يشوت واحد منهاء لاعتاد هذه الاأدلة 
على نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولتوجهها إل صميم التأمين» ومقوماته الأساسية التي لا يتصور له قيام 


بدونها» وليس إلى أمور ملابسة له» خارجة عن صلبه» يمكن تخليصه 


منها» أو تصوره بدونہا . هذه الأدلة الثلاثة الموجبة للتحريم هي : الرباء 
والقمار» والغرر. وسأتناول كل دليل منها على حدة» مع ما یرد عليه من 
منافشة › وإجأرة» في مطلب من المطالب الثلاثة الاآتية : 


المطلب الأول 
التسأمین ربسا 
استدل المحرّمون للتأمين على تحريمه بآنه قائم على الرباء الذي لا 
يتفك عنه حال . 
على الرياء وما ورد على هذا القول من منأقشة» وإجابة» وذلك ي ثلاث 
مسائل : 


1۲ 


للمسألةالأولى: حقيقة الربا 


١‏ -تعريف الربا: 

الربا في اللغة : قال ابن فارس: (ر بى آ) الراء والباء والحرف المعتل › 

وكذلك المهموز منه» يدل على أصل واحد» وهو الزيادة والناء والعلر. 

تقول ربا الشيء يربو إذا زاد . وآنا آرباً بك عن هذا الأمر: آي أرتفع بك 

عنه . والربا في ا لمال والمعاملة معروف . وتثنيته : ربَوان وربيّان'. 
0اا e‏ ر چ 


تعالی : وا این تھ مره من رکا لیو وني نال الاي ر Ed‏ 
معناه : دفع س الئيء ا آکثر 0 
ومهذا يتلخص أن معنى الربا في اللغة : الزيادة على أصل الشىء . 
الربا شرعاً: «تفاضل في أشياء» ونساء في آشياء› ختص باشياء: ورد 
الشرع بتحريمها». 
قوله : (تفاضل في أشياء) : هي المكيلات بجنسهاء والموزونات 
(۱) معجم مقاييس اللغة ۲/ ٤۸۳‏ . 
(۲) ختار الصحاأح / للرازی ۱۷۸ . 
(۲) سورة الروم» من آية ۹ 
)٥(‏ ینظر شرح منتهی الإرادات للبهسوتی ۲/ ۹۳ء كا ينظر تعريفه في المذاهب الأحرى : البناية 


N 


Y۹ 


e. 


ا 


ركذلك الموزونات» إن لم يكن أحدهما نقداً. 
(ختص بأشياء) : هي المكيلات والموزونات . 
(ورد الشرع بتحريمها) : أي تحريم الربا فيها إما نصا أو قياساً. 
-آدلة تحريم الربا 
دل الكتاب» والسنة» والإجماع على تحريم الربا. 


فمن الكتاب : قول | الله تعالی: حل ا الله ا و حم لرا 
وقول ا ا ا اْينَ آمو افوا الله وذ 24 إن کشم 
مۇينىن . قن فوا فادنو بزب يال e‏ ونم َك 
رووس انول ل ظلمُون ل ظا 0 وقول تعالی : لين 
پَاكلُونَ الرّبَا لا بشو مونلا ك يموم الذي َيه الشَيَْان ن م 
امس ک0 . 


ومن السنة PONS‏ : اجنوا السَبْمَ الموبقات وتیل 
منها اكل الٌبا»). 


2 2 ت ت ر 
وحدذديث جابر رضی الله عنه» قال : لعن رسول الله صَلى الله عليه 


( )سر ال ا0 

(۲) سورة البقرةء أية ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 

(۳) سورة البقرة» من آية .۲۷١‏ وينظر تفسبر هذه الآيات في تفسير الطبري ۳/ ٠۷١ ٦۷‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ٠١‏ وتفسير الق ران العظيم لابن کثیر »۳۲٠/١‏ 
° 

)٤6(‏ روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «واجتنبوا 
السبح الموبقات» قيل : يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله والسحر. وقتل النفس ألتي 
حرم الله إلا بالحق . وأكل مال اليتيم . وأكل الربا. وألتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» صحیح مسلم ج ۱ کتاب الإیمان (۳۸) ۔ باب بيان الكبائر وأكبرها . 


1¢ 


ولم ول الرباء وموكله» وكاه» وَشاهدَيْه» وَقَالَّ َم سوا». 
وأحاديث أخرى كشرة› کلھا تدل على حریم ألرباء والتشنيع في آمره . 
ومن الإجاع : أجعت الأمة الإسلامية على تحريم الربا تحري)ً قاطعا وأنه 
من الکبائ ۳ حتى قالوا إنه لم بجحل في شريعة قط. 
۳-آنواع الربا 


gp‏ نوعان: E e‏ قد 
ربا الفضا 


وربا الفضل هو بيع ربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين . وقد 
اختلفت تعبیرات الفقهاء عن" بناء على اختلافهم ٤‏ فهم علة منع 
التقاضل ي الاجناس الواردة ني حذیث عبادة بن الصامت رضي أله عله 
وغبره من الأحاديث a E E‏ رصي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الذهَتُ بالذهب َالفضة 


(۱) رواه مسلیم (۲۲) كتاب المساقاة (۱۹) باب لعن آكل الربا وموكله . 

() ينظر المبسوط للسرخسي ٠١۹/٠۲‏ وفتح القدير ۷/ ۳ء وبداية المجتهد ۲/ ٠۲۹‏ . ومغني 
المحتاج للشربيني ۲/ ۲١‏ . والمغني لابن قدامة .١ /٤‏ والمحلى لابن حزم ۸/ ..٤1۸‏ 

(۳) ينظر مغني المحتاج ۲/۲ . 

() ينظر بدائع الصنائع للكاساني 1۸١ /١‏ وبدأية المجتهد ۰1۲۸/١‏ والمغني لابن قدامة 
٠ ٤‏ ومغني المحتاج ۲/ ۲١‏ والمشهور عند الشافعية أن الربا ثلاثة أنواع هذان النوعان 
وربا اليد» وهو البيع مع تأخير قبضه)| أو قبض أحدها (ينظر مغني المحتاج/ للشربيني 
1/۲( ۰ 

)٥(‏ نقل الإجماع ابن رشد : بداية المجتهد ۲/ ۱۲۹ وابن قدأمة : المغني .١ /٤‏ وينظر المبسوط 
للسرخسي ١١/١١‏ وتكملة المجموع للسبكي ٤۸/٠١‏ . 

)١(‏ ينظر بدا ا ٥‏ وبداية المجتهد ۲/ ۱1۲۹ء وروضة الطالبين للنووي 
۳ ۷۷ ومغني المحتاج ۲/ ٠۲١‏ والإنصاف للمرداوي ١١ /١‏ . 


10 


TEPE‏ ا 
e E a‏ 
RETR rr‏ 
ا 1 


EEE REUSE lilt amara! 


E E E 


TE E Fk 
ER a, 


r E 
E 


REN o 


بالْفِصَة . وال بال والشعير بالْشعير. وَالتَمْرٌ بالّْر» ول باح 


ا پول سوا راء . دا بيد . قدا مث هذه الأضْسَافء يعوا 


يف شعَمْ إا كاد َداَبه . وې روایات عنه وعن غیره عند مسلم 
فمن د او اسرد فقَد آزټی» . وني رواية آي سعيد الخدري رضى اله عنه 
عند مسلم أيضاً «الآخذ عطي فيه سوا وبناء على اختلافهم في 

علة ربا الفضل في هذه الأجناس» حددوا الأموال الربوية" 

أما ربا النسيئة : فهو زيادة الدين أو نحوه مقابل زيادة الاج و 
ربا الحاهلية المشهورء حيث يقول الدائن للمدين : (إما ١‏ أن تقضي 
وإما ان تري) . ول يخالف أحد قط في تحريم هذا النوع من الرباء للدلالة 
الصريحة على تحريمه من القران» والسنةء والإجماع » كا سبق بيانه. 


المسآلة الثانية : وجهة القول بقيام التأمين على الربا 

يقول اللحرّمون للتأمين إن التأمين نظام تعاقدي مبني على الربا 
بنوعيه» ولا يتصور منفكا عنه| بحال» وإليك بيان ذلك : 

أولاً: يتين لنا من تعريف القانونيين للتأمين» آنه: (التزام من 


(۱) صحيح مسلم كتاب الساقاة (۲۲) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد )٠١(‏ . 

(۲) يتفق العلاء على أن ربا الفضل لا مجرى إلا في ا لجنس الواحد. وأن علة الذهب والفضة 
واحدة» وعلة الأجناس الأربعة الأثحرى واحدة» ون كل ما يحرم قيه ربا الفضل بحرم فيه ربا 
النسيئة . (المغنى .)١١ /٤‏ 

(۳) ينظر تعريف الفقهاء له وتعبيراهم عنه : بدائع الصنائع /١‏ 1۸ء وبداية امجتهد ۲/ 
۸, ومغني المحتاح ۲/ ٠۲١‏ ومجموع الفتاوى ٤۱۸/۲۹‏ والإنصاف ٤١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر ص ۲۲۲ ومن السنة أيضاً في تحريم ربا النسيئة (وهو ربا الجاهلية) ما رواه مسلم عن 
جابر في حديثه الطويل عن حجة الوداع وجاء فيه «وربا الجاهلية موضوع . . وأول ربا أضع 
ربانا» ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع کله صحیح مسلم ‏ کتاب المج )٠١(‏ باب 
حجة النبي صلی الله عليه وسلم (۱۹) . 

(۵) ینظر ص ۳۸ من هذا البحث . 


T11 


للمؤمّن بدفع مبلغ من المال عند وقوع الحادث المؤمّن ضده» مقابل أقساط 


معينة يدفعها المؤمن له). وبه يتضح أن هذا العقد قائم في أساسه 
التركيبي وعنصره الجوهري على كل من ربا الفضل وربا النسيئة المحرمين 
بإجماع العلماء» ولا يتصور قيامه منفكاً عنه) بحال . وبيان ذلك أنه إذا 
وقع الحادث المؤمّن ضده» فإن مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركة إلى 
ممن له إما أن يكون أقل أو أكثرء آو مساويا لا دفعه المؤشن من 
أقساط » فإن كان مبلغ التأمين أقل أو أكثر (وهو الأعم الأغلب)» فقد 
اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة معاً. آما ربا الفضل فلعدم التماثل 
بين عوضى ا لجنس الواحد» وأما ربا النسيئة فلتأحر أحدهما عن الآحر. 
وإن كان مبلغ التأمين مساويا للأقساط (وهو من النادر جدا) ففيه ربا 
النسيئة لتأخره عنهاء مع أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . وقطعاً 
لا يتصور حالة من حالات التأمين يمكن أن تخرح عن هاتين الخحالتين . 
ثم إن التأمين من ناحية أخحرى صرف فاسد؛ لآنه مبادلة نقود بنقود لا 
يتم فيها التقابض في مجلس العقد» کا هو شرط صحته. 
فالحاصل أن التأمين مبادلة نقود بنقود متأخرة عنها في الأأجل» زائدة 
عنها في المقدار» ففيه ربا النسيئة لتأخر قبض أحد العوضين في مبادلة 
ا لمال الربوي» وفيه ربا الفضل لزيادة أحد العوضين في الجنس الربوي 
الواحد» علاوة على أنه صرف تأخر فيه قبض أحد عوضيهء فهو فاسد. 
ثانياً: في التأمين على الحياة» محدد فوائد ربوية تدفع للمؤمن له مع ما 
)١(‏ ينظر «نظرية التأمين في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد السيد ١٠١-١١١‏ والموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الإسلامية - الحزء الخامس -المجلد الشرعى الثاني . «عقود التأمين» 


لحمد بلتاجی ¥٦‏ و «حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» لحسين حامد a RG‏ 
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دفعه من أقساط› إن بقي حياً حتى مہاية مدة العقد. وسو صریح الريا 
غ 

ثالثاً: تشترط شركات التأمين فوائد ربوية على من يؤر دفع الأقساط 
عن وقتها المحدد» بمقدار ما كانت ستکسبه من فوائد ربوية من توظیف 
هذه الأقساط ربوياً لو دفعت فى حينها"ا. ٠‏ 

رابعاً: النصيب الأكبر من أرباح شركات التأمين يعود إليها من فارق 
الاستشارات الربوية بين ما تدفعه إلى المؤمن هم من فوائد ربوية» وبين ما 


تكسبه هي من جراء توظيف الأقساط في فوائد ربوية أعلى . وهذاهو ' 


أحد بنود حسابات القسط " الثاتة . 


خامساً: تقرض شركات التأمين مبالغ مالية لضان الوثائق لقاء فوائد 
ربوية معينة'. 

ويمذا يتين أن الربا هو قاعدة التأمين التي ينطلق منها فكره» وركنه 
الذي يقوم عليه أصله.ء TS‏ فلا خلاص منه إلا 


ا 


(1) ينظر «حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» لحسين حامد ۹٠‏ والتأمين في الشريعة 
والقانون/ لشوكت عليان .۲١٠١‏ والتجارة/ لعبد السميع المصري ٠٠١‏ . 

(۲) ينظر «التأمن ني الشريعة والقانون» ٠۲٠٠١‏ وحكم التأمين في الشريعة لعبد الناصر العطار 
۸ ونظرية التآمين في الفقه الإسلامى/ لمحمد السيد ٠١١‏ . 

(۳) ينظر «نظام التأمين للزرقاء» ٠٠0۸‏ و «نظرية التأمين في الفقه الإسلامي ٠١١١ء‏ وحكم 
التأمين في الشريعة الإسلامية ٤۸‏ » والتأمين التجاري والبديل الإسلامى/ للجال 1۷۷ . 

() ينظر "التأمين الإسلامي» لعبد السميع المصري ١‏ ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي/ 


ل 
)٥(‏ ينظر «التأمين في الشريعة والقانون» ٠۲٠۷‏ وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين/ 
مسان ۱۳۹ . 


IA 


المسألة الثالثة : المناقشات والإجابة 


رد المبيحون للتأمين على دليل الربا بعدة ردود: ‏ 


الرد الأول : قالوا إن الربا لا يتحقق في التأمين ؛ لأن التأمين مبادلة نقود 
بمنفعة» والمنفعة ليست من الأصناف الستة الواردة في حديث الرباء ولا 
ماألحق ا. وحقيقة هذه المنفعة أن المبادلة تكون بين الأقساط التى 
يدفعها اومن له والأمان الذي يضمنه الومّن . يدل على ذلك این 
التأمين لا يدفع إلا إذا وقع الخطرء ولو كان عوضاً عن الأقساط لوجب 
دفعه في كل حال . كا آنه لا يدفع إلا بمقدار الضرر من غير زيادة» مما 
يدل على آنه ليس بمعاوضة يراد بها الربح وتنمية المال بالسبة للمؤمن 
لی . ) 

جواب هذا الرد 

أجاب المحرّمون للتأمين على هذا الرد: بأن عوض الأقساط هو مبلغ 
التأمين دون شك» وليس هو الآمان؛ لأن الأمان معنى لا يباع ولا 
يشترى » وليس مالا ملكه شركة التأمين» أو عملا تقوم به» حتى تعاوض 
عليه . يؤید قولنا هذا تأییدا حاسا» ویرد قولکم ردا قاطعا تعریف 
القانونيين للتأمين"› فلا معنى ولا جال للجدال فيه . ثم إن قولكم إن 
مبلغ التأمين لا يدفع في كل الأحوال» حجة عليكم وليست لكم» فعلاوة 
على ما فيه من الرباء تقررون بہذا آنتم آنفسکم آنه قہار وغررء فما یزیدکم 
هذا القول غير خسير» وهل يحتح للصحة با هو سبب للبطلان؟ ! 


(1) ينظر مجلة الأزهر -الجزء السابع ص ٤۱۷‏ عام ۳۷. سنة ۱۳۸١‏ ه مقال عن التأمين/ لعلي 
Rl‏ 
(۲) ينظر هذا التعريف ص ۳۸ من هذا الببحث. 


۲۹۹ 


وأيضا فإن جعل الأمان عوضاً عن الأقساط باطل مصادم للحقيقة من 
جانب آخر» وهو أن وقوع الخطر قد یکون مرا مرغوباً فيه لدى المومَن له 
لأنه قد يكون حادثاً سعيدأً. فكيف يقال إن الأقساط تدفع في مقابل 
امان ف آما قولكم إن مبلغ التأمين لا يريد به المؤمّن هم ربحأ ولا 
تنمية مال» فهو قول مجانف للحق والحقيقة» ولا يعتقد به أحد ولا 
حتى قائلوه» ذلك أنه من الخارج عن التصور أن يدفع إنسان مبلغاً من 
ا لمال معاوضة قد يكون في أشد الحاجة إليه حين دفعه» ثم هو لا يريد به 
اد ھا و سواء كان التأمين محدد الربح مسقا كا في التأمين 
الادخحاري» أو غيره من آنواع التأمين . وليس باستطاعة الشركة حفط 
الأموال» وإنا التعويض عن هالكها با يقابل الأقساط . وبذلك يبطل 
الول ان الام مادلة مد بم ون الرل اه هارف قد ةا 
مع التأجيل والزيادة» ففيه نوعا الرباء والصرف الفاسد» يقيناً لا يتطرق 
ال 

الرد الثاني 

قالوا إن أخذ المؤمن له فائدة ربوية فى التأمين على الجياة علاوة على 
ااا ا واا لا شف فون ل نع 
الحياة» بل هو شرط يمکن الحكم عليه وحده دون نظام التأمين"'. 

جواب هذا الرد 

أجاب المحرّمون للتأمين على هذا الرد : بأنه اعتراف منكم بوجود الربا 
في التأمين» فهو اعتراف منكم ببطلانه . وأما قولكم إنه شرط يمكن 
)١(‏ ينظر التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي 1۱۸-١١١‏ وحكم الشريعة الإسلامية في 

عقود التأمين لحسين حامد ٠٠٤١‏ وحكم التأمين لعبد الناصر العطار ٤٩‏ . 


(۲) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ٥ ٤ ٠١‏ . والتأمين في الاقتصاد الإسلامي لمحمد نجاة اله 


TY 


الحم عليه وحده دون نظام التأمين؛ لآّنه كا تقولون ليس من ضرورة 
التأمين على الحياة؛ حتى يمكن إعادة الأقساط دون أرباح» فهو إنكار 
منكم للحقائق› ومجحادلة بمجرد الهوى › فمن الذي يمنح ماله لشركة 
التأمين لتتاجر به وترابي» ثم تعيده إليه بعد حين من الزمن دون زيادة؟! 
إغها ا لمكابرة والعناد الصريح من غير مبالاة بالحقائق » وإلا فأنتم تعلمون 
ماما أن الفائدة الربوية من ضرورات التأمين ولوازمه» وليست شرطاً 
تمك الاستعتاء عنه» فحساب القسط لا يتم بدونماء وهي أحد 
المكونات الرئيسة في مبلغ التأمين . 

ولو فرصتا جال ووذ هدا لهه اة ل اتان 
غائلة الربا؛ لأن الربا من صميم كيان التأمين الذي لا يتصور له قيام 
بدونه » ولا خلاص له منه بحال ٠‏ كا سبق بيان" . فحقيقة التأمين 
امتعامل به بين الناس اليوم قوامها الرباء وحكمنا على هذه الحقيقة لا 
على ضروب من الخيالات والفروضات الشاطحة التي لا وجودهافي 
الواقع'. 

الرد الثالث 


قالوا إن القول بوجود الربا فى التأمين قول واه لا تنهض به حجة؛ لأن 
التأمين قائم من أساسه على التعاون على جبر المصائب والأضرار الناشعة 
من الحطار ولو صح اعتبار الربا فيه وجب اقول ي التأمين 


E AL I O O E 

(۲) ينظر ص ۲۱۷ من هذا الببحث . وينظر مجلة حضارة الإسلام ۱۹١١‏ مقال أبو زهرة . 

(۳) ينظر «التأمين وبعض الشبهات» للصياد ضمن بحوث المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي - 
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التبادلي» وتحريم معاشات التقاعد؛ لأنه في هذه الأنظمة جيعاً قد يدنع 
المرء قليلا ويأخذ كشرا. 

جواب هذا الرد 

أجابوا عن هذا الرد» بعدم التسليم بأن عقرد التأمين تعاون على جبر 
اللصائب» وإصلاح الأضرار الناشئة عن الاأحطارء بل هى معاوضة 
نقدية حضة لا أذ e‏ کا جاء فی تعریف التأمین' 
وكا سبق بيانه". فهي باطلة بالربا يقينا 

وما احتجاجكم بالتأمين التبادل» ومعاشات التقاعد فهو احتجاج 
في غير محله» فليس هذان النظامان ولا غيرهما من الأنظمة القانونية حجة 


على شرع ارہ 
امطاب الثانى 
التأمين قمار 
استدل المحرّمون للتأمين على تحريمه أيضاًء بأنه من القار المحرم 


بنص القران . 

ولتوضيح ذلك أبيّن حقيقة القمار أولأء ثم وجهة القول بأن التأمين من 
القمار» ومناقشة البيحين هذا الدليل» والإجابة عنهاء وذلك في ثلاث 
مسائل : 


TY ينظر «نظام التأمين» للررقاء‎ )١( 

(۲) ینظر ص ٠‏ من هذأالبحث . 

(۳) ینظر ص ۲۱۷ من هذا البحث . 

(6) ينظر «الزكاة وترشيد التأمين» ليوسف كيال 1۷ ٦۸‏ » وحكم الشريعة الإسلامية في عقود 
الا ا ا 


المسألة الأول ' حقيقة القمار 


القمار في اللغة : قال ابن فارس : 

(قمر) القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض في 
شىء . يقال (قمروا الطير): 0 ى الل بالار لضي ده" 
وقمرَ الرجل إذا م يبصر في الثلح . و قمر الصيد: خحدعه . وتَقَمَرَ 
المرأة: خحدعها وطلب غرتها. وتقمّر عدوه: تعاهد ليوقع به. 
والقيار والمقامرة من هذا الباب . يقال قَمَرَ يقمر قمراً وقاراً ومقامرة . 

۰ كل لعب فيه مراهنة. و(تقمّره): راهنه فغلبه وهو 
اتقام © 

ومن هذا نستشف أن القمار في الأصل مأخوذ من البياض الذى 
يقمر العين» فيعمى إبصارهاء فينخدع صاحبها. وأن القار رهان» 
قائم على الالحتال والمخاطرة. 

تعريف القمار عند القانونيين 

يعرف القانونيون القمار بأنه عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع 
إذا خسر المقامرة» للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شىء 
أخر يتفق عليه" . ويعرفون الرهان بنحو ذلك . فكا يعتبر آهل 
اللغة القار نوعا من الرهان» كذلك لا يمرق القانونيون بينه وبين 
الرهان» سوى تفريق يسير لا آثر له في الحقيقة » وهو أن للمقامر فعلاً 


() ينظر معجم مقاييس أللغة لابن فارس 1_2 وختار الصحاح للرازي ٤٠۳‏ وتأج 
العروس للزبيدي ۳/ ۵١٦_0٠٤‏ والمعجم الوسہط VOA f‏ 


. 4۸٩ /۲ /۷ الوسيط للسنهوري‎ ) ٤ »۳( 
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الا فل اا الا وک هاا الق این 
دقيقاً ولا منضبطا؛ فإن اليانصيب وجيع ألعاب الحظ العامة وهي من 
القمار- لا يفعل المقامرون فيها شيئاًء وإنا محرّك صندوق الحظ آلياًء 
أو بواسطة من ليس طرفاً في اللعبة . بل إن جميع أنواع المعاوضات التي 
تعتمد على الحظ والاحتال» واحدة في حقيقتهاء فالخصائص 
والأهداف”' تجمعهاء وإن تفرقت في أسمائهاء وأشكاها. 

ب القمار ميسر 

القمار هو اميسر المحرّم بص القرآن في قول الله تعالى شالوك 
ن انر ايسر فل غب م يڙ ماع لاس و انمه اکر من 

تفعھ | ی فل تال" یا اا السذِينَ منوا إت اجو 
ولاب ولاز م رج من عَمَلِ سيان د فاختو لعل 

ن نا ری اسان أن بوقع ینک م الْعَدَاو وه والبغْصًاء ني ا لمر 

وير ويطك عن ر الل ون الا هل أ هون 0 


فقد اتمی المفشرون على أن الميسر المحرم بنص هذه الآيات هو القار 
بجميع آنواعه» خی لعب الأطفال بالحوز والكعاب» ولم يستشْ من 
ذلك إلا الرهان في الخيل » والقرعة في إفراز الحقوق*. 


(1) ينظر الوسيط للسنهوري ۷/ ۹۸1/۲ والتآمين التجاري لغریب الال ١۲۲‏ ١۳١١ء‏ 
وحكم الشريعة الإسلامية في عقد التآمين حسين حامد ۸٤-۸۳‏ . 

(1) كلها عقود إلزامية» عوضية» احتالية هدفها كسب ألال من غير بدل عوضي أو عمل 
(الوسیط ۷/ ۸-۸/۲ 44۰-4۸۷ . 

(۳) سورة البقرة» من ية ۲٠۹‏ . 

. ٩١ ء۹٠ سورة المائدة الايتان‎ )٤( 

)١(‏ ينظر تفسير الطبري ۲/ ۲٠۸‏ والجامع لأحكام القرأن للقرطبي ۳/ ٠۲‏ وتفسير القران 
العظیم لابن کثر ۲/ ۰۹۱ وتفسیر بي السعود ۰۲۱۸/۱ وفتح القدیر للشوکاني ۲۲٠۰ /١‏ . 
والمراد بالرهان في الخيل السبق فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا سبق إلا في نصل أو خف = 


2 


Ye 


المسألة الثانية : وجهة القول بن التأمين قار 
لا يتصور قيام تأمين تجاري ولا غبره إلا بوجود عنصري الخطر 
والاحتمال . فا لطر هو الركن الأول في كل تأمين متصور» وهو واضح من 
اختیار اسمه : «تأمین» فلا يعقل تآمین بلا خطر. وهذا ما لا ينازع فيه 
أحد من الناس. وأما الالحتال فهو لب التأمين › وميدانه الفسيح الأول 
والأحير» وعامل الإثراء فيه » والذي تعتمد عليه شركات التأمين فى إجراء 
حساباا» وتكديس ثرواتها . فمن المحذور كل الحذر إبرام عقد تأمين 
على خحطر غير احت الي » أي حقق الوقوع . فالاحت ال شرط في عقود 
الان لا يتجاوز عنه یحال» بل عليه وحده يقوم لاف و 
فعنصرا الاحتمال والخطر هما العنتصران المؤثران المقومان لكل تأمين»› 
وما العنصران المؤثران المقومان لكل قار . فالتأمين قار حرم بالإجماع » 
وهو الميسر المحرم بنص القرآن, 
= أو حافره رواه بو داود - كتاب الجهاد باب السبق (بذل المجهود )۷۳/١١‏ ورواه 
٠‏ کتاب اهاد باب ما جاء فی الرهان والسیق ۲٠١ /٤‏ وقال عته حديث 
غریب . ورواه النسائي ئي کتاب الیل - باب ألسبق والمراد بالنصل : الرماية» کک 
لويل واخحافر: الخیل ونحوها . والسبق ليس من الرهان وإنيا هو من الجعل لن يفوز. 


١١١۷ ۱۱٤٤/۲ /۷ من هذا الببحث» وينظر الوسيط/ للسنهوري‎ ٥١ ينظر ص‎ )١( 
FE 


(۲) ينظر ص ۸٤‏ من هذا الببحث» والوسيط للسنهوري ۷/ ۱۲۱۸/۲ . ثم إن شركات التأمين 
لا تقبل من المخاطر إلا ما يندر وقوعه» أما متوسط الوقوع وكثرره فلا تقبله إلا بأقساط عالية 
جا وکا زاد احت ال وقوع الخطر زاد القسط› حتی اذا کاد اَن يكون حتم الوقوع اخ 
او ا ا ی و 
القليل . 

(۳) ينظر الوسيط للسنهوري ۷/ ۲/ ۰۹۸۸ والتأمين بين الحل والتحري یم/ لعیسی عبده ۲٤١‏ 
۳ ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي/ لزكي السيد ١١١ ٠١١‏ والتأمين في الشريعة 
والقانون/ لعلیان ۲۳۹٣-۲۳۲‏ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ۲٠۸/۲‏ والحامع لأحكام القران للقرطبي۳/ ٥۲‏ وتفسير ابن كثر 
وتفسير أبي السعود ۲۱۸/١‏ . وينظر أحكام السكورتاه/ محمد بخيت الطيعى ۷ 
ومجلة الشبان المسلمين - العدد السابع ۱۹٤١‏ -مقال آحمد إبراهيم عن التأمين . 


T90 


المسألة الثالغة : المناقشات والإجابة 

رد المبيحون للتأمين على دليل القمار بالردود الاتية : 

الرد الأول 

يقول البيحون للتأمين إن القيار لعب بالحظوظ » مناف لاأخلاق 
وحبالة من حبائل الشيطان» يورث العداوة والبغخضاء ويصد عن ذکر الله 
وعن الصلاة. فکف يقاس عليه نظام تعاون حاد برمم آثار الكوارث 
ا تحل بالإنسان» ويمنحه الطمأنينة والأمان من الحوائح والأحطار 
التى لولا التأآمين لذهب بكل ما يملك . ثم إن التأمين معاوضة مفيدة 
للطرفين» ففيه ربح للمؤمن» وأمان للمومن له قبل الخطرء وتعويض 
بعده» فأين هذا في القار"“ . 


جواب هذا الرد 


قولكم إن القمار لعب بالحظوظ » والتأمين جد فلا يقاس أحدهماعلى 


الآحرء قول مردود» فالتأمين لعب بالحظوظ كالقمار تماما » فشركة التأمين 
تقول للمؤمّن له : إدفع كذاء فإن أصابك كذاء دفعت لك كذاء وإن ل 
يصبك خسرت ما دفعت . والمقامر يقول للآخحر إفعل كذاء فان آصبت 
كذا» دفعت لك كذا» وإن ۾ تصبه خسرت ما دفعت . فكل منه) يخاطر 
معتمداً على الحظ اعتاداً مطلقاً. فالذي يدفع الأقساط ولا يقع له 
ا لحادث مخسر مبلغ التأمين» والذي يقامر ولا يصيب الرقم الرابح يسر 
المقامرة» وليس لواحد منهىا قدرة على تحقيق ما عاقد عليه » وإنا ينتظر 
كل منه| حظه الساقط أو الصاعد. بل إن الجد في القمار أظهر منه في 


)١(‏ ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ٤٦ - ٤٥١‏ . والتأمين فى الاقتصاد الإسلامي محمد نجاة الله 
صدیقی ٤٤‏ 0۲ . 


التأمين. فا مقامر يفعل شيئاً لكسب المقامرة» والمومّن لا يفعل شيثاً قط . 


e‏ يويد ذلك أن الفقهاء يعدون أنواعاً من البيوع الجادة قارا > کسالبیع 


بالرقم› وبيع الملامسة والمنابذة» وبيع الأبق والشارد”'. آم آنكم تعدون 
التأمين على سيقان الراقصات» وحناجر المغنيات » والمراهنات عل لامور 
المغيباث التي هي ٿي علم الله وحده وتدبره» من الجد؟! . هذا ورغم أ 
لا أثرلصفة الجد أو اللعب في الحكم على القمار أو التأمين؛ لآن مناط 
الحكم وعلته فيهم) هي المخاطرة» حيث إنه لا يعلم واحد من المتعاقدين 
حين العقد» من الرابح ومن الخاس > مع آنه لا يربح أحدهما إلا بخسارة 
الألحر. فاللعب وإثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ليست مناطا للتحريم وإنا هي من حكمته . فإن التجارة المباحة قد 
يكون فيها ذلك كلهء ومع ذلك لا حرم وإنا حرم ادا کان فيها 
اللخاطرة» وأكل لأموال الناس بالباطل . والتأمين قائم في أصله على 
امخاطرة» وغاية أهدافه كل أموال الناس بالباطل»ء وهل القمار شىء 
سوى ذلك؟!. اما 9 انه معاوضة مفيدة للطرفين فهو قول ترده 
الحقيقة"» فإنه لا يربح آحدهما إلا بخسارة الآحر. ودعوى المعاوضة 
بالأمان باطلة زائفة » فالأمان إلى الله وحدهء وليس إلى شركة التأمين» أو 
أحد من الناس . وإن المؤمن له بعد عقد التأمين لأشد قلقا وخوفا منه 
قىلىه . يقلقه ويجحزنه أن يدفع الأقساط كلها ولا يقع الحادث» فيذهب 
ماله سدى» ويخاف أن يقع الحادث ثم لا تعؤضه الشركة» بحجة أو 
آخرى» فا أكثر اختلاقها للأسباب التي تحللها من الالتزامات» كا جاء 
(1) ينظر حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٦1-10 /9 ۵٤١ /٤‏ وبداية 

اللختهد لا ود۸ - ٤۹‏ وفتح الباري لابن حجر ۳١۹ /٤‏ والفروع لابن مفلح 
TTT‏ المعاوضات فإن المتعاقد فيه إذا كسب شيئاً فهو 

مقابل تعرضه للخسارة» وإذا خسر فهو مقابل احتال الكسب . 


TTY 


في إحصائية خبير التأمين الألماني آنتون جوها أن الذين يتم تعويضهم من 
قبل شرکات التأمين عن الحوادث المؤمن ضدها لا يتجاوزون ٩‏ , ۲./ من 
مجموعع الؤمّن هم ممن يقع هم الحادث'. فأي معاوضة هذه؟ وأي 
دعوی › وي قوة تستطيع اقتلاع التأمين من الق ار"؟! 

الرد الثاني 

فالوا إن حصر النظر في عقود التأمين في العقد المبرم بين المؤمّن وكل 
مؤمن له على حدة» دون مدها إلى سائر المؤمن هم» هو الذي دفع بفقهاء 
الشريعة إلى القول بأن التأمين قمأر. وقوهم هذا صحيح إذا قصرت النظرة 
على هذا الجانب» أي إذا لوحظ كل عقد بانفراده» فبه يكون التأمين قارا 
لا یقره شرع ولا قانون . 

ولكن علينا أن نتوسع في نظرتنا إلى عقود التأمين وأن لا نقف عند كل 
عقد بعينه يبر مه المومّن مع المؤمن له بل نتجاوز ذلك إلى نظرة شاملة 
لجموع المؤمّن مم . فلو نظرنا هذه النظرة لتيين لنا أن التأمين جرد تعاون 
بين المؤمّن هم لدفع خحطر حدق بهم» وأن شركة التأمين جرد وسيط ينظم 
هذا التعاون» فينتفي القمار عن التأمين". 


)١(‏ ينظر «فخ التأمين» ان اترام خا 

(۲) ينظر «عقد التأمين» حمد يوسف ۳۸۷-۳۸١‏ ونظرية التأمين في المقه الإسلامي محمد 
N EU N Ee‏ 
الشرعى ألثانى «عقود التأمين» محمد بلتاجى ۷۲ ۷۳. و «توجيه التأمين على الحياة» هنز 
مایر ۲۷ (بالألانية). ۰ 

(۳) ينظر ا لوتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر -بحث علي الخفيف في التأمين ص ٠١‏ . 


TYA 


TEE 


جواب هذا الرد 
ردكم هذا باطل» لا يسنده دليل» وترده حقيقة التأمين . فإننا لا جد 
ف تعريف التأمین' أدنى أثر لارتباط بين مجموع الؤمن هم :وات الى 
نجده أن العلاقة والارتباط والالتزام في عقد التأمين قائم بين طرفين فقط : 
أحدهما المؤمن له المعين› والاأحر المؤمن . فدعوى قيام أي علاقة بين 
المؤمن همم باطلة من أصلهاء ولا وجود ها ولا حقيقة إلا في رؤوس 
المروجين للتأمين. وبانتفاء العلاقة بين مجموع اومن م یکن الان 
باعترافكم قارا . هذا وزيادة على ذلك لو سلمنا جدلاً أن هناك علاقة 
بين مجموع المؤمن هم » فإن ذلك لا ينفي عنه صفة القمار؛ لأن الاحتال 
والغرر آصیلان فيه لا يزولان إلا بزوال التأمين نفسه . وإن قلقم إن 


الااحتال خف بهذا الاعتبار عند المؤمن» قلنا ولكنه يبقى على حاله تعاماً 


عند المؤمن هم» وهو كاف لإبطال هذا العقد؛ لآن القمار في أحد جانبي 
المعاوضة مبطل ضما من من أصلها عند الحميع . ثم إنه باعترافكم لو ثظرَ إلى 
كل عقد من عقود التأمين على حدة» لکان قارا لا یقره شرع ولا قانون» 
ونحن نقول: هل يقول أحد ممن يعرف الشرع » ويخشى الله ويتقيه» بأن 
انضام المقامرات بعضها إلى بعض يزيل ما فيها من مقامرة"؟!. 


. ٤١ ينظر هذا البحث ص‎ )١( 

(۲) ينظر «نظرية التأمين في الفقه الإسلامي» لمحمد زكى ١١١ ١١١‏ والموسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الإسلامية اء لا ا ال اا (عقود التأمين» لمحمد 
بلتاجي ۷۵ و حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» کک حامد حسان ۸۸-۸7 . 


hs 


امطاب الثالث 
التأمين غرر" 
لبيان هذا الدليل » سأتناول ثلاث مسائل بالإيضاح» وهي : بيان 
حقيقة الغرر» والقول بأن التأمين غرر» ومناقشة المبيحين هذا الدليل› 
والإاجابة عن هذه المناقشة . 


المسألة الأول : بيان حقيقة الغرر 
أ تعريف الغرر 
الغرر فى اللغة: الغرر: الخطرء ومنه ما جاء في الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ہی عن بيع الغرر"» وهو ما لاأ حاط بکنهه» ولا بدری 


آیکون ام لا فلا یو ی ق بتسليمه › كبيع السمك ني الماء والطير قي اواء› 
وغبر ذلك غا مجهل المتبايعان عاقبة أمره . 


و(الغرور): هو الشيطان› ومنه قوله تعال : ولا يَغْرَتَكمْ الله 
الغرو" . و(العَرُوز) أيضا كل ما عر الإنسان من شىء“ 


فرق يمل اتر فی لا یمام حصو کالطير ف اوا والسماك ي اء .ا 2 
حصوله قطعاً وخفیت صفته أو مقداره» ا والمتانلة وا لحصاة (ينظر المروفق 
للقراقي ۳/ ٣١‏ ۲) . والحق أن الجهالة نوع من أنواع الغررء وهو غرر المقدار. 

(۲) ینظر ا لحدیث وتخر جه ص (۲۳۱) من هذا البحث. . 

٥ وفاطر من أية‎ TT سورة لقان » من اية‎ (YT) 


۳۰ 


الغرر شرعاً: عرف الفقهاء الغرر بعدة تعريفات متقارية : 


فقد عرفه الحنفية بقوهم : «الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف 
الوجود والعدم بمنزلة الشك»'. 


وعرفه المالكية ا لما شك ف حصول آأحد عوضيه »› أو مقصود مله 
غالبا»" وأنه «ما لا بدری أیتم أم له . 


وعرفه الشافعية بأنه : «ما لا يوثق بحصول العوض فيه»0. 
وعرفه ا لحنابلة ينه : (ما تردد بین آمرين لیس آ ھی أظهر»*. 


ومن هذه التعريفات يتبون لنا أن الغرر هو خطر عدم حصول العوض 
في آحد جانبي المعاوضة . فكل معاوضة لم يعلم توازن عوضيهاء أو ن 
يوثق بحصوطم|» أو حصول أحدها فهي من الغرر. 

ب-دليل حريم الغرر 

دلت الستة الصحيحة على تحريم الغررء من ذلك حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : «تّى سول اللو صل اللَ عَلَيّ وَسَلَمَ عَنْ بع 
ا لحصَاةء وَعَن بيْع الْعَرّر». 


() بدائع الصنائع ۳/۵ . 

(۰۲ ۳) مواهب الحلیل /٤‏ ۲١۳۱ء‏ ۳۹۸ . 

. ٥۸/۲ حاشبة قليوبي وعميرة على شرح لمنهاج‎ )٤( 

. ٠٤١ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٥( 

رواه مسلم في صحیحه - کتاب (۲۱) البيوع - باب (۲) بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر. وللعلاء في بيع الحصاة ثلاث تأويلات : أحدها: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت 
عليه الحصاة التى أرميهاء أو من هذه الارض إلى ما تنتهي إليه هذه ا لحصاة . الثاني : أن يقول 
أنت با نيار إلى أن أرمي هذه الحصاة . الثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاًء فيقول : 


إدا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. (ينظر شرح النووي لصحيح مسلم 
101( 


۳1 


ومنه أيضاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله صلل 
لله علیہ وسلم تی عَنْ بع حبل اة وان بنا يج ايه ا 
الحاهلكةء كان الل يتاع ازور إلى أن نَج الناقة ثم نتج التي في 
بطنها». 

ومنه أيضاً حديث نس بن مالك رضي الله عنه قال : ' ا 
صلل اله عليه ولم عن اة ا وَاللامَسة» E‏ 
را رأة تة . 

فهذه الأحاديث تدل دلالة صرحة على تحريم الغرر. والنهي عن الغرر 
فى المعاملات المالية آحد الأصول العظيمة المقيدة جوازها في الشريعة 
الاسلامية. ومسائل الغرر لا تدخل تحت حص ولكن ضابطها أن كل 


a ENS‏ کتاب )۳٤(‏ البيوع -باب )٩1(‏ بيع ألغرر وحبل أحبلة . ورواه 
مسلم کتاب (۲۱) البيوع - باب (۳) تحريم بيع حبل الحبلة . . وقوله (وکان بیعاً يتبايعه آهل 
ألتاهلية. . . إلى خر الحديث . مدرج من کلام ابن عمرء آي آنه فسر به معنى (حبل ابلة) 
ولیس من صل الحديث . (ینظر فتح الباري/ لابن حجر .)١۹/٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه - كتاب )۳٤(‏ البيوع باب (4۳) بيع المخاضرة. وا لمحاقلة : 
مأخوذ من الحقل» وا لمنهي عنه كراء الأرض ببعض ما تنبت » وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر؛ 
وقيل بيع الزرع قبل إدراكهء وقيل غبر ذلك . والمخاضرة: ر بيع الثار قبل أن تطعم» بیسح 
a,‏ . والملامسسة : مس الرجل ثوب اکر بيده باللا أو بالنهار ولا 

يقلبه إلا بذلك . والنايذة : أن ينب الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الأحر بثوبه ويكون بيحه| عن 
غر نظر ولا تراض . والمزابنة من (الزبّن) وهو الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون 
ا اوالمراد با لمرابتة هنا : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزييب 
کا بيع الزرع بالحنطة كيلا وكل ثمر بخرصه . . وروي عن مالك آنه فسرها بکل شیء من 
O RR O E TE‏ سواء کان من 
جنس مجري الربا فيه آم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والخرر. ينظر فتح الباري 
لابن حجر .)٠٤ ۳۸٤ ۳۵۹/٤‏ وينظر تفسير (المزابنة) في صحيح مسلم ‏ كتاب 
(۲۱) البیوع باب )۱٤(‏ تحريم بيع یع الرطب بالتمر إلا في العرايا . کا ينظر فيه أيضاً آنواع آخرى 
من بيوع الغرر المنهي عنها باب )١١(‏ . . وينظر المدونة الکرى ۳/ ٠١٢_۲٥۳‏ . 


۲ 


مضا لا يولم تکافو عرفريهاء أو لا يراق بحصوف فهي من الغرر 


e رطا قدمه مل‎ eng 
منحصرة كبيع الابق› والمعدوم» والمجهول» وما لا يقدر عل تسليمه»‎ 
وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكش واللبن في‎ 


) ا ا ا لحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبه» وبيع ثوب من 


آثرواب» وشاة من شياه» ونظاتر ذلك وکل هذا بيعه باطل لا 
غرر»). 
وما ورد في الأحاديث المذكورة وغبرها من مسميات لأنواع من بيوع 
الخرر المنهي عنها كالملامسةء والمنايذة» وحبل الحرلة» وعرها» فهي وإ 
دخلت في عموم النهي عن الغرر إلا آنا حصت بالذكر؛ لأا كانت 
بيوعاً شائعة في الجاهلية. 
ج أقسام الغرر 
يقسم العل|ء الغرر ا اانه أقسام تبلی علبها الاحكام : 
| -غرر كثير يمتنع عند الحميع › كبيع الطير في اهواء› والسمك في 
لاء . 
۲ -غرر قليل يجوز عند الجميع » كجهل أساس الدارء وقطن البة. 
۴- غرر متوسط» هو محل احتلاف العلهاء» منهم من بجيزه إلحاقاً له 
بالقليل » ومنهم من يمنعه إلحاقا له بالكثير". 
ثم إن العلماء يختلفون في نظرتهم إلى التصرفات التي يؤثر فيه ا الغرر 
(1) شرح النووي لصحيح مسلم ٠١١/١١‏ . 


(۳) ينظر المرجع السابق ٠١١/٠١‏ . 
(۳) ينظر هذا التقسيم في الفروق للقرای ۳/ ۲۹٣۹۱-۲۹۵‏ . 


TT 


د م ا CG‏ نجد الالكية يوافقون ا 
اللعأوضات› ویتساتحون ي ی الغرر الواقع في عقود الترعات› كأابة» 
والصدقة» والإبراء . بحجة أنه ادعى لكثرة وقوعهاء تحقيقا لحث الشارع 
عليها؛ ولآنها إن حصلت للمحسن إليه» حصل له ما ينتفع به» وإن ن 
تحصل له فلا ضرر عليه . ثم إنها غير داخحلة في عموم النهي عن الغرر ي 
البيع» الذي وردت به الأحاديث» "بهذا يتبيّن أن الغرر الكثير يحرم في 
عقود العاوضات عند الفقهاء كافة فة , 
المسألة الثانية : وجهة القول بأن التأمين غرر 


ادا اخرر ل e ٣ ٤‏ بطل باتقاق تیا و 
o A OEE‏ يوضح ن 
وبيان خصائصه. وأما أنه قائم على الغرر فواضح أيضاً» وتزيده 
وضوحا الأمور الاأتية: 


اول 1 اراد اصحاب القانون تبويست مسائل الققأنون» وتصنمها 


)١(‏ ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰١١٤-۱١۳ /۳ ۰٤۸ ٤١ /١‏ وروضة الطالبين للنووي 
۳۷٤ ۷۲ / ۵ ۷۹ ۴ ۳‏ وشرح منتھی الإرادات للبهوت ۲/ ٤١‏ ۴۳١٠ء‏ 
۸ 

(۲) ینظر الفروق ٠١١/۱‏ . 

(۳) قد يكون الغرر في المعاوضات باحتهال حصول العوض وعدم حصوله» أو بجهل مقداره» أو 
أجله» وقد تجتمع أنواع الغرر هذه في معاوضة واحدة» وواحدمما كافية لإبطال المعاوضة 
(بدأية المجتهد ۲/ )١٤۸‏ . 

)٤(‏ سبق بيانه في المسألة الاأولى (ج). 

(٥)ينظر‏ تعريف التأمين ص ٤١‏ . 
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حسب خصاتصهاء وضعو التأمين ضمن اعقود الغررا مع القامرة 
والرهان»› والمرتتب مدى الحياة. فعدوه من عقود الغرر» كا هو واقع 
تعریفیم » واعترافه(). 

ا د ات الفقهاء للخرر على عقد التأمين تمام 
الانطباق”'. 

فعقد التأمين عقد معاوضة يتوقف حصوها على أمر احتهالي هو وقوع 
الخطرء فإن وقع الخطر حصل المؤمن له على عوض أقساطه» وهو مبلغ 
التأمين» وإن م يقع م محصل على شيء» وضاع عليه مادفعه مرن 
أقساط . فا ممن له ني حالة شك وعدم ثقة من حصوله على مبلغ التأمين 
الذي تعاقد عليه . ثم إنه لو وقع الحادث وحصل على ميلغ التأمين» فهو 
لا يدري کم سیکون» ولا متی سیکون»› فاجتمعت في التأمين آنواع الغرر 
الثلاثة الفاحشة. لذا فإن الخرر فيه أشد وأفحش منه في بيع الطير ني 
الهواء» والسمك ني الماء» وبيع حبل الحبلةء وبيع الملامسة والمنابذة» 
وبيع الحصاة» وبيع رمية الصائد» وضربة الخائص» وغيره ما مثل به 
الفقهاء لبطلان العقود بسبب ما فيها من غرر. 

نعم الشدة والفحش في غرر التأمين جاءت من اجتماع أنواع الغرر 
الشلاثة المبطلة للعقود» وهي غرر الحصول» وغرر المقدار» وغرر 
الأجل". والفقهاء يبطلون أي معاوضة بوجود نوع واحد من الغرر فى 
هذه المعاوضة » فکيف ہا إذا اجتمعت . آما ما مثل به الفقهاء من بيوع 
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(1) ينظر الوسيط/ للسنهوري/ الجزء السابع/ المجلد الثاني ٠٠٤١ ۰۱٠۸۲‏ وفي حاشيته سائر 
القوانين الأحرى . 

(۲) تنظر هذه التعریفات ص ۲۳۱ . 

(۳) تنظر هذه الأنواع الثلائة من الغرر في بدائع الصنائع /١‏ 1۱۳۸ء ۷١٤1ء‏ ۱۷۸ والفروق 
للقرافی ۳/ ۲٠١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۸٤۱١ء‏ ۱۷۲ . 
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باطلة فإنك لا تجد فيها إلا نوعاً واحدا من الغرر» فمشاً بيع الطير ني 
الهواء والسمك في الماء» فيه غرر عدم الحصول . وبيع الملامسة والمنابذة» 
وبيع الحصاة» فيه غرر القدار. والبيع حتى قدوم زيد» أو نزول المطر: أو 
حبل الحبلة» فيه غرر الأجل . وليس الأمر كذلك في التأمين فإنك تجد فيه 
هذه الأنواع الملاثة مجتمعة » فالمؤمن له لا يدري هل سيقع الحادث 
يدري إن قدر الله وقوعه کم سیکون تعویضه» ولا متی سیکون وقوعه . 
فالغرر في التأمين أشنع وأفظع › وهو من الغرر العظيم اکت کا آنه من 
صلب خصائص التأمين› فلا حيلة إلى حله'. 


المسألة الثانية : المناقشات والإجابة 


رد المييحون للتأمين على دليل الغرر بردود آكثرها مكرر سبق إيراده 
والجحواب عنه عند الكلام على دليلي الربا والقمأر فلا أعيده. وإن أكتفي 
هنا بإيراد ما لم يرد هناك وهو قوهم إن الغرر في التأمين غرر يسير لا يؤدي 
إلى نزاع » بدليل انتشاره» وشيوعه» وكثرة تعامل الناس به في شتى 
اط الاقتصادية» فلا يكون محظوراً» فقد اتفق الفقهاء على أن يسبر 
الغرر لا حظر فيه" . 


(1) تنظر أمثلة الفقهاء في الغرر حاشية ابن عابدین ۲١ /٤‏ ومواهب الجليل للخطاب /٤‏ ۳۹۲ 
TY‏ وشر ح النووي على مسلم 10٥/1‏ وفتح العزيز للرافعي 1۹٦/۸‏ › والمغني 
لابن قدامة ۲۲۸/٤‏ ۲۳۳ . وينظر الغرر في التأمين «-حكم الشريعة الإسلامية في عقود 
التأمين» حسين حامد ٠۳‏ _ ۸۲ . والتأمين الإسلامي/ لعبد السميع المصري ٠٠٤ ۳١‏ 
والتأمين التجاري لجال ٠١۹‏ . 

(۲) ينظر «التأمين وحكمه على هدي الشريعة الإسلامية» بحث علي الخفيف في الموتر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة ٠‏ ونظام التأمين للزرقاء ٠١ - ٤۸‏ والتأمين في 
الاقتصاد الإسلامي محمد نجاة الله صديقي ٠-٦۲‏ . 
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جواب هذا الرد 

قولكم إن الغرر في التأمين يسيب واحتجاجکم على يسارته» بأنه لا 
يؤدي إلى نزاع » واستدلالكم على عدم النزاع فيه بانتشاره وكشرة تعامل 
الناس به» قول باطل كلا وجزءأ لا يأني : 

أولاً: الدعوى بأن الغرر في التأمين يسير دعوى غريبة تردها حقيقة 
التأمين وواقعه : فتعريف التأمين يقول: إنه عقد يلتزم فيه المومّن بدفع 
مبلغ من المال إلى المؤمّن له في حالة وقوع الحادث المومّن ضده» نظر ما 
يدفعه هذا من أقساط . 

هذه حقيقة التأمين حسب تعريف أصحابه القانونيين". ويظهر 
اا ومن واقعه في الحياة» أنه قائم على الاحتمال في 
ا لحصول» والمقدار» والأجل» أي أن المؤمن له لا يدري حين إبرام العقد 
هل سيحصل على شيء مقابل ما يدفعه من أقساط أو ل؟ ثم لو قر 
حصوله على شیء فلا یعلم مقداره» ولا وقته . وبهذا يتبين أن أنواع الغرر 
الثلاثة الفاحشة» وهي غرر الحصول» والمقدار» والأأجل» قد تراكمت فى 
عقد التأمين» والعلاء مجمعون على أن وجود واحد منها في المعاوضة 
ببطلھا'''. فکیف ہا وقد اجتمعت . 

وكيف يجرؤ أحد على الزعم بأن الغرر في التأمين يسيرء وقد أطبق أهل 
الخرة على أن الغرر فيه فاحش مركب ٠»‏ وأنه ركنه الأصل» ومنبع فكره. 
وحل عقده. 
TTT OTT‏ 
(۲) ينظر التحفة للسمرقندي ۳۷٤ ۳۷۳/۳ ۰٤۸-٤۷ /١‏ وبداية الملجتهد 1٤۸/۲‏ 


وروضة الطالبين للنووي TYE _ TY f0 TY Foo f‏ وكکذلكف شرحه على مسلم 
(OA 1091 1°‏ وشرح منتهی الإرادات ۲/ ۱٥۳_۱٤٩‏ 0۱۸ , 


(۴) ینظر کتاب المنزل في التأمینات لرودرش کابل ۰٩‏ و «الأمن الخادع» لبرند کرشنر ۱۸-٠١‏ و 
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والعبرة هنا بول الفقهاء فى يسبر الغخرر وفاحشه. وقد مثل الفقهاء 
لفاحش الغرر المبطل للمعاوضة ببيع الطير في المواء» والسمك في الماءء 
E O EL‏ 
جهل أساس الدار» وحشو الجحبة . وضبطوا الغرر اليسر المختفر بشروط 
نميزة فاصلة »› وهي آن يکون الغرر في المعاوضة حقراً ون لا يتعلق به 
القصد» وأن تدعو الضرورة إلى ارتکابه. 

وبتطبيق هذه الشروط الثلاثة التى لا بد من توافرها حيعاً لاعتبار الغرر 
يسبراً عند الفقهاء» ادوا ب متحققا ني عقد التأمين . فالغرر 
فيه فاحش مركب» والحصول على مبلخ التأمين هو المقصود كل القصود 
من إبرام العقد» وليس بالناس ضرورة إلى التأمين» بل ولا جرد حاجة» 
ا ا لتا فا اسا روما هف 
ا 

وبهذا يتين بطلان القول بيسارة الغخرر في التأمين» ويثبت آنه عقد 
قوامه الغرر» وليس جرد عقد فيه غرر“. 

ثانياً : استدلالكم على يسارة الغرر في التأمين» بعدم أدائه إلى النزاع» 
استدلال لا وجه له ولا اعتبار» ذلك أنه ليس في تعريف الغرر عند أهل 

«أمن بنقود أقل» منز ماير ۹ - ۲۲ . (هذه الكتب بالألانية)ء والنظرية الاقتصادية للتأمين 


والأمن الاجتاعی/ لنوریاکي نیواتا ١‏ - ۷ والوسیط للسنهوري ۷/ ۲/ ۱۱۳۹۔١١٠٠‏ . 

(۱) ینظر ص ۲۳١‏ من هذا البحث. 

(۲) ینظر مواهب الیل / للحطاب ٠۴٠٠١ /٤‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١١٦/٠١‏ . 

(۳) ینظر «فخ التأمین» لانتون جوها ۱۱ - ۲۳ و «التآمین بنقود آقل» منز مایر ۲۲. يقول خبير 
التأمين الألاني سندر أتمنى أن نعيش في جنة فردوس لا نعرف فيها التأمين في مقابلة أجريتها 
معه في مقر الیانس في شتوت قارت فی ۲۳/ ۱٤١۸/١‏ ه. 

- ۳١ والتأمين الإسلامي‎ ٠١۷ - ٠١١ ينظر «حكم الشريعة في عقود التمين» لحسين حامد‎ )٤( 
٤ 
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الغ" ولا في تعريفه عند الفقهاء أدنى إشارة إلى أثر للتزاع في حقيقة 
الخرر» فليس النزاع ركناً فيه » ولا شرطاً له» ولا عنصراً من عناصره. ول 
يقل واحد من الفقهاء إن النراع هوعلة الغررء ولكنهم قالوا إن علته أكل 
آموال الناس بالباطا ”. 

فالمعاوضة جاتزة وإن وقع فيها النزاع إذا خلت من الغرر» وهي باطلة 
وإن خلت من التزاع إذا وقع فيها الغرر. ولو سلمنا لكم جدل أن التزاع 
هو علة الغررء لكان التأمين غرراً فاحشاًء ولتعين تحريمه» لكثرة ما فيه 
من النزاع وا لخصومات بين الناس وشركات التأمين . فمن واقع سجلات 
ا لملحاكم» ومرافعات المحامين» وتقارير الشرطة» والمباحث» والمرو 
وحاضر المختصين با لجنايات والقضايا العامة والخاصة» والمقررين فى 
المستشفيات› والمختبرات التابعة لأجهزة التحقيق» وغبرهاء نجد الناس 
لا يتنازعون ي شيء كتنازعهم في قضايا التأمين » حتى غصت المحاكم 
وغبرها هذه القضاياء مما اضطر الكثر منها إلى إحداث أقسام خاصة 
تتولى هذه القضايا". فلا حيلة إلى الحلاص من الغرر فى التأمين إلا 


(1) ينظر تعريف الغرر في اللغة ص ۲٠۰‏ . 

() ينظر البثاية شرح اههداية للعینی /٦‏ ۳۹۸-۳۸۳ . ويلاحظ أن الحنفية مجعلون النزاع علامة 
يميز بها بين الخرر ا ممنوع والغرر المتسامح فيه » فعندهم ما وقع فيه النزاع فهو غرر نمنوع وما لا 
فلاء وقد يختلط الأمر على بعض الشاس فيعتقد أنهم جعلون النزاع علة للغرر» وليس الأمر 
كذلك كا هو ظاهر من تعريفهم للغرر (ينظر بدائع الصنائع ٥6‏ ۱۷۹). وینظر 
المنتقي/ للباجي ٤٥ ٤1/۵‏ » وبداية المجتهد ٤۸/۲‏ _ ١٠١٠ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠١‏ 
۲ وشرح منتهی الإرادات ۲/ ۰۱٤۸-۱٤٩‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۲٦-۲۲/۲۹‏ . 
كا ينظر حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ٠١۷_٠٠١‏ . 

(۳) ینظر «الاآمن الغادع؟ لرند کرشنر ۱۹٤-۲٣١‏ و «فخ التأمين» لأنتون جوها ١١‏ ١٠1۸ء‏ و 
«توجيه التأمين على الخحياة» هنز ماير ٠ ٤۴-۲۳‏ و إلى خاتمة الطعام أا السم الزعاف» لشيفر = 


۳۹ 


وببطلان القول بيسارة الغرر في التأمين» يثبت فحش الغرر فيه» 
فيبطل به عند جميع الفقهاء . 


= ماكس .۳٠١-۷‏ (وجيع هذه المراجع بالألانية) . ولقد عشت عشت واقع التأمين ونزاعاته بنضسي 
مدة تسع سنوات في ألانيا فوقفت على قضايا وأمور لا یکاد يصدقها عقل» ورأيت استعدادا 
صخا وقدرات رهيبة كلها مجندة للتصدي لشكاوي الناس حول التأمين وإبطاها. 
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عقد التأمين» والترجيح بين القولين فيه 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : سبب الخلاف في حكم عقد التأمين . 
اللطلب الثاني : الرجيح . 


المطلب الأول 
سبب الخلاف ف الحكم على عقد التأمين 
يتبين للناظر في وجهتي القول بإباحة التأمين وتحريمه» وطريقة 
استدلال كل فريق لمذهبه» ومنهجه ني التعامل مع النصوص» واستنباط 
دلالاعهاء» وتطبيقها على عقد التأمين» إن سبب الخلاف في الحكم على 

التآمين يرجع إلى الأمور الاتية : 

١‏ جهل بعض التنكرين للشريعة الإسلامية بقواعد هذه الشريعة 
العظيمة» وأصوهاء والعجز عن إدراك كنوزهاء ومن ثم معاداتم 
والعمل على عزفا بعيداً عن الحياةء أو إذابتها في المجتمع الجاهلي 
العاصر» حتى سخروا لذلك نصوصها فصرفوها عن حقيقة مدلوهاء 
ومههومها» لتكون في خدمة أغراضهم . 
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۲ عرض التأمين بصورة تخالف حقيقته وواقعه» جهلا أو تجاهلاًء 

لصرف الأنظار عا فيه من غالفات شرعية. 

٣‏ قيام شركات التأمين بالدعاية ا لمضلَّلة في بلاد المسلمين» لإهامهم 
بحل التأمين› وعظيم فائدته» وعدم الاستغناء عنه بحال في المنهح 
اللاقتصادي المعاصر. وقذ استخدمت لذلك أجهرة الإعلام» ويعضص 
الكتاب ممن ينتمون إلى العلم» بل واستصدرت الفتاوى بحله» من 
بعض ضعاف النفوس » حتى أصبح للتأمين دعاة وأنصار في بلاد 
المسلمين» إما غخدوعون أو مأجورون. 

٤‏ أنبهار بعض المثقفين المعحاصرين بحضارة الخرب وثقافته المادية» 
والتسليم الاعمى لكل ما آفرزته» ومن ذلك التأمين وسائر القوانين 
الوضعية . 

ه _ اختلاط الحق بالباطل » بإحلال القوانين الوضعية في كثير من البلاد 
الإسلامية » محل الأحكام الشرعية» حتى جهل الناس شرع الله » وألفوا 
شرع الطاغوت . 

الحرآة على الفتوى› وإصدار الأحكام الشرعية من كل أحد» دون 
حساب أو عقاب» أو تحرج . 

۷- تبني كثير من الدول الإسلامية للنظام الاقتصادي الغريي» من غير 
بصيرة ولا نظر» وإغماض العين عن عيوبه » وخالفاته الشرعية . 

۸-استغلال المؤنغرات والمجامع الفقهية من قبل بعض دعاة التأمين› 
لإعلان الأآراء المخالفة» وعرض المبادىء المعاكسة» بصيغة منمقة 
خادعة » بقصد إثارة ا لحلاف » والتلبيس »› والبلبلة» ومنع الإجاع أو 
الاتفاق . ليقال إن في المسألة خلافاًء ومن ثم ينفتح الباب أمام 
الإباحة. 


£۲ 


٩‏ طغيان الماديات› وانحسار المشاليات» حتى جعل الناس المادة 
وحدها مقياسا ومعياراً لصحة ما يؤخذ وما بتر > فأخذوا بالقوانین› 
وتركوا شرع الله العظيم . 
هذه في نظري أهم الأسباب التي دت إلى الحلاف في الحكم على عقد 

التأمين . . ومنها يتبون أن المتسبب في الخلاف هم الفئة التي تريد» بل تصر 

على إباحة التأمين› وإن خالفهم الدليل . وقد أغرت هذه الفئة وشجعتها 
فوى رهيبة متسترة في الخلف» ها مصالح خاصة في إباحة التأمين» وهي 
قوى ذات سلطة» وفعالية» ونقوذ في المجتمع . وبالرغم من هذا کله 
فلست آبرىء الفئة الأصل من التسبب في نشر الخلاف وإظهاره» فقد 
كان ها دور في هذاء بفتحها أبواب النقاش والجدال على كافة المستو يات 


لکل ناعق» دول فدرة منها على حسم النراع واناه لصالح الدليل . واه 
المستعان. 


المطلب الثاني 
الترجيح 
قد يبدو مما سبق قوله في حقيقة التأمين » وأدلة الفريقين في الإباحة 
والتحريم » آن رأيي في حكم التأمين قد اتضح» فلا حاجة إلى ذكره هنا 
وتكراره؛ لأنه تحصيل حاصل . وأقول إن هذا فهم خاطىء تماما. ف 
قلته في حقيقة التأمين من قبل ليس إلا بياناً ضروري ا لحقيقته بكل 


صراحة» وصدفق » وأمانة زاح راا الملسلمين › ققد عرضته عارياً 


من کل ساتر» لرا الناس کا هوء طبقاً لا يقوله عنه أصحابه الحقيقيون› 
وليس كا يقدمه المرؤجون» الذين ضللوا الناس وخدعوهم بمظهره 
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البراق . وإنه لمن المعلوم أن الناس قد اعتادوا التعزف عليه مكسواً بحلل 
جيلة مستعارة تحجب الأنظار عن أسرار حقيقته وواقع أمره. 
وأما عن آدلة الفريقين فإني لم أنتصر لفريق وأخذل آخر» فليست لي 
مصلحة خاصة أحققها بتحليله أو تحريمه» ولكنه القول بموجب قوة 
الدليل أداء للأمانة التي حملنا الله إياها في إظهار الحق» والنصح للدين 
وأمة المسلمين» دون مداهنة أو خحشية إلا من الله العلي العظيم . 
وأمر آخر هام لا بد من بيانه وهو آن الترجیح لا يكون بمجرد الهوى 
والرغبة» وإنا يكون بالدليل والتعليل » وهو ما سأتبعه في هذا الرجيح 
إن شاء الله تعالى » راجيا من الله العون والسداد. 
إذا تقرر هذاء فإن القول بتحريم التأمين هو القول الراجح» وذلك 
للأمور الاتية : 
| - قوة آدلة القائلين بالتحريم لاستنادها إلى كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وضعف آدلة القائلين بالإباحة» كا ظهر من 
المناقشة› رعا فر ها من کن د ا ل ا اسار 
للتأمين» فما من شبح آمل إلا وقد لمحأوا إليه وتشبشوا به طلباً لإثبات 
حله» كالغريق يسعى للنجاة بأي طافحة . ولا عجب فمن يضل 
سبيل الحق » يتعلق بكل السبل . لذا آتت حججهم واهية متعارضة 
هدم بعضها بعضاً. بينم نجد الزرقاء مثلا بجحاول قياس التأمين قسرا 
على أي عقد من عقود الإسلام » حتى كاد يقول أن كل عقود الإسلام 
متمثلة في التأمين» نجد زميله السنهوري يطل كل ما قاله بكلمة 
واحدة» فينفي نفياً باتاً أن يكون للتأمين أدنى شبه بأي عقد من عقود 
الإسلام). 


(١)ينظر‏ الوسيط في شرح القانون ا مدني المصري» ۷-المجلد الثاني عقود الغرر ٠٠۸۹‏ . 


e 


يوقم التأمين المسلمين في حرج عظيم في دنھ > بارتکاب کشر من 
المحرمات› کالربا والقأر» والغررء والاحذ بالقوانين ¿ الوضعية بدلا من 
حکم الله قحم اة يعون ن اخسن ِن الله الوم 
يوقنونٌَ 04 ›. 
أت الف عل لله مصالح دينية عظيمة» كالتوكل على 
الله تعالى» والصبر في البأساء والضراء وعند الأبحلاء احتساباً 
لوجه الله تعالى .قال سسحانه : لون ف آمَؤالکہ افك 
وشن ِى لذبن أوُوا الاب ِن فلكم ومن الَذِينَ اشرو 
نی كران تصنرزوا وا إن لك من عَم 


ا رقال ماله بء مر لوف انوع 


وقال دا و م عى فنك الج اموي رم 
والصاب رين 4() 
وقال صلی الله عليه وسلم : «عجاً لامر اومن E‏ و 
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رِس داك لحد إلا لِلْمُوَمِنِ E A‏ گان ا 
ا إل اصضات ضاءُ صر فکانً را لَه (), 
اناهن عش » وخداع » وكذب» واحتيال سلب آموال الناس» وإلا 
فإن الأمن إلى الله وحده ولیس إلى آحد سواه ک) قال تعال : #الذي 
)١(‏ سورة المائدةء أية )0١(‏ . 
(۲) سورة آل عمران» أية .)1۸١(‏ 
(۳) سورة البقرة» أية .)٠١١(‏ 


( 0 رة ا ن ا0 
)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه ۔ کتاب )٥۳(‏ الزهد باب (۱۳) المؤمن أمره كله خر. 


0 


آمنوا و يسوا إیمام طلم اوليك َم لمن وَهُمْ مَهَْدونَ04٠.‏ 

وقال تعالى : #وَإن يُمَسَسك اللهْبِصر قَلكَاشفَ لَه إلا ُو إن 
سنك ڪر نهو عل كل ىء ديز 

يخالف التأمين حكم الله في الميراث» فإنه إذا مات المؤمن عليه» 
صرف مبلغ التأمين المستحق له» وأعطى للمستفيد المحدد في العقد» 
ولو ل يكن له آدنى صلة بالمؤمن عليه E E‏ 
الله اللحدد في المراث . لمن بكم ا نر الله e‏ 


الكَافرُونَ». 
-التأمين بيع نقود في الذمة بنقود في الذمةء فهو بیع دين حرم في شرع 
الله . 


۷-يغري التأمين كثرا من المجرمين» وضعاف النفوس بارتكاب كثر من 
الجرائم الفظيعة› وخحاصة بين الأقارب للحصول على مبالغ 
تأمینهہ(). حتى بلغ الأمر ببعض العصابات المنظمة أن آجبروا من 
خططوا لقتله أن يؤمن على نفسه بمبالغ كبيرة» لصالح أحد أفراد 
العصابة » فإذا قتلوه بعد ذلك حصلوا على مبلغ تأمينه الضخہ(). 

۸ لا ضرورة للتأمين ولا حاجة إليه» خحاصة في ديار المسلمين» بل إن 


.)۸۲( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » آية (۱۷) . 

(۳) سورة المائدة» من آية .)٤٤(‏ وينظر في هذا الموضوع (أمن بنقود أقل» هنز مایر ٠۹‏ 
(بالالانية) . 

٠۳۸ وينظر هذا الببحث ص‎ . ٠٠١-۱٠١ ٤ ينظر التأمین بین ا لحل والتحریم/ لعیسی عبده‎ )٤( 
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. ينظر «إلى حاتمة الطعام يها السم الزعاف» لشيفر ماكس 4-۷ (بالالمانية)‎ )١( 
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r. ۹ 


ر و 


منعه وإبطاله هو الضرورة الملحة› حفظاً مصالہ المسلمين الدينىةء 


E‏ ر ولد 


٩‏ -التأمين استغلال لتخوف الناس من حوادث المستقبل» وإرهاق هم 
وتهويل وتجسيم لمخاوفهم » لفتح آبواب واسعة لابتزاز أموالهم بحيل 
سهلة ورخحيصة(). 

١لو‏ فرض جدلاً أن في التأمين فائدة» ولو لأفراد معدودين بين ملاين 
الحاسرين» فإن هذه الفائدة مقصورة على الأغنياء دون الفقراء» آي 
على الذين يستطيعون دفع اقساطه . بل إن التأمين 2 أعظم المعوقات 
لكثير من آصحاب المهن والورش الصغيرة خاصة دون مزاولة حرفهم 
وأعهاهم» حيث إنه يشترط لفتح أي حل مهني التأمين عليهء وقد لا 
يجد الكثير منهم المبلغ اللازم لذلك . يؤكد ذلك المقابلة التي أجريتها 
مع عدد لا يستهان به من الحرفيين المصريين الماهرين» حيث سألتهم 
الي الذي يمنعهم من افتتاح ورش صغيرة لزاولة مهنهم» 
فأجاب الكثير منهم بأنه لا يمنعه إلا التأمين» يقولون: نحن نريد 
لقمة عيش لنا ولأولادنا لا لشركات التأمين . 

١-التأمين‏ أكل صريح لأموال الاس بالباطل» وفي رابعة النهار. 
فشركاته لا تقوم بأي عمل آو خدمة لأحد من المؤمن هم » وإنا هي 
تلعب با حظوظ » بطرق تضمن لنفسها الربح السهل السريع 
الرخيص . ) 

۲ _ التأمين خسارة ظاهرة على الأمة وجائحة مالية في عموم اقتصادهاء 

تحتاح الأمة إلى التأمين ضدها. كا تبين ذلك من المعادلة الرياضية 

(۱) بنظر «الأمن الخاع؛ لند کرشتر ۱۷ -۱۸ (بالألات). 


¥ 


ا 


asa 


التي تقول 

إن جموع ما يدفعه المؤمن هم = ما يعاد إليهم عند وقوع الحادث + جميع 
مصاريف الشركة الباذخة + الأرباح الباهظة . 

فإذا علم آن ما يعاد إلى لمن هم من آمواهم عند وقوع الحادث هو نزر 
يسير لا يعد شيئاً بالنسبة لا يدفعونه » علم أنه ينبغي للدولة المسلمة 
أن تؤمن اقتصاد آفرادها ضد هذه المصيبة الاقتصادية العظيمة» وإن 
جهل حقيقتها الكثر من الناس . 

ودی العا مين إلى عدم الحيطة الفمردية» وإلى الإهمال في امخاذ 
الوسائل لات في حفظ الأموال ووقايتها من سائر الأحطار. فلا 
ريب أن الأفراد يجحافظون على متلكاتهم غير المؤمن عليها بطرق خاصة 
ومهارات نادرة» وإدراك حقيقى ها تتعرض له من أخطارء ويتخذون 
تدابير للسلامة لا تستطيع الدولة ولا الماع اتخاذهاء وهذا مالا 
يفعلونه مع متلكاتم المؤمن عليهاء مها اشترطت شركات التأمين 
عليهم من روط . فالتامان ستب لضياع المحافظة الفردية على 
الممتلكات» آي سبب لضياع المحافظة على كل عين على حدة من 
ممتلكات الامة . وهذه خسارة جسيمة لا يعوضها شىء . 


2| -يؤدي التأمين إلى تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس متحكمة‎ ٠ 
بلطت تيج الأرن يا اظ مم اها اشاصةء إن ضر زك أ‎ 
من الأنةء حیث قول انه تعالی ني تعلیل توزیع اراتا وک‎ 
.)04 الأغنياء ء منک‎ e ل کور‎ 


(1) سورة الحشس من إية (۷) . 


ج ا 


٥۵‏ أجمع فقهاء السلمين المعتد بأقواهم ممن عرفوا حقيقة التأمين» 

وكذلك المحاكم الشرعية» على تحريم التأمين التجاري» بجميع 
صوره» تحری] قاطع). 

-لو أبيح عقد التأمين مع ما فيه من المحرمات العظيمة كالرباء 
والقمارء والغرر» وأكل آموال الناس بالباطلء وغير ذلك من عظائم 
المحرمات› لا بقي في التصور شىء من العقود يمكن تحريمه» ويذلك 
نضيع شع الله » فنهلك كا هلكت الأمم قبلنا. ولکن الله تعالى ضمن 
ظهور الحق على أيدى طائفة من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعةء هداية 
لطلاب الحق» وحجة على أهل الباطل» فله الحمد أولاً وآخراًء عل 
نوره امین › وصراطه المستقيم . 


(1) أقدم من عرف التأمين من الفقهاء وقال بتحريمه هو الفقيه الحنفي المعروف بابن عابدين 
٠۲١١ - ۱۱4۸)‏ هاء ينظر الجزء الثالث من حاشيته (رد المحتار على الدر المختار). ومن i‏ 
ا اا الذين جاءوا من بعده وقالوا بتحريم التأمين تريمً قاطعاً: محمد بخيت المطيعي 
مفتي الديار المصرية في وقته . ینظر رسالته في أحکام السكورتاه ‏ مطبعة النيل بمصر عام 
ه٠‏ وعبد الرحمن قراعة - مفتي الديار المصرية فى وقته - تنظر فتواه في مجلة المحاماة في 
ستتها الخامسة عام ٠١١٤‏ ه ص ٠ ٤1٦‏ وأحد إبراهيم » تنظر فتواه فى مجلة الشبان المسلمين 

) في ستتها الثالشة عشرة عدد |٣‏ ص ۸ عام ۶ هھ وعبد الرحمن تاج ومحمد فرج 
السنهوري وأعداد هائلة من الفقهاء المعاصرين ممن يعتد بأقواهم ء لا يتسع المقام لذكرهم . 
وأما عن المحاكم الشرعية فلم يصل إلى علمي أن حكمة شرعية واحدة معترة عرض علبها 
التأمين» فأجازتهء بل إن جميع ما اطلعت عليه من قضايا تأمينية عرضت على حاكم شرعية ‏ 
رأيت المحاكم تحرم التأمين تحرياً لا شك فيه ومن هذه اللحاكم : محكمة مصر الشرعية 
الکری› حيث عرض عليها قضية تأمين عام aE‏ فابطلت القضية لبطلان أصل 
التأمين . (ينظر المؤتعر السابح لمجمع البحوث الإسلامية ‏ بحث محمد فرج السنهوري ٠١۸‏ . 
ومنها خكمة الإسكندرية» حیٹ عرض علیها طلب تامین وقف ضد الحریق عام ٠١٤۹‏ 

ه» فردت الطلىب لعدم شرعية التأمين . ينظر المرجع السابق» ونظرية التأمين في الفقه 
الاسلامی محمد السید ۹۲-۸۹ . 
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حقبقة التأمين الاجتما»› 
وتحر ير محل النزاع. 

الىحث الأول معاشات التقاعدء وحكمها ف 
الشرع. 

البحث الثانى ٠‏ التأمينات العماليةء وحكمها. 
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التمهيد 


حقيقة التأمين الإجتماعي› وتحریر محل النزاع 


وفیه مسالتان : 

المسألة الأو لى : حقيقة التأمين الإجتهاعي 

التأمين الإجتماعي ا حد آنواع التأمن ارت لا بختلف في جوهره 
وحقرقة ة آمزه عن التأمين التجاري إلا احتلافاً ظاهرياً لا اڈ ثرله في 
الحقيقة. > فكل منه| دفع نقود مقابل نقود» قد تون قل منها أو أكثر. 
وكل منه| نظام قائم على الالحتال في) يعطى ويؤخذ» وتجرى فيه 
نحسابات القسط بموجب 2 اللإحصاء» وقاعدة الأعداد الكبرة» 
وتحدید الخطرء وتقدیر درجته . آما ما بینهم| من فروق فهي کا يقولون 
فروق آفقية لا عمس اججوهر والحقيقة الواحدة» وإنا هي في التنظيم 
والمظهر العام . ككون الاجتماعي يختص دون التجاري بهيئة حكومية تقوم 
ll EE‏ من المجتمع كالعمال 
والموظفين» ومقصوراً على أحطار محددة لا يتجاوزها إلى ا > ونحو 
ذلك من الأمرر الظاهرة التي لا تخرجه عن أصل حة حقيقة التأمين 
التجاري . فالمقومات» والمرتكز» والاسس العلمية في لنوعين واحدة. 
وللتأمين الاجتاعي شقان مشهوران هما: معاشات التقاعد» وما يعرف 
امات لل التي يطلق عليها احا السات الاجت|عة١).‏ 


(۱) ينظر «أسس قوأنين التامن الاجتهاعی» لمنفرد شوله ۵ - ۳۲ (بالألمانية)» و «النظرية الاقتصادية - 


or 


المسألة الثانية : تحرير محل النزاع 

وقع النزاع بين العلماء في التأمين الاجتماعي حلا وتحريم» لاحتلاف 
وجهات نظرهم حول حقيقة هذا التأمين» هل هو ترع من الدولة أبعض 
ففات المجتمع› أو هو عقد معاوضة يعتبر فيه مايعتر في عقود 
المعاوضات؟ فمن فهم من العلماء أنه تبرع من الدولة قال لا بأس بهء 
ومن فهم أنه عقد معاوضة قال هو حرام كغيره من عقود التأمينات . 

وعليه فلو أصبح التأمين الاجتماعي تبرعاً عضا من الدولة لفئات معينة 

: من المجتمع › دون أن تستقطع من مرتباتہم أو آجورهم شيا » فإزه جائز 
بلاخلاف بين أحد من العلماء . ولو أصبح عقد معاوضة صرفة › أي ا 
يقتطع مقدار معین من راتب الوظف و أجر العامل دون ان تساهم 
الدولة معه بشىء› ثم يعوض هذأ عند حدوث ظروف معينة مبالغ 
معينة » فإنه حرام بلا نزاع عند العلماء» لأنه سيكون عندئذ نوعا من أنواع 
التأمين التجاري المتفق على تحريمه. 

فالنزاع إذن واقع تي الصورة التي يقتطع فيها مقدار معين من راتب 
الموظف أو جر العامل› وتسهم الدولة معه بمقدار معين»› ثم یعطی 
الموظف أو العامل مبالغ معينة عند حدوث ظروف معينة › فهده هي 
الصورة التي وقع فيها النزاع » واختلفت فيها وجهات النظر. 


وأللّه أعلم 


للتأمين والأمن الاجتاعي»/ لنوریاکي نیواتا ٠١ - ۲١‏ (بالإنجليمزية)ء و «الأمن بين التأمين 
الاجتأعي والخاص؛/ ا شفالر ECR‏ «ألتأمين الاجتياعي والتجاري» 
للرفسور فالتر ا ۸١‏ (وهذان الأحران بالألانية)› و «التأمين التجاري والبديل 
الإسلامي» لغریب الال ۱۹-۱۱۸ . وينظر هذا البحث ص AY VY e‏ 


oC 


معاشات التقاعد وحكمها ي الشرع 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 
ا اد بمعاشات التقاعد )١(‏ 

لا تختلف آنظمة وقوانين معاشات التقاعد في) بينها في العا إلا 
احتلافا يسيرً» لا أثر له ني أصلها الواحد. فهي نظام تأميني قائم ضمن 
التأمين الإجتهاعي المعروف » الذي تنظمه وتفرضه الدولة» وتقوم عليه أو 
تكل أمره إلى هيئة تابعة ها. 

وسيكون كلامي في هذا ا لموضوع وفقاً لنظام معاشات التقاعد المعمول 
به في المملكة العربية السعودية» لقربه من أيدي الناس ولعايشتهم له» 
لكي يتضح أمره وتتبين حقيقته » فيفهم عن قرب وكثب» ليعرف موقعه 
من شرع الله تعالى . 


وعليه يتعين توضيح الأمور التي : 


(۱) يعبر عن هذا النظام بمعاشات التقاعد» كا يعبر عنه بنظام التقاعد . 
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EEE 


۱ ا نظام التقأاعد 


من المعلوم أن أول نشأًة للتأمين الإجتهاعي » كانت في آلمانيا» على عهد 
۹ ه فآنشىء تأمين الموظفين» كأحد فروع التأمين الاجتاعي (. 
آما أول نظام تقاعد عرفته المملكة العربية السعودية» فقد كان النظام 
الصادر عام ٤‏ هھ ثم تلاه نظام عام ۸ هھ ثم نظام ۳A4‏ 
ھے» ثم النظام الحا الصادر عام ۳ هھ 7). 

۲ ۔ هدف معاشات التقاعد 

آقیم زظام التقاعد بعرصس آساسی هو تأمين الموظف ومن يعوهم تجاه 
الحاجات الاقتصادية التي قد تنشاً عن فقد الموظف دخله من وظيفته 
بانتهاء حد مته (۳). 

۳ طبيعة نظام التقاعد 

نظام التقاعد قائم على الاحتال» کا نظام تأميني آخرء فقد يذفع 
للصندوق عن الموظف القليل » ثم يموت أو يعجز عن العمل› فيفع 
لعائلته أو له الكثي» وكذلك العكس› فقد يذفع للصندوق عن الموظف 
شعاً قط مادفعَ . له ب طعة و. -حققة نظام التقاعد» کنظام تأمیني ). 


)١(‏ ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتاعي» لانفريد شوله ٩-١‏ (بالآلانية»ء و «اللظرية 
الاقتصادية للتأمین والاأمن الاجت عی٤‏ لنور یاکی نواتا ۷١‏ . 

(۲) ينظر «نظام التقاعد ا مدني والمذكرة الإيضاحية» ۱۳۹۳ هص ۳ ٠‏ . 

(۳) ينظر «نظام التقاعد المدني والمذكرة الإأيضاحة» ۷ء ٠١‏ . 

() ينظر «نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية» ۸. 


0٦ 


. تمويل صندوق معاشات التقاعد‎ - ٤ 
: يمول صندوق معاشات التقاعد بمصدرين أساسيين للتمويل‎ 
من‎ /.٩ أ يقتطع من راتب اموظف الذي ينطبق عليه هذا النظام‎ 
. راتبه الشهري لصالح هذا الصندرق‎ 
ب تؤدي وزان لمالية 7 اميئة العامة إلى هذا الصندوق مبالغ‎ 


إذاكان اموظف التقاعد حياً ا 


ا | ا ا معاش. > وإذا توفي فإن الاستحقاق يصرف إلى الأشخا ص الذ ين کان 
٠‏ ) يعو وشم هذا الموظف» ويحتاجون إلى الإعالة بعد وفاته» وفقاً لنظام 
ا االتقاعك. فسبب استحقاق معاش م ي يحدده نظام التقاعد» ويؤخذ 
ھک i‏ جاننه بقوا عد الما ث آخحذا جز را » إلا آنه ٤‏ نظام التقاعد الجديد 
E‏ القترح خد د النظام وحده المستحقين » دون اعتبار لقواعد المراث .)١‏ 


-المستحقون لعاش اتوق 
المستحقون لمعاش المتوني هم «الزوج أو الزوجةء والأم والأب» والابن 
الت وابن و بست الاين الذي تو ٤‏ حياة صاحب اللعاش› والاخ 


والاتحت» وألحد واليدة . فیا E‏ الزوجةء ولات وال فیشترط 


لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند 


٤ فاته ¢ ڪل د مجلس ألإدارة 0 بقرار من می پعحتار يعتر الشخص ا‎ 3 ۰ i 
۳ کک 2 إعالته عل صاحب | المعاش‎ 


. ۲١ ء٠١ التقاعد المدني وا مذكرة الإيضاحية) ص‎ SN 
. ۲١ ينظر نفس المرجع السابق ص‎ )( 


TOY 


۷-مقدار الاستحقاق من معاش المتوق 

«إذا توفي صاحب المعاش فيمَرَرٌ للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش 
الملستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكشر» وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثين» 
وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداًء ويوزع المعاش على المستحقين 
الساو 0 
۸-قطع الاستحقاق 

يقطع المعاش عن المستحقين من الذكور حسب النظام إذا بلغ 
أحدهم ۲١‏ سنة. ويستئنى من ذلك الطالب حتى يبلغ ٠١‏ سنة» آو 
يتخرح» أا أقرب . وكذلك العاجز بقرار من اهيئة الطبية حتى يزول 
العجز. ويوقف معاش الإناث المستحقات إذا تزوجن» ويعاد هن 
الاستحقاق إذا طلقت إحداهن أو ترملت . 

كا يوقف المعاش عن صاحبه» أو ا لمستحق عنه» إذا عين أو عينوا في 
وظائف حكومية ثابتة . ومن المعلوم أنهم لا يستحقون شيشا من معاش 
ا لمتوني» إذا مات وهم في حالة يقطع عنهم الاستحقاق في مثلها. كأن 
يتجاوز الذكر ۲١‏ سنة» أوأن تكون الأنثى متزوجة١).‏ 


. ۲١ ينظر «نظام التقاعد ا مدني والمذكرة الإيضاحية» ص‎ )١( 
. ۲۲-۲١۱ ينظر «نظام التقأعد المدني وا مذكرة الإأيضاحية» ۱۳۹۲۳ ه» ص‎ )۲( 


oA 


المطلب الثاني 
حکم معاشات التقاعد 

لا كانت معاشات التقاعد» آو ما یسمی بنظام التقاعد» أحد» 
جانبي التأمين الإجتهاعي» والتأمين الإجتماعي ني واقع أمره وحقيقته ما 
هو إلا نيع من أنواع التأمين ٠ء‏ كان ينبغي أن يكون الحكم السابق فى 
التأمين التجاري كافياً في معرفة الحق فيه» وأن لا يفرد بنظر مستقل . 
ولکن ا كانت الدولة هي التي تتولى هذا النوع من التأمين› وتساهم في 
مويلهء إلتبس أمره على الكثير من العلماء» فلم يتعرضوا لحقيقة أمره 
بالبحث» فأباحه» أو سكت عنه على الصحيح الكثير منهم . وهذا 
حسن ظن › وما كان ينبغي حسن الظن مع عقد غريب مستحدث› 
وافد علينا من بلاد القانون الوضعي › فليس تبني دولة من الدول لمثل هذا 
العقد حجة على شرع الله ما لم جد سنده من الشرع . وقد اتخذ دعاة 
القانون هذا المسلك حجة في الدعوة إلى إباجة جميع أنواع التأمين .)١‏ 

والمسلم جسور بطبعه في قول احق » يصدع به » ولا بخشی فی الله لومة 
لائم. وهذه أعظم خصائص المسلمين. التي قيزهم عن غيرهم من 
الأمم. 

ولبيان الحق في معاشات التقاعد» أعرض وجهتي القول بحله 
وتحريمه» ثم أرجح ما أراه» والله المستعان. 


() ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ٦۲‏ . 
() پنظر «نظام الحأمين» للزرقاء TA. 1Y‏ 4¢ «إلتأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغریب 
الخال ۱1۸۔۱۱۹ . 


۲0۹ 


وجهة القول بحل معاشات التقاعد 

يحتج القائلون بحل معاشات التقاعد بتعليلين اثنين 

التعليل الأول 

آنه يظهر للناظر في معاشات التقاعد صفة التبرع » فالموظف متبرع با 
يؤخذ منه لمن وجدت فيه صفة خاصة من زملائه» والدولة مترعة كذلك 
بها تتدفعه عن موظفيها» بدليل أا لا تسعى للربح» ويجوز في عقود 
الترعات ما لا جوز في المعاوضات» من غرر ونحوه(). 

المناقشة 

نوقش هذا التعليل : بأنه لو صح هذا الادعاء بالنسبة للدولة لا صح 
بالنسبة للموظف» وکیف يصح اعتبار تبرعه وهو جبر عليه لا خیار له 
فيه؟ بل إن كل موظف يتطلع بشدة إلى حصوله على عوض ما اقتطع من 
راتبه» فدعوى التبرع باطلة لا أصل ها. ثم إنه لا يلزم من انتفاء غرض 
الربح أصلا انتفاء المعاوضة في معاشات التقاعد١).‏ 


التعايا الثاني 


لا تلك الدولة ما تقتطعه من رواتب الموظفين» بل تة تقفه عليهم إلى . 


حين اخاجة» وهو حلاف الحال في التأمين التجاري المحرم» حبث 
ل اواو و و ی e‏ 
لصلحتها ا لخاصة دوم ۳ 


)١(‏ ينظر «حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» حسين حامد ٠٤١-٠١١‏ وينظر «حكم 


التأمين نى الشريعة والقانون» للعطار ۷۲ . 

(۲) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ٠١١‏ ١٠۷٠ء‏ و «التأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغريب 
ا لمال ١۱١-۱۱۰‏ . 

(۳) ينظر «التأمين في الشريعة والقانون؛ لشوكت عليان ۲٠۷‏ . 
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المنافشة 


يناقش هذاالتعليل بأن الفرق بين الدولة والشركة غير مؤثر في الحكم» 


المحددة للمعاش› وبدفعه إلى من يستحق عنه إن مات قبل ذلك»› 


وكذلك الشركة في التأمين التجاري» تتعهد في التأمين على الحياة مثلاء 
آن تدفع للمؤمن له مبلغ الان ان ق ااا ما بعد المدة المحددة» 
وان تدفعه إلى ورثته › و من يعینه › إن مات قبل ذلك . 


بل إن مبلغ التأمين في التأمين على الحياة يدفع للمؤمن له في كل 


التحوال» وأما ني حالة معاشات التقاعد فقد يدفع للموظف عرض عا 


اقتطع من راتبه» وقد لا يدفع له شىء قط» کا إذا مات قبل سن 
التققأعد» ولل بخلف من يستحق عنه»› حسب نظام التقاعد. فالغرر 
والحهالة فيها أفحش وأمكن . 

وحهه القول جر معاشات التقاعد 

نظام التقاعد نوع من آنواع التأمين ()» لا ختلف عن التأمين التجارى 
في أصله» ومشروعیته في شىء . فالمقومات فيه| واحدة» والمحظورات 
واحدة. فكل منه| يعتمد في مقوماته على قاعدة الاحتال» مع نظام 
الاحصاء والأعداد الكبيرة . وكل منهيا فيه من المحظورات ما في الآحر 
کال تا والقمار» والغرر» وعدم اعتبار حقوق المراث» وغر ذلك 
(1) هو أحد أنواع التأمين على إلحياة. 
(۲) ينظر «التأمین بين ا لحل والتحريم؟ لعيسى عبده ۲۱۸-۲١۷‏ و «التأمين التجاري والبديل 

الإسلامي» للجال ۱۱۹-۱۱۸ و «نظام التامین» للزرقاء ۱۳۸-۱۳۷ ٨1۷١-١۷١‏ و 


«الركاة وترشيد التأمين المعاصر» ليوسف كال ٠٩٤ ٠1۸‏ و «نظرية التأمين التعاوني» لرجب 
کدواني (رسالة دکتوراه) QA‏ 


التجاري .٠(‏ أما في معاشات التقاعد فبيانه : أا بيع نقود مجهولة المقدار 
بنقود مجهولة المقدار» قد تكون أكثر منها أو أقل» وهذا هو ربا الفضل . 
وأحد العوضين فيها مؤجل إلى أجل غير مسمى» وهذا هو ربا النساءء 
فالربا بنوعيه ثابت في معاشات التقاعد» ولا تأثير لإسهام الدولة فيه في 
نفي الرباعنه» Ss‏ وهي قار؛ لأنها معاوضة تعتمد على 
الحفل» فقد يدفع أقساطا يسيرة ثم يستحق مبالغ كبيرة» والعكس »› فقد 
يدفع أقساطا لمدة أربعين سنة أو أكثر أو أقل» فيموت»› ولا يترك من 
يستحق عنه شيئا» حسب نظام التقاعد» فيضيع عليه جميع ما دفع). 
وهي غرر؛ لأنها عقود قائمة في أصلها على الاحتال»› کجمیع عقود 
التأمين". 

وهي خالفة لحقوق اليراث ؛ لآنه إذا توفي صاحب المعساش› 
فاستحقاقه يوزع على من يعوهم› حسب نظام التقاعد» دون اعتبار 

قوق المبراث0). 

فجميع ماني التأمين التجاري من خالفات شرعية هي قائمة في 
معاشات التقأعد» فلا وجه للتفريق بينها وبين التأمين التجاري في 
التحري). 

ا 

بعد النظر فيا احتج به الفريقان» يظهر رجحان القول بتحريم 
معاشات التقاعد» وذلك للاأمور الاتية: - 


(۱) ینظر ص ۲۱١‏ من هذا البحث› TT ETT‏ 

(۲» ۳) ينظر «نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية) ۱۲۹۲ ه ص ۸ . 

(6 ) ينظر «نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية» ٠۲۹۲‏ هص ١١-١١‏ ١؟.‏ 
() تنظر المراجع السابقة في نفس ألموضع . 
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ا * القائلين با جوازء العتمدة عل اد 
واقع هذا e‏ وحققته . 


١‏ - نحن أمة مسلمة نعتقد يقيناً أن ا خير كل ابر فيا شرع انش وأن 


الشر كل الشر في) عداه فيتعين عليتا المحافظة على هذه العقيدة 


العظيمة» ودسیر سؤول اتنا وفقاً یله العقيدة» مها توهم من توهم › 
وحاد من حاد. 


۳_ قد يكون نظام التقاعد ضرورياني غير بلاد المسلمين نظراً 


لعيشتهم الضنك» ولکن لا ضرورة له ولا حاجة إليه في بلاد المسلمين» 
نظرا ١‏ اا الله به من أحكامه الكاملة السديدة وم ا ص الله 


کا لموم ونون (. 


٤‏ -علاوة على ما في نظام التقاعد من المحظورات الشرعيةء فان فه 
من المساوىء الاقتصادية ما يقتضي منعه. ذلك آنه يقتطع جبرا من راتب 
الموظف مبلغا من المال ليس باليس وف الغخالب أن الموظف في أول 
حياته الوظيفية ووسطها يكون في شد الحاجة إلى كل فلس اقتطع من 
رأتبه » حيث إن هذه المرحلة مرحلة بناء وتأسيس جميع مور الحياة. فهو 
ي مرحلة الزواج› وبناء البيت» وتحصيل الأثاث› والمرکب وغره من 
مستلزمات إقامة العائلة . . فاقتطاع نصیب من مرتبه حالف ا 
والرفق به في هذه المرحلة الصعبة . ومعلوم أنه كلما تقدمت السن بالموظاف 
ترتبت آموره وقلت نفقاته . فالزواج قد انتهت تكاليفه في الغالب» 
والبیت قد تم بناؤه» والأثاث والسيارة وغيرها قد تم الحصول عليهاء 
وأصبح في حالة معتادة حدودة النفقات . بصدق هذا الاك ها غه 
من عدد لا محصى من موظفي هذه المرحلة» الذين يقولون إن خُس ئة 


(© ٠ ( سورة اتد من أيه‎ )١( 
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ريال حاضرة أحب إلينا من مائة ريال بعد حين. وهناك أمر اخرلا 
يصح أن يخيب عن الأذهانء وهو أن الموظف يساوره القلق من جراء 
اللاحتال في نظام التقاعد» فقد يقتطع من مرتبه › ويقتطع » ويقتطع في 
الوقت الذي هو فيه في أشد الحاجة إلى كل ما اقتطع » ثم تمضي السنون 
وبسبب أو آخر يضيع عليه جميع ما اقتطع . فقد يموت قبل أن يجين وقت 
اللعاش» فيفوت عليه التصرف في ذلك الجزء من.ماله» وهو آحق الناس 
في التصرف فيه في حياته في مور دنياه أو أخراه . آما من يخلف من الولد 
وغبره فالله کفیل پرزقهم ک| رزقه هو. ثم إنه قد لا لف من یستحق عنه 
شيعا حسب نظام التقاعد . وقد تد آحداث تحول بينه وبين ا لحصول 
على هذا الال . 
ومن مساوىء هذا النظام أيضاً أن أمل الحصول على معاش التقاعد 
يؤدي بمن هم حق فيه إلى الاعتاد عليه» وترك فعل أسباب الارتزاق : من 
زراعة» وصناعة» وحرف» وتجارة» وغيرها من الأمور المعاشية التي 
تصقل الرجال» وتكسبهم الخبرة والدربة والتصرف في هذه الحياة بحكمة 
وعقل وتحسب لمفاجات الأيام .٠(‏ 


)١(‏ قد يقال كيف يتصور صحة معاشات التقاعد؟ 

فيقال إنه يشترط أصحة آي عقد معاوضة انطباق شروط العقود الإسلامية الصحيحة عليه . 
وعلبه فيمكن تصور صحة معاشات التقاعد لو توفرت فيها هذه الشروط› ومنها: 

. أن تكون إختيارية غير إجبارية‎ ١ 

۲ أن تستثمر حصيلتها بالطرق المشروعةء كالمضاربة ونحوهاء ون تجنب أي نوع من 
الاستش )رات الربوية . 

۳ أن يعاد في النهاية جيع ما اقتطع من راتب الموظف مع ربحه إن حصل ربح ؛ دون زيأقة ' 
أو نقصانء حملة واحدة» أو على آقساط صحيحة شرعا. ۰ 
٤‏ أن يسلم المبلغ لصاحب المعاش إن كان E E‏ 
ه _ أن لا حال بين صاحبها وبين ا لحصول عليها متى رغب قي دلك . : 
٦‏ _ اعتبار هذا النظام شركة مضار بة إسلامية تتولاها الدولة » أو تشرف عليها. واه أعلم . 


E 


"ص 


التأمينات العمالية وحكمها 


وفیه مطلبان : 
اللطلب الأول : المراد بالتأمينات العالية 
الطلب الثاني بیان حکمها 


المطلب الأول 
المراد بالتأمينات العمالية 


يطلق التأمين الإجتماعي كثباً ويراد به التأمينات العمالية خاصة» رغم 

أن التأمين الإجتأعي لا يقتصر عليه وحده» بل يتعداه ليشمل معه 

معاشات التقاعد. آي أن التأمين الإجتهاعى يشمل نوعين من التأمين 

هما : تأمين العال ء وتأمين الموظفين . ولكن لا كان الباعث الأول لاقامة 

هذا النوع من التأمين» عند نشأته» هو تأمين العهال ضد أخحطار معينة 

٠‏ تمددهم» غلب على الفهم إطلاق التأمين الإجتهاعي» أو التأمينات 

الإجتماعية على التأمينات الخمالية» وهو من إطلاق الكل على الجزء» أو 
E‏ من باب التغليب» ولا آثر لذلك .)١‏ 


(1) ينظر «التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليح العربي» لمحمد الشامجي ۸ ١٠ء‏ و «التأمينات 
الاجتاعية في خحدمتك» (۸) الطبعة الرابعة ٤ه‏ ص ۲ ¥ 
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ويراد بالتأمينات العالية النظام التأميني الذي تفرضه الدولة » لحاية 
الطبقة العاملة ضد أخحطار خاصة تهددهم أكثر من غيرهم» كالتأمين 
ضد حوادث العمل › وضد امرض ٠‏ والعجز» والشيخوخة› وألوفاة : 
فالطبقة العاملة أكثر الناس تعرضا هذه اللأحطار. فهم معرضون 
للحوادث لاحتكاكهم بالآلات وتشغيلهم المعدات» وهم أكثر الناس 
آمراضا ْ لتعاملهم مح المواد السامة والغازات > وهم عرضصة أيضا للعجز 
عن العمل» والشيخوخة المبكرة» والوفاة المفاجة» نظراً لطبيعة عملهم 
الشاق» المحاط بالاحطار). وكان أول ما أنشىء هذا النوع من التأمين 
في الانيا عام ١‏ هه وانتهى تقنينه على يد القيصر وطملم الأول عام 
۸ ه0 ). وطبتق نظام التأمينات العمالية في المملكة العربية السعودية 
عام ۱۳۲۹۲ هھ ۳). ۰ 


والتأمينات العمالية تشبه نظام التقاعد ي کل شىء ا أنه يقتطع من 
راتب العامل نسبة أقل من النسبة التي تقتطع من راتب تب الموظف › نظا 
لقلة دخل هذه الفئة من الناس عادة . فيقتطع في الغالب /.١‏ من راتب 
العامل» ويساهم صاحب العمل ب ۸/ ليكون المجموع ١۳‏ من كامل 
راتب العامل . وما عدا ذلك فلا فروق تذكر بين هذين النوعين من 
التأمين الاجتاعى ع 


(1) ينظر التأمينات الاجتهاعية المجلد )١(‏ - العدد السابع عشر - السئة الرابعة رجب ٠٤١١‏ ه» 
والعدد التاسع والعشرون-السنة السادسة۔ حرم ٠ ٠ ٥‏ ه» وأسس قوانين التأمين الاجتهاعي 
لمنفرید شوله 1٩-۲۹‏ . 

(۲) ينظر «أسس قوانين التأمين الاجتاعي» ۷ . 

(۳) بنظر «التأمينات الاجت|عية» -المجلد )١(‏ العدد الرابع عشر - السنة الثالئة حرم ٠٤١١‏ ه. 

)٤(‏ ينظر «التأمينات الاجتاعية المجلد )١(‏ العدد ألثامن -السنة الثانية ذو القعدة ٠٤١١‏ ه. 
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المطلب الثاني 
ےکم التأمينات العمالية 


لا تختلف التأمينات العالية عن معاشات التقاعد من حيث ۳ ف 
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راتب المؤمن عليه فيه| › > على أن يعوض عنها إذا حدثت له ظروف معينة 
باهو أقل آو آكثر نما اقتطع منه . فها نظامان قائان على الاحتمال» كأى 
نظام تأميني | اخر. وسبب الاستحقاق فيهم| واحد» مستنده نظام التأمين 
الإجتهاعي› وليس قواعد الميراث . وتساهم الدولة في كل منهياء 
وتتولاماء أو تشرف على من يتولاهما . وبناء على هذاء فحجج المبيحين 
والمانعين في النظامين واحدة» فلا داعي للإعادة والتكرار .)١‏ 

والقول الراجح في معاشات التقاعد» هو القول الراجح في التأمينات 
العمالية» وهو آنا لا تحل » ولنفس المرجحات السابقة .)١‏ 


() ينظر هذا البحث ص ۲۷ء وينظر في التأمينات العمالية «التأمينات الاجتاعية» المجلد )١(‏ 
العدد الخامس _السنة الاو ربيع الثاني ٠٤٠١‏ ه.. والعدد السابع - السنة الثانية - رمضان 
٠‏ ه.. والعدد الرابع عشر - السنة الثالثة - حرم ٠٤١١‏ هه و«التأمينات الاجتهاعية في 
خحدمتك؟ )١١(‏ الطبعة الثانية ٠١١ ٤‏ ه ص 1١‏ . والتأمينات الاجتهاعية في خحدمتك (۸) 
الطبعة الرابعة ٠٤١ ٤‏ هص 1۷-١۳‏ . 

(۲ ۳) ینظر ص ۲۹۹ ۔ ۲٣٤‏ من هذا البحث . 
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صون كتاب الله عن الإبتذال 
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صون كتاب الله عن الابتذال 


بحتال كشر من المروجين للتأمين ويخلط في الاستدلال للإثبات حل 
بعض آنواع التأمين» ليتخذ ما ادعى حله ذريعة وحجة في بعد لتحليل 
بقية أنواعه(). وهذه سياسة قديمة عقيمة تعرف بسياسة المراحل . وإن 
سوا ما يرتکبه هؤلاء هو استدلاهم بآيات قرآنية على حل ما يریدونه» ون 
آدی ذلك إلى صرف الاية عن معناها ا لحقيقي › الذي لا يغيب عن آدنى 
دی لت أو علم. . مثل احتجاج بعضهم بقوله تعال : لاونو مَل ال 
والتقَوّ ى .٠#‏ على حل التأمين التبادلي» الذي يسميه بعضهم تلبيسا 
بالتأمين التعاونی . 

إن هذه النظرة السطحية المستخفة بكتاب الله تعالى » الموجهة لعاني 
لفات جب اة وا لرصَة عن كل قول للعلاء الختصين في 
تعسيرهاء هي جناية عظيمة يستحق مرتكبها العقاب الصارم . إنه إذا 
امتدت الأيدي لتفسر كتاب الله له حسب الهوى والرغبة› واتخذت ذلك 


(۱) يسعی أصحاب القانون لنفي أ ي شبهة عن التأمين الاجتاعي والتبادلي» ويدعون الجاع 
على جوأزعما ليتذرعوا بذلك على حل التأمين التجاري› ببحجة أن جميع أنواع التأمين واحدة في 
حقیقتها وإن اختلفت آشکاها . ینظر «نظام التأمین» للزرقاء ٠١١ ۱۳۲-۱۳۱ » 1۳ _ ٦۲‏ 
VTL 10 -‏ 

(۲) سورة المائدة» من آية (۲). 
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مطية لتحليل وتحريم ما تريد» دون حساب أو عقاب» فقد بلغ الامر 
أقصاه » وان e e‏ هدا ا . قول اچ مرا 
ا Ru‏ : هي بلا شك من آجمل 
صور التطبيق العمل لمبدأ التعاون على البر الذي أشاد به القران 
العظيم )هدا رعم آن الممسر نن الختصين يقولون إن ال بالبر في 
الآية : #ما أمر الله به .)١04#‏ 
فبینه هم › ودکرهم به» بالدعوة إلى هذا العقد السقيم؟ . 

وبالرغم ن هده الحمی الثائرة داخحل لاد السلمين وخارجها 
لإفساد هذا الدين› فإن عل|ء المسلمين يقبلون احق ويأحذون به بکل 
نه وقوة مھم| كان مص ره » وإن كان من عند الآعداء» ویردول الباطل 
ويعادونه» وإن حمل لواء الدعوة إليه أبناء المسلمين . 

وبناء على هذاء فإنه لا يفيد أحد من الفريقين أن بحتج للإباحة أو 
التحريم بآيات يستدل بها من عند نفسهء دون دم العا أو ارال 


oe ينظر «نظام التامين» للزرقا‎ )١( 
. وغه من التفاسير القديمة واخحديثة‎ ٤١ /٦ ينظر «تفسر الطبري»‎ )۲( 
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التأمين التبادل المياشرء وحكمه 


من التأمين التبادى ماهو مباش ومنه ماهو متطور» ونی هذا 
المببحث» أبين المراد بالتأمين التبادلي المباشر»ء وحكمه» وذلك في المطلبين 
الآتين : 

المطلب الأول 
المراد بالتأمين التبادلى المباشر 

يراد بالتأمين الال المبساشر تلك الصورة الأول للتحاون في درء 
الأحطار بين أفراد ا لجاعة الواحدة من الأسرة» أو العشرة» أو القبيلةء أو 
أصحاب المهنة الواحدة المتعارفين المتعاطفين فيا بينهم . وينشاً لذلك 
عادة صندوق يسمى «(صندوق إل |عة) ويتم مويل هذا الصندوق 
بالتبرعات المحضة التي تجود بها نفوس الأعضاء . وإذا وقع حادث 
لااحدهم ولم يف ما يي الصندوق بالحاجة. دعي الأعضاء للترع کل با 
جود به نفسه من غير إلزام ولا تحدید. 

وا لحد الفاصل بين التأمين التبادلي المباشرء وبين المتطور أن بخرج تمويل 
الصندوق من صفة التبرع المحض إلى قصد حاية النفس» وتأمينها ضد 
الاتحطار آي إلى قصد المعاوضة والإلزام. ون لا يقتصر الصندوق على 
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جماعة واحدة متعارفة فيم بينهاء يربطها رباط واحد من قرابة أو عمل . 
فالبذل في المباشر ترع حض بقصد التعاون في) بين ا لجماعة الواحدة» 
وني المتطور معاوضة فردية بقصد حاية النفس وتأمينها ضد الأحطار» دون 
علاقة» أو معرفة» أو تعاطف بين المشتركين(). 

والتأمين التبادل المباشر هو اليوم من الندرة بمكان» حتى إنه لا يكاد 
يوجد إلا في دائرة ضيقة جدا. 


المطلب الثانى 
حك التأمين التبادلي المباشر 

هذا النوع من التأمين» إن صحت تسميته تأميناًء فهو الصورة 
الوحيدة من آنواع التأمين› التي تقوم على التعاون الإأقتصادي ٠‏ کون ما ) 
بدفعه الأعضاء وما يأخذونه » برع خض ۰ رقصد العطف أو التعاون› أو 
غير ذلك . وهذا النوع المسمّى بالمباشر من التأمين التبادلي هو الذي تقدم 
بصورته الباحشون وا محررون إلى العلماء مبينين حقيقته وحده» كواجهة 
ثل التأمين التبادل المباشر والمتطور» دون أن يبينوا حقيقة ا لمتطور منه. 
هذا رغم أن الفرق بينهيا شاسع › ورغم أن المتطور هو وحده الغريب عن 
العل|ء› فیحتاجون ل بیال حقیقته . وهو وسحده المتعامل به بين الناس 
اليوم› دون المباشر الذي لا یکاد یکول له وجود إلا في مجالات دأادرة ضقه 
لا تكاد تذكر. وبناء على هذا التقديم يكون العلاء الذين آجازوا التأمين 
)١(‏ ينظر «حعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد» لرنارد جروسفلد »٥ - ١‏ و «مشاكل الأنظمة 


القانونية في حمعيات التأمين التبادلي» لفو لغرام هاوت ٠٤١ _ ١‏ . (هذان المرجعان في الألانية). 
و «نظام التأمین» للزرقاء ۱۲۲ -۱۲۷» ٠۳۲-١۳۱‏ . 
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التبادلي(٠)‏ مطلقاًء قد آجازوا منه في واقع الأمر التأمين التبادلي المباشر 
فةمل ؛ لآنه هو الذي قدمت هم صورته› وبینت هم حقيقته› فیکون 
الحكم عليه وحده» دون المتطور الذي خفي عليهم أمره. وحجتهم في 
إباحة المباشر: آنه تبرع حض › لا يدخله الرياء ولا القيأرء ولا الغررء ولا 
سائر المحظورات الموجسودة في أنواع التأمين الآأحرى القائمة على 
المعاوضات). 

وهو قول صائب» وحجة وجيهة في التبادل المباشر» متى قحض فيه 
التبرع› وأبعد عنه التقديسر والالزام ا 
ا إن الأشعَرِيين إا ملول ني العَزوِء اؤ قل 

م عام باريتةء موا ا کان عندَهُم ني تؤب واج ماقتسو سموه 

ا وأحد» بالسوية فَهُم مني وتا منهبً»0). 

ففعل الأشعريين هذا تعاون جماعي بين الأقرباء لدفع الحاجة عن 
آفرادهم» وهو تبرع حض» لا إلزام فيه ولا تقدير. والله أعلم . 


(1) من أباح التأمين التبادلي من العلياء فقسد أباح ا المتطورء ومن منعه فقعد منع 


المتطور منه دون المباشر» فكل حسب ما وصل إليه من حقيقة مر أحدهما. والواقع أنه إِذا 
أطلق التأمين التبادلي اليوم فإنه لا يفهم منه إلا ا ۽ أن المباشر قد حلت منه الساحة 
وانتهی آمره کتأمین معمول به . 


(۲) تنظر «آقوال العلياء في إجازة التأمين ألتبادلٰي المباش» الذى يطلقون عليه التأمين التعأوي في 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كتاب المؤ تمر الثاني ۱۳۸١‏ هص ٠١١‏ وأسبوع الفقه 
الإسلامي ٠٥١١‏ والمجمع الفقهي الإسلامي ‏ مكة المكرمة ۱۳۹۸ ه» وقرار هيئة كبار 

العلاء في المملكة العريية السعودية رقم ٠١‏ في /٤ /٤‏ ۱۳۹۷ ه_بجواز التأمين التعاوني› 
وحكم التأمين في الشريعة الإسلامية/ للعطار ١۷ء‏ وحكم الشريعة الإسلامية في عقود 
التأمن/ .,.١ Ea‏ والزكاة وترشيد التأمين المعاصر/ ليوسف كال 1۸-٦۷‏ . 

: آي فتي زادهم؛ E N‏ 
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الصحابة )٤٤(‏ _ باب (۳۹) من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم . وينظر فتح الباري 
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التأمين التبادلى التطورء وحكمه 


لكي يصبح لدينا تصور واضح عن التأمين التبادلي المتطورء يتعين 
علينا أولا معرفة حقيقة آمره› ثم معرفة رأي الفقهاء فيه ؛ بناء عل هذه 
الحقيقة» وهذا ما يتم لنا ني المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول 
بيان حقيقة التأمين التبادلي المتطور 

بدا التأمين التبادلي بداية متواضعة » على هيئة ا لجمعيات التعاونية بين 
فغات متعارفة محدودة» لدرء آحطار حدودة. ثم ما لبث ان تطور وتغرء 
وأصبح شيا آخر غره عند نشأته الأولء فقد أخحذ بقواعد التأمين 
العروفة» وابتعد عن نشاته الميسرة باقترابه من حقيقة التأمين المعقدة . 
ويمكن أن أوجز آهم تطوراته في الآتي : 
| - أصبحت إدارته فنية متخصصة » تديره بالأساليب العلمية الحديثة› 

كسائر أنواع التأمين » بينها كانت بدائية متطوعة . 
۲ - أصبح الاشتراك فيه يتم بعقود فردية مع كل مؤمن له على حدة» دون 

سابق معرفة أو رابطة أو عاطفة بين آفراده» بينا كانت عقوده جماعية 

تضامنية . 


TY 


٠ ٠‏ ٣-أصبح‏ هذا التأمين مفتوح الأبواب لكل آنواع الأحطار دون تعديد أو 
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٤‏ - أصبحت الأعداد المشتركة في هذا التأمين كبيرة» لا تعارف بين فرادها ا 
ولا تقارب» بعدما كان الاشتراك فيه مقصوراً على حاعة حدودة 
متعارفة . 

۵ أصبحت الاأقساط ثابتة منتظمة» تدفع a‏ رحسب بطرق 
الاحتال المعروفة» المعتمدة على الإإحصاءء والأعداد الكبرة» ودرجة 
ا لخطر» وغير ذلك مما يلزم لتقدير الربح والخسارة. بعد ما كانت في 
بادىء آمرها تقدر حسب الأحطارء فتزيد وتنقص حسب الحاجة» 
وها صفة التبرع » طا بين المشتركين من تعاطف أو تعارف» أو غبره. 

- أصبح هذا النوع من التأمين أكبر منافس ومزاحم لأخيه التأمين 
التجاري» بینم) کان في بادیء آمره لا وزن له» ولا اعتبار في ا لحياة 
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وبمذا قفز التأمين التبادلي إلى مصاف التأمين التجاري في توسعه» بل 
تخطاه في بعض أنواع التأمين» وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» حينا 
تخلت شركات التأمين التجاري عن تعويض المؤمنات الْتی ضرت ہا 
ارب ج فاخ س امات ال سكي ار ية الى د 
الغواصات الألمانية» أو كانت من الممتلكات المدنية التي دمرتها الغارات 
الجوية . ثم قامت شركات التأمين التجاري برفع قيمة قسط التأمين ضد 
أضرار الحرب»ء أضعافاً مضاعفة» ما ألجاً الناس إلى التأمين التبادلى 
E EE E O)‏ التبادلي في نظام التعاقد» لرنهارد جروسفلد ۲ -۱۷› 


٠٠-۹‏ و «التعاون لا الاستغلال أساس التأمين الإسلامى» للفنجري ۷١۱۸ء‏ و 
«نظرية التأمين التعاوني» لرجب کدوانی ٤0۸‏ . 
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ليسارة قسطه» الناتجة عرن قلة نفقاته» مقارنة بالتأمين التجاري). 

ونظرا لما حدث للتأمين التبادلى من تطورات»› وتوسعات» وتطلعات 
في جميع المجالات› فقد أصبح من العسير التفريق بينه وبين التأمين 
لتجاري» إلا ني فروق شكلية» لا أثر ها ولا مساس في وحدة الحقيقة» 
فالقومات الأساسية ٤‏ النوعين واحدة): فكل منه| عقد يدور فلكه 
حول الخطرء وهما عقدا احتال» وإذعان» وإلزام» واستمرار. وأركا) 
واحدة: وهي اللخطرء والقسط » ومبلغ التأمين . وهدفه) واحد: وهو 
تحقيتق كبر قدر من الأرباح مهما كانت الوسائل إلى ذلك . وما عدا 
ذلك» فهي فروق ظاهرة لا تؤثر فيا نحن بطلبه » وهو معرفة حقيقته › 
والحكم عليه بناء على هذه الحقيقة. 


المطلب الثاني 
حكم التأمين التبادلي المتطور 
سبق ن ذكرت أن التأمين التبادلي المباشر يكاد أن يختفي من واقع 
الحياة» وأن السائد المسيطر في الساحة التأمينية في العام هو التأمين 
التبادلي المتطور. وهو الذي عرضه الباحثون ودعارالتأمین على العلاء 
بصسورته البدائية المباشرة التي لا یکاد یکون ها وجود ولا آثر في الحياة 


)١(‏ ينظر «جمعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد» لبرنهارد جروسفلد ۲ ٠٤‏ والزكاة وترشيد 


التأمین/ لیوسف کال ۳۸-۳١‏ . 

(۲) ينظر «نظرية التأمين التعاوني؟ لرجب كدواني ٦4ء ٥*٦‏ . 

(۳) ينظر «جمعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد» لبرنارد جروسفلد ٠٥٤ ٠۳‏ وججلة مدرسة 
القانون بجامعة ویسکنس جلد سنة ۱۹۰۲۱۲٩‏ ص ۰۱۱۹۹ وتجلد سنة ۱۹۹٩۹‏ ص ١1۷۲‏ › 
والزكاة وترشيد التأمين المعاصر/ ليوسف كال ٩١‏ ٤۹ء‏ و «نظرية التأمين التعاوني»/ لرجب 
کدوانی ۳۱٥۔٦٤‏ , 


TYA 


٠‏ المعاصرة» وتستروا على حقيقته وواقع أمره كنوع من أنواع التأمين 
المعروف . وكان من آهداف هذا العرض ال ماكر أن يصيدوا عصفورين 
اتخاذ هذه الإباحة وسيلة ضغط » وحجة لإباحة التأمين بجميع أنواعه 
ثانياً» بدعوى أن من يفرق بين أنواع التأمين يإباحة بعضها وتحريم بعضها 
الحقيقة الواحدة. وهم مصيبون في أصل هذا الانتقاد» خطئون في 


تصويرهم وعرضهم للتأمين التبادلي على العلاء/غير حقيقته» كنوع من 


آنواع التعاون ا لخري» والتبرع اللحض› الخالف لکل شيءَ ي التأمبن 
التجاري . ثم يصرون بعد ذلك عند الاحتجاج لإباحة التأمين التجاري 
على الحقيقة الواحدة لحميع آنواع التأمين» ليحرجوا من أباح التأمين 
التبادلي ومنع التجاري» ويصفوه بالجهل والتناقض والانقياد وراء 
العاطفة . والقول الحق آنه وأن كانت حقيقة التأمين واحدة ولا يصح 
هذا ورغم آنه قد وقع الكثير في هذا الفخ»› إلا أن هناك من هو أعلم من 
هؤلاء المروجين» وأكثر حرصا وإخلاصا لدين الله تعالى» ممن عرف 
التآمين على حقيقته» ول ينخدع بمکر أو احتیال(. 

التأمبن التبادلي› وحجج من رده . 


)١(‏ يتظر «التأمين الإسلامي» لعبد السميع المصري ۷١‏ والزكاة وترشيد التأمين ا معاصر ليوسف 
کال ۰٦۸-1۷‏ ونظام التأمين للزرقاء 0( ITY cOTLIA0Y ITTF)‏ 1-< 
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أدلة القائلين بجواز التأمين التبادل المتطور 

يدور الكلام في الاحتجاج للتأمين التباد ل٠‏ حول دليلين اثنين . 

الدليل الأول 

يقولون إن التأمين التبادل من التعاون على ال حيث إن ما يدفعه 
المشترك وما يأخذه» هو من باب التبرع الذي لا قصد فيه لعاوضة ولا 
ربح ۰ فلا يدخله اإلرياء ولا القأر» ولأ الغرر» ولا سائر المحظوررات 
المفسدة للعقود» فهو مباح(). 

المناقشة 


نوقش هذا الدليل بأن التأمين التبادل المتطور من باب المعاوضات 
وليس من باب الترعات بدليل أن ما يدفعه المشترك من أقساط ليعوض 
منها من يقع له حادث من المشتركين» لا يدفعها إلا بشرط وعقد ملزم بان 
يعوض هو إن وقع له حادث مثله» وآنه لا يعوض من البالغ المتجمعة إلا 
المشتركين وحدهم» فلا جال فيه ألبتة لقصد التبرع » وإن) هو معاوضة 
نقود بنقود على وجه الاحتال . ففيه الربا والقار والخرر» وسائر 
اللحظورات١)‏ 


)١(‏ إذا أطلق التأمين التبادلي فالمراد به المتطور. 


(۲) ينظر نظام التأمين للزرقاء ٠١١ »٥۵‏ ۳۲٠١ء‏ وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين 
حسين حامد ٤۷ ٤١‏ وقرار هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية رقم ۵١‏ في 
۷/2/٤‏ ھ. 

(۳) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ۱٦۹‏ 1۷۳ والزكاة وترشيد التأمين المعاصر/ ليوسف كال 1۷ 
E‏ 


TA 


الدليل الثاني 

زادت حاوف الناس الإأقتصادية وتعقدت» وتقطعت صلة الارحام بين 
الناس» فلم يعد يعين بعضهم بعضاء ولم تعد الدولة تأخذ الزكاة من 
الأغتياء وتردها على الفقراء . فا المانع من إحداث نظام ياْتَرّمٌ فيه بمد يد 
العون للمحتاجين؟ . والشريعة الإسلامية لا تانع من إحداث معاملات 
تحقق مصالح اا 


المناقشة 


قولكم : إن المخاوف الإقتصادية قد زادت وتعقدت» قول لا يصح في 
حق الفقراء والمحتاجين الحقيقيين» وإنا يصح في حق طالبي الإثراء 
الفاحش والاستزادة من المال» الذين بخافون حلول المصائب في أمواهم 
ومتلكاتهم الضخمة . أما الفقراء والمعوزون الذين لا يستطيعون دفع 
الاشتراكات» فلا غخاوف ولا تعقيد» ولا آثر للتأمين فيهم في نفع ولا 
ضر لعدم تعامل التأمين مع هذه الفئات أصلا. ثم من قال إن خاوف 
الحاضر قد زادت على خاوف الماضي؟ فلعل العكس هر الصحيح . 
وبغض النظر عن هذا كله فإنه لا اعتبار لشیء قط يقوم على المحظورات 
الشرعية» مهيا كان مبرره . آما احتجاجكم بتقطع صلة الأرحام بين 
الناس» وعدم مد يد العون» وإهمال الدولة لامر الركاة» فهو احتجاح 
ساقط » لأن التأمين التبادلي الذي تريدون به تعويض ما عطله الناس من 
أمر اللهء ما قام إلا على خالفة آمر الله من الربا والقار والخرر» وغيره» 
فأي حجة هذه؟ وكيف تعال حون الفساد بالاستزادة من الفساد؟ وقولكم 
إن الإسلام لا يمانع من إحداث معاملات تحقق مصالح المسلمين» قول 


(1) ينظر حكم التأمين» محمد جير ٦‏ . 
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فاسد هو الآلحر وإن ظن براءته من جهله من الناس . فكلمة «إحداث» 
تدل على آنه أمر خالف لشرع الله» آما ما يوافق شرع الله فلا يوصف 
بالاحداث . وما شرع الله من شيء قط إلا وفيه مصلحة للعباد» وما هى 
عن شىء قط إلا وفيه مفسدة للعباد» ولكن من الذي يدرك المصلحة من 
الفسدة» سوى رب العباد. فما كان من معاملة قوامها الرباء والقمارء 
والغرر» والجهالة» وأكل أموال الناس بالباطل كالتأمين التبادلي » وغيره 
من آنواع التأمين› فهي باطلة» لا جوز اعتقاد صحتها أو تصور حاجة 
الناس إليهاء أو كونها من مصلحتهم» لإبطال الله تعالى ها وميه عا فيها. 
من رمات . 

آدلة القائلين بتحريم التأمين التبادلي المتطور 

استدل القائلون بتحريم التأمين التبادلي بأدلة هي أدلتهم في تحريم 
التأمين التجاري انفة الذكر""'» حيث إن حقيقة جيع نوع التأمين ‏ 
واحدة» والتفريق بينها تفريق بغير حق وكانت أهم هذه الأدلة : 

| - قيام التأمين التبادلي على الربا 

يدفع المشترك في التأمين التبادلي قليلا من النقود على أمل أن يأخذ 
افا إن وقع له حادث. ويتم هذا الدفع بعقد وشرط ملزم على 
وجه المعاوضة . وعليه فهو قائم على رباالنساء والفضل معاء كسائر 
أنواع التأمين . آم ربا النساء فللفارق السزمني بين دفع القسط (آو 
الاشتراك) واستلام العوض إن وقع الحادث . فلا مقابضة للعوضين 
الربويين في مجلس العقد» كا هو شرطه. وآما ربا الفضل ؛ فلأنه قد 


(۱) ینظر ص ۲۱۲ من هذا البحث . 


YAY 


يدفع القليل ويأحذ الكثير وقد يدفع الكثير ويأخذ القليل . فلا مماثلة 
بين العوضين النقديين » وهذا هو ربا الفضإ '. 

۳ قيام التأمين التبادلي على القار 

لاکان قوام التأمين التبادلي هو الالحتمال كغيره من آنواع التأمين" 
كان نوعاً من اللعب بالحظوظ » فلا أحد من المشتركين يدفع شيعا ما 
يدفعه وهو يعلم أنه سيقع له الحادث المؤمن ضده أو لن يقع › وإنا 
رقذف المشترك مېده النقود ڪارفة لتربح إن وقح له الحأدثف أو تخسر إن ۾ 
يقع . وهذاهو عين القمار". 

۳ قيام التأمين التبادلي على الغرر 

يقوم التأمين التبادلي على الخرر الفاحش المفسد للعقود عند جيع 
العلهاء» ذلك آنه لا بختلف اثنان في أن كل واحد من المشتركين قد يدفع 
طول عمره الاشتراكات اللازمة لصندوق هذا التأمين» ثم لايقع له 
الحادث » فلا ياخحذ فلسا واحدا عوضا ع)| دفع . وقد يدفع قسطلا وا حدا 
ثم يقع له حادث عظيم » فيأخذ مبالغ ضخمة من صندوق هذا التأمين 
بغبر مقابل . في غرر آفحش من هذا'. 

وكفى هذه المحظورات مبطلة ذا العقد. 


(۰۱ ۲) ينظر نظام التأمين للزرقاء ۰1۳۷ ٠۹۹4‏ - ۱۷۳ والتأمين الإسلامي ١۷ء‏ والزكاة وترشيد 
التأمين المحاصر ليوسف كال 1۷ - 1۸4 » ونظرية التأمين التبادلي رجب كدواني ٥٤٥‏ . 

(۳) ينظر «نظام التأمين للزرقاء» ۱۳۷٠ء‏ ۱۹۹ - ۷۳ء والتأمين الإسلامي ٠۷١‏ والزكاة وترشيد 
التأمين المعاصر ليوسف كال 1۷ - 1۸ » ونظرية التأمين التبادلي لرجب كدوأني ٤٥‏ . 

. ۱۷۳-۱۷۱ ینظر نظام التأمین للزرقاء‎ )٤( 
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الترجيح 

القول الراجح في هذا النوع من التأمين» هو القول الراجح في سائر 
آنواع التأمين» وهو التحريم› وذلك لنفس المرجحات السابقة في التأمين 
التجاري . فلينظر هناك '. 


(۱) پنظر ص ۲٤۳‏ من هذا الببحث . 
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حلول واقتراحات 


وفيه تمهيد» وثلاثة فصول : 


| التمهيد مفارقة حياة المسلمين خياة غيرهم 
| الفصل الأول الأخذ بأنواع من التأمين 
الفص ل الثانى القول بالاكتفاء بأحكام الاسلام عن | 


التامين 
الفصل الثالث دراسة وتقويم 
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مفارقة حياة المسلمين خياة غيرهم 


تفارق حياة المسلمين حياة غيرهم من الأمم في كل شيء . ویہمنافي 
هذا المقام وجه المفارقة في ا لحوانب الاعتقادية » والاجتاعية › والاقتصادية 
وعليه آقتصر في البيان. 

آ-الجانب الاعتقادى 
إن من العقيدة الراسخة لدى المسلمين أن الحياة والموت» والغنى 


ولف ولمعا را غار ولتي واا ى و افدر الف ور 
ذلك مما يتمناه الإنسان أو خشاه» كلها بيد الله سبحانه وتعالى وحده» 


دون سواه . لذا فالمسلم لا يخاف موتاً» ولا فقراًء ولا مرضاًء ولا عجرا 
ولاهرما» ولا غبره ما بخافه غبره من الناس > لعلمه البقين آنه لا محدث 
إلا ما کتبه الله وقدره» وآنه لا راد لامره وقدره . هذه عقيدة لا تتزعزع عند 
السلمين رباهم القران الكريم عليهاء وربتهم عليها الستة المطهرة. 
استمع إلى قول الله تعالى في كتابه العظيم : 


وما کان لتفس أن ر ا الله 5 وج5 وقول 


(۱) سورة آل غمران» RT‏ 
(۲) سورة التغابن أية .)١١(‏ 


YAY 


IE 
n 


RRS 


PN ra 


و 


ST O GD Ta a 
. فل من يَرْرْفَكمْ مِنَ السَارات وَالأژض قل ال44‎  : وقوله سبحانه‎ 
واسمع ل قول رسوله صلی الله عليه‎ . pire 
! وسلم واكم أن لَه َو اجَْمَعَث کٹ عل أن غو بتي تيء | ينفعوك‎ 
شىء ۽ قذ كسب الله لَك » ولوا اجَمَخُو عل أن يضرو بسي مء 4 يضروك إ‎ 

بء كه الله عَلَيْكَ» رُفعَث الاقام ت a‏ 


بمثل هذه الآيات والأحاديث تربت نفوس المسلمين» وانقادت إلى 
صراط الله المستقيم» مؤمنة إيماناً قاطعاء أنه لا أمن ولا أمان لأحد في 
دنياه ولا أخراه إلا بالله» ونه لا سبيل إلى هذا الأمن والأمان إلا بالتقرب 
إلى اللهء وفقا لا جاء به رسول الله صلى الله عيه وسلم . وليس بالاحذ 
بأسباب معاصيه وغخالفة أوامره . هذه عقيدة المسلمين فى الأمن والاأمان . 
وهي ظاهرة الاحتلاف عن كل من عداهم من نزع الله الطمأنينة من 
قلوبهم» وجعلهم لعبة لاشياطین تعب بهم» حتى ملأت قلو هم خوفا 
وفزعاً واضطراباً إت دكم الشيْطان حرف ول0 . 

اتر آئ رصل ليطن عل الکافرين وم آ4 

ب الجانب الاجتاعي 


تفارق حياة المسلمين حياة غبرهم مفارقة كلية› فلا وجه لشبه آو 


DR 

OO 

(۳) رواه الترمذي من حدیث ابن عباس رضي الله عنه) فی كتاب صفة القيامة » باب ٥۹‏ حديث 
017 وقال عنه حديث حسن صحیح . 

OVO AED 


AA 


) تقارب یں الحياتين : وآنی ےا الشبه والمسلمون ہتدوں بنسور الله 
ویسترشدون بآمره» وعیرهم من الامم بهت دون بجنح آهوائهم 
ويسارشدون بسماسف عقوهم » وشتان بين المسلكين . ) 
أي أمة تأخذ وتسترشد بمثل قول الله تعاى : 
1 ا 9 سر 
ور لومون وة وقوله تعالى : ومنو ن والمؤمتات بعْضهمْ 
٢‏ ت ۶ ی 
اولياء تعض e ٠‏ چ #وعل الله ۾ وکل ون4 وقوله 
تعالى : به اکر من قبل و ومن بعد يمذ يفرح الومِنونَ 04 وقول 
تعال : E O‏ نت سم َون إن كنم ين4 ٥‏ وقوله 
تعالٰى ٠‏ ك اوور الكافري ر ا أولياءَ من دون اومن 04. 


وقوله تعالى : ی أا الذي اموا اشوا الل ودروا ما بى من ابا إن 
مو 


2 مۇمنين 74 وقوله تعال : #والخحافظّونَ ا اال وبشر 
الْومنينَ 04 . 


E‏ لا يوم اح م تی حب 
قال حاره) م ما حب لتسه»). 


E 


.)٠١( سورة الحجرات» من آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء من آية .)۷١(‏ 

(۳) سورة إبراهيم› من أية .)١١(‏ 

.)٤( سورة الروم» من اية‎ )٤( 

(۵) سورة أل عمران› ية .)۱١۹(‏ 

() سورة آل عمران» من آیة (۲۸). 

(۷) سورة البقرةء آية (۴۷۸). 

(۸) سورة التوبة» من آية .)١١١۲(‏ 

(۹) رواه مسلم في صحیحه عن نس بن مالك رضي الله عنه - کتاب الإییان (1) باب ۷(7 
حدیث )۷١۱(‏ . 


A۸۹ 


و 


E 


وقوله صلی الله عليه وسلم : «المشلم أو الْشلم لا يظلمه ولا يسمه 
E ۶ r TT‏ سر و سر ر ٩‏ ا ےس ت E‏ 
رمن کان نی حَاجة آخيه كان الله في حَاجَته» وَمَنْ َرَج َنْ مسلم كربة 
a‏ و aS NS‏ کر 
وح الله عنه كرَبة من كرات يوم القَيّامة ‏ ومن سر مشلا سره الله يوم 
ْقََامَة»٠.‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : اومن لِلْمُؤَمِنِ ايان يَش بَعْضه 
عضا (وشبك بين أصابعه)». 

OE I TT : 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «تَرَى المؤمنين في ترا مهم وتوادهم 
2 ر ن سے 0 ص ا اس ك ا سے 
وتَعَاطفهہ کمکل الَسد الواحذ ادا اشتکی عضو تَدَاعی له سار جَسده 
E N FA‏ 

أين هذه الأمة من أمة تتدي وتسترشد بأقوال أخس البشر مثل قول 
سبنسر: «الإإحسان يتعارض مع قانون الطبيعة الذي يقول ببقاء 
الأصلح› ويفضى بالناس إلى التدهور والانحطاط › لأنه يساعد على بقاء 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما _ كتاب المظالم )٤١(‏ 
باب (۳) لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه . وني رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا تخذله ولا بجحقره» صحیح مسلم - کتاب البر والصلة والآداب 
)٤٥(‏ باب )٠١(‏ تحريم ظلم المسلم . 

(۲) الحدیث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه : صحيح البخاري - كتاب 
الطاليم )٤٩(‏ باب نصر المظلوم »)٥(‏ وصحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب )٤٥(‏ _ 
باب (۱۷) تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

(۳) روا البخاري في صحيحه من حديث النعأن بن بشبر رضى الله عنه ‏ کتاس الآدب (YA)‏ 
باب (۲۷) رحة الناس بالبهائم . ورواه مسلم في صحيحه بلفظ «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا لحمى 
«كتاب البر وألصلة والآداب» )٤٥(‏ باب )١۷(‏ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

)٤(‏ سبنسر مفكر وفيلسوف إنجليزي ولد عام ٥‏ هھ وھلك عام ۱۳۲۱ ھہ. وقد سبق 
داروين بالقول بنظرية النشوء والتطور. ويقول إن الفرد فوق المجتمع» والعلم قوق الدين 
والبقاء للأقوى (ينظر الموسوعة الريطانية الحديدة جلد ۱۱١‏ ص .)۸۳١-۸۲‏ 


۹۰ 


من يستحق أن ينقرض › وبذلك أصبح الالحسان والضرائب في كل 
صورها ظلاً وإفساداً يمكن الطاعنين فى السن» وضعاف العقول 
والأجسام من البقاء» وأضحت الدعوة إلى التعاون باسم عبة الإنسانية 
اد مسیناً»('. وقول ت الذي بعدما آنکر الله » وآنکر الخ 
والقيم› ومعایر الأمور الغابتة يقول إن فيم العبيد تتنافی ف فوانین 
آوجبت قيم العبيد مساعدة الضعيف والمعتوه› وأقامت الملستشفيات من 
أجل . هل سر بعد هذا کله ذو لب آو آثارة من حياء أن بقارن بین 
حياة المسلمين وحياة غيرهم . ولو اقتصرنا على جرد مثال واحد من ترابط 
حياة المسلمين»› لتين لا القارق اهائل » والبون الشاسع بين الخحياتين . 
) وليکن هذا الخال قصة الأنصار المهاجرين الذين تخلوا عن دیارهم 
وأموالمم وأهليهم » وهاجروا بإيانهم لنصرة دين الله تعالى » هاجروا إلى 
إخوانهم الأنصار في المدينة » فاي حفاوة وي كرم استقبلهم به الأنصار في 
ديارهم» إنه شىء م تعرفه البشرية» ولم بجر حتى بين الأحوين الشقيقين › 
نعم إن الأحوة في الله فوق كل آخوة . لقد أسرع الأنصار مستجيبين لله 
ولرسوله في المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين* ٠‏ وأبلؤا في ذلك بلاء حسناء 
حتى بلغ الأمر أن تنازل الأنصار عن أنصاف أمواهم لإاحوانمم 
المهساجرين › وسلموهم اسواقهم › بل بلغ الامر ماهو أعظم› حىث 
)١(‏ ينظر الإسلام والخدمة الاجتهاعية لفؤاد نويرة .)١١١(‏ 
(۲) هو الألاني فریدرش نيتشه . ولد عام ٠۲٠۰١‏ ه» وتوفي عام ١١۸‏ ه. ويجمع بين القلسفة 
وعلم التفس . وقد إنتقد الدين وأنکر و جود الله > ودعى إل إعادة تقويم الأمور. ورفع إلأقوياء 
الأمور الفعالة . وعرف بعداته لليهود . (الموسوعة العالية) ٠٠١/٠۴١‏ . 


)٤ »۳(‏ ينظر الفلسفة الأحلاقية للطویل ۳۰۹-۲۳۰۸ ۳٠١‏ . 
(۵) ینظر (السیرة/ لاہن هشام ۱۲۳/۲ .)۱۹٤/۳‏ 


۲۹1 


يطلب الواحد من الأنصار ختاراً حب راغباً من أخيه المهاجر أن يختار 
حسنا زوجتيه » ليطلقها الأنصاري فيتزوجها أخوه المهاجر. فأين هذه 
الأمة من أمة متحاسدة متباغضة متدابرة يلعن أوها أخرها وأخرها أوهاء 
يستغل غنيها فقيرهاء ويحتقر قوا ضعيفهاء آمة شعار حضارتا «البقاء 
للأصلح» . هل يليق بعد هذا كله بأمة المسلمين أن تعجب با عند هؤلاء 
من الذل» وترغب ع) أعطاها الله من الرفعة والعزة والكرامة » فتتطلع إلى 
إفرازات هؤلاء لتؤمن مها حياتها ومستقبلها؟ . 
ج الحانب الاقتصادي 


تمتاز الامة الإسلامية با اة الوسط ہیں الأمم ٤‏ شۇونہا الخحساتة كلها 


#وَكدَلك جَعَلْاکهْ َ وَسملاً . ومن ذلك حيامها الاقتصادية التي 
منهجها العدل والاعتدال» فلا إمراة ف ولا تقتبر في الإنفاق . ولا تَجَعّل 


يدك مغْلولَة إل عُنقكَ ريطما كل المط4". ولا إثراء إلا وللفقراء 
فيه حق : i}‏ الصدَقَات لل تا ء والساكين الع امل عَلمًا اليلق 


ار ن اب قاری ر کول دز الول ريشا من ال 


يلون باق اض م 


A‏ لحدم العلم في أي تكون السعادة أو 
الشقاوة #لا د فرح إن الله لا حب القَرحينَ رابغ فيا ءانا الله الذَارَ 


. "٦/٦ وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ ٠۹٤ /۳ ينظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
. )١٤۳( سورة ألبقرة» من أية‎ )۲( 

aa 

O E) 

.)۲۷۳( سورة البقرةء من أية‎ )٥( 


الآخرة ولا تن شس تَصِيبك من انیا وخسن 5 حه خسن الل يك .٠)‏ ولا 


رقعة ولا فضل للأغنياء على الفقراء إن آکرمکه ع عند الله ا 

ولا حجر على أحد في التملك» فلمن شاء آن يتملك ماشاءء 
بشرطين اثنين : الأول : أن يكون حلالاء وأن بجحل عليه عن طريق 
الحلال. والثاني: أن لا يكون في تقلكه ضرر على حماعة المسلمين كأن 
يكون مرفقا عاما أو نحوه. وتقوم مصادر عدة بالمحافظة على هذا 
الاقتصاد العدل» المعيشى الوسط» منها: بيت مال المسلمين» والزكاةء 
والصدقات» والنفقات الواجبة» وسائر الواجبات المالية فى العبادات . 
وكافة الحقوق» والالتزامات» والتواصل» والتعاطف» والتراحم بين 
الناس. 

هذايسير من كثير من مفارقة اقتصاد المسلمين لغره من 
الاقتصاديات» وغيزه بالخير والعدل وضمان الحياة الكريمة للجميع . 
وبهذا ا منهج الاقتصادي الفريد» الذي اختصت به آمة المسلمين أصبح 
كل نظام لا يناسب طبيعة هذا الاقتصاد» منتبذاً مرفوضاًء شرا لا حر 
فيه . 

وما تقدم يتبون لنا ن الإسلام نظام إي عظيم لا يشبهه أي نظام آخر 
في جميع جوانبه الأعتقادية والاجتأعية والاقتصادية وغرهاء وقد أمر الله 
تعالى بالأحذ به بقوة . وكان نموذجاًللحياة العزيزة» بهر العقول» وأخرس 
Dl‏ فكيف بأمة المسلمين اليوم لو طبقته في حياتماء» وقدمته 
للبشرية» صورة حية» بأصوله» وقواعده وأحكامه» صافيا خاليا من كل 
غريب؟ سيكون حط الإعجاب والإكبارء والتسابق إليه من جيع الأمم» 


(1) سورة القصص » من آیتی (٦۷ء‏ ۷۷). 


(۲) سورة الحجرات» من آية (۱۳). 


e 


الفصل الأول 


القول بالأخذ بأنواع من التأمين 


رفیه مبحثان : 


/" امبحث الأول القول بالأخذ بالتأمين التبادلي‎ e 
۶ + . ب ڈ څا + 4 ۰ م‎ ET 
الميحث الثاني القول بالاخذ بالتأمين الاجتماعی‎ 
ا‎ 
۶ 
ا ا‎ 
/ / 
۶ 
ر ر‎ 


Eh 


LL LLESEESESEESSSEEREESESSEEEES EEE 
۲۹۵ 


ی و 


3 : ا 


بجحتمون بجسمه القوي السليم من أوبئة المياكل المتداعية المزيلة الهالكة . 
إنه الحياة لمن أراد الحياة . 
لتوضيح الدعوة إلى الأأحذ بالتأمين التبادلي» كتأمين جائز يقوم مقام 
التأمين التجاري المحرم في الإسلام» يتعين بيان وجهة القائلين به 
ومررا: تم الشرعية والاقتصادية› ویتم ذلك ي المطلين الاتين : 
المطلب الأول 
وجهة القائلين بالتأمين التبادلي 
ذهب بعض الباحثين العصريين إلى آنه يتعين الأحذ بنوع من من أنواع 
لتأمين الوضعي» كضرورة من ضرورات الاقتصاد المعاصر» فهم يعتقدون 
آنه لا قوام لحياة المسلمين الاقتصادية من غير تأمين . ولكن لما كانت في 
التأمين التجاري الكثر من المحظرورات الشرعية وجب الأحذ بالتأمين 
التبادلي بدلا منه. وتتلخص وجهة اش ٤‏ وجوب الأحذ بأنواع من 
التأمين في الأمور الاتية : ٤‏ 
١‏ -ازدياد عاوف الناس الاقتصادية » وتعقد اموز الاقتصاد. 
1 - لم يعد المجتمع الإسلامي مجتمعاً متکافلاً كا كان» يصل الناس 
فيه آرحامهم › ویواسون مصا م › ویعینول حتاجهم . 


۹¥ 


۳ ل تعد الدولة تقيم لا کا ی فا خا ااا 
وتردها على الفقراء . 
٤‏ لا مانع في الإسلام من إحداث زی جديدة من المعاملات › 
تتحقق فيها مصالح اأ 
NTN‏ 


المطلب النانى 
مبررات الأخذ بالتأمين التبادل 
يرى القائلون بالأحذ بالتأمين التبادلي » ن لقوهم هذا مبررات شرعية › 
وأخرى اقتصادية » أبينها في المسألتين الا تيتين 


المسألة الأولى : المررات الشرعية 


ترتكز المبررات الشرعية للقائلين بوجوب آخذ البلاد الإسلامية بالتأمين 
التبادلي كبديل للتأمين التجاري المحرم» على آنه تبرع حض» لا تفسده 
سائر المحظورات الممسدة للتأمين التجاري . فليس التأمين التبادلي عقد 
معاوضة كا هو الحال فى التأمين التجاري . وعليه فلا يدخله ربا ولا قمار 
ولا غرر» ولا غيره من المحظورات الشرعية التي يقوم عليها التأمين 
التجاري . ويقولون إن التأمين ضرورة لا بد منهاء والتأمين التبادلي هو 
التأمين المناسب لقواعد الشريعة الإسلامية» لا فيه من صفة التبرع 
والتعاون والتضامن التي يحث عليها الإسلام . بل التأمين التبادلى حسب 
)١(‏ ينظر هذا في «حكم التأمين في الشريعة الإسلامية» محمد جبر ٥١‏ و «نظرية التأمين في 


الفقه الإسلامى» محمد السيد ۲٠١‏ و «التأمين التجاري والبديل الإسلامي» للجال ۳١۸‏ 
۰ و «نظام التأمین» للزرقاء ٠٤١ ٠٤٤‏ . 


۳4۹۸ 


قوم من أجمل صر التطبيق العملي بدا التعاون الذي أشاد به القرآن 


(1) 1 
.٠(ہيظعلا‎ 


المسألة الثانية : الممررات الاقتصادية 
للمبررات الاقتصادية - من يقر حون اللتحذ بالعأمين يادي ليقوم 
جانب پبررون به اقتصاديا الاأحذ بالتأمين من حيث الميداً. 
- وجانب يبررون به اقتصاديا الاأحذ بالتأمين التبادلي خاصة . 
أ المبررات الاقتصادية للأخذ بالتأمين من حيث المداً 


أهم ما يبرر به أصحاب هذا الرأي قوهم بوجوب الأحذ بنوع من 
التأمين يتلخص في| يي : 

٠‏ -يقولون إن التأمين يساعد على إقامة صرح اقتصادي متين للعال 
الإسلامي» وذلك بتكوين رؤوس الأموال» الناتجة عن تراكم الفائض 
من الإنتاج بعد الاستهلاك» فالتأمين يقوم بالمحافظة على رؤوس 
الاأموال هذه» التي بها يستمر العمل والإنتاج . وإذا فقد رأس الالء 
فالتأمين يقوم بالتخفيف من آثار فقدانه 

إذا وقع الحادث فالخسارة حاصلة على الاقتصاد القومى ارلا 
حالة» ولكن دور التأمين أنه يوزع هذه الخسارة على كبر عدد مک 


(1) ينظر «نظام التأمين» للزرقاء ١٠ء‏ ا التجاري والبديل الإسلامي» لغخريب الال 

١١ - ۳۰۸‏ و «نظرية التأمين في الفقه الإسلامي» محمد السید ۲۳۱ - ۲۳۲ . وقد سبق آن 

کے ر ا رر ا لاان لبان ار الذي هو من 

الندرة بمكان» حتی إنه لا أ ثر له اليوم في الحياة» وأن الشائع اليوم هو المتطور منهء وهو عقد 
معاوضة صرفة كالتجاري تماما > فيا يون في التجاري يکون فيه دون أدنى شك . 


۹۹ 


من الوحدات الاقتصادية» ومن ثم يكون وقع الخسارة خف » بين لو 
تحملتها وحدة اقتصادية واحدة لقضت عليها. 
ب - المررات الاقتصادية للأحذ بالتأمين التبادل خاصة 
يقولون إن التأمين التبادلي يناسب العام الإسلامي اقتصادياًء ليسر 
تكلفته» ومن ثم انخفاض قسطه› فلا مشقة فيه على الناس . ويرجع 
يسر تكلفته للأسباب الاتية : 
| -انخفاض أجور القائمين عليه . 
۲ - معرفة الأعضاء بعضهم لبعض جنبهم الدخول في خاطرات 
مجهولة › فلا يڙمن إلا من يوثق به . 
۳ تقدير الضرر بواسطة متطوعين . 
٤‏ - انخفاض مصروفات الإدارة. 
ه _تكلفة العمولات» ومصاريف الفحص والتقويم» والنفقات 
القانونية» وتكاليف الإعلانات» تكون في الخالب تافهة» أو 
معدومة . وهذا كله بخلاف الحال في التأمين التجاري. 


. ٠١٤-۱۳۳ ينظر «التأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغريب الال‎ )١( 
ينظر «التأمين التجاري والبديل الإسلامي» لغریب ایال ۰۲۸۰-۲۷۹ ۲۹۷ . ومعروف آن‎ )۲( 
هذا لا ينطبق على التأمين التبادل المتطور» وإنها على المباشر فقط» وهو محدود نادر.‎ 


+ + 


القول بالأخذ بالتأمين الاجتماعى 


ذهب بعض من قال بوجوب الأحذ بنوع وا التأمين في العا 
الإسلامي» إلى الأحذ بالتأمين الاجتماعي» كتأمين يناسب حياة 
المسلمين. وهم ف هذا القول وجهة نظرء ومبررات شرعية واقتصادية › 
أبينها فى المطلبين الاآتيين : 


المطلب الأول 
وجهة القول بالأخذ بالتأمين الاجتماعي 

يعتمد المؤيدون للأخذ بالتأمين الاجتهاعي في العام الإسلامي» بدلا 

من التأمين التجاري› عل امور همها : 
ا ا رو ان بای ارون ج ارد ال 
ي آبدانہم وأمواهم ومعاشاتہم ضد ختلف الأحطار من الآفات والفقر 
والحاجة» سوى التأمين الاجتهاعي » لقيام الدولة به» وهيمتتها عليهء 
فهي تستطيع فرضه على الناس بصورة عادلة تحقق مصالحهم› وتضمن 

هم الحياة الكريمة. 

الان الاجتماعي هو الذي يستطاع تعميمه على جيع الناس على 


۳*1 
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a RR 


اختلاف طبہقاتہم › وبه يستطاع حفظ التوازن الاقتصادي بينهم› فهو لا 
يقتصر على من يستطيع دفع الأقساط » ولا على أصحاب الحرف ال معينة 
أو التجمعات الخاصة . بل إنه باستطاعة الدولة أن تشمل به كل طبقات 
المجتمع» كل با يناسبه» بين منفق ومنفق عليه» ب) يضمن -حد الكفاية 

۳ يمكن بالتأمين الاجتاعي الذي تقوم به الدولة وحده تأمين جيع 
الاأحطار» حى آضرار الحروب» والزلازل» وغيرها من عظام المصائب 
والآحداث» فهي من مسؤوليات الدولة ومن هم خصائصها. ٠‏ 

٤‏ التأمين الاجتاعي هو القابل للاستمرار» وحفظ حقوق الناس› 
لسيطرة الدولة عليه» وتحكمها في دخله وانفاقه با يتلاءم مع ختلف 
الظروف والأحوال» على مدى الأزمان وخختلف الأوطان'. 


المطلب الثاني 
مبررات الأخذ بالتأمين الاجتماعى 
يبر المؤيدون للتأمين الاجتاعي مذهبهم بمبررات شرعية واقتصادية › 
المسألة الآولى : المررات الشرعية 


يرى القائلون بالأأحذ بالتأمين الاجتاعي شرعية هذا النوع من التأمين› 
استنادا إلى الأمور الاتية : 


(۱) ينظر في هذا «نحو نظام للتأمينات الاجت]عية» لامد منصور «ضمن الموسوعة العلمية 
والعملية للينوك الإسلاميهة) -TY* CTAY YTE—TTY YY CIAYT-IVE 1E‏ 
٥‏ والعقود الشرعبة لعیسی عبده ٠١١-٠٤۹‏ والتأمين بين ا لحل والتحريم ٥١-٤١‏ . 


۳۲ 
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١‏ يقولون إن ما يدفعه المؤمن عليه اجتاعيا ليس له صفة قط 
التأمينء بل هو تبرع» فليس فيه ربا ولا قار ولا غرر؛ لأن الدولة تدفع 
أكثر منه» ولو كان قسطا كا في التأمين التجاري لا دفعت الدولة شيئاً. 
يل هو من قبيل التكافل والتعاون . ولا ضير على ولي الأمر أن يفرض على 
الناس شيئا يؤمن به حياتهم بعد عجزهم » ووقوعهم في الحاجةء أو 

۲ - ويقولون إن التأمين الاجتاعي مصلحة عامة» فلا بأس به شرعاء 
للحماظ عل معایش الناس» وضان اسرهم ودرار یم › فیتجاوز فيه ما 
يتجاوز في المصالح الخاصة. 

۳لا يلزم من استشار ما يتجمع من آموال الوقوع في الرباء فإنه 
بالامکان استش|رها ي مشاريع استش|أرية إسلامية لا ربا فبها. 

المسألة الثانية : المعررات الاقتصادية  ٠‏ 

يبرر الداعون إلى الآخحذ بالتأمين الاجتاعى » كتأمين مناسب للدول 
الإسلامية » وجهة نظرهم هذه من الناحية الاقتصادية » بالأمور الآتية : 

. -يقولون إن التأمين الاجتاعى آمان ضد انحراف الدولة في الإنفاق‎ ١ 

۲ والتأمين الاجتاعي من هم وسائل التحكم في القوة الشرائية› 


لتي فيها ضهان عدم التضخم» واستمرار العمل. 


(1) تنظر هذه المبررات في «التأمين وموقف الشريعة الإسسلامية منه» للدسوقی ١٠١_١١٤‏ 


والتأمين الإسلامي/ لعبد السميع ا لمصري ۸۸-۸١‏ . ولكن الصحيح آنه لا يسلم التأمين 
الاجتهاعي من المحظورات الشرعية الموجودة في كل تأمين» إلا إذا م يدفع المؤمن عليه شيا 
وإنم) تقوم الدولة بالتبرع بكل مبلغ التأمين دون مقابل» أي من غير عقد ولا مشارطة. کا 
سبق بيانه » وينظر «الزكاة وترشيد التآمين المعاصر» لیوسف کیال ٠١٤‏ . 


۳ 


۳ وني التآمين الاجتاعي ضان استمرارية التؤازن في دخل الأسرة› 
فلا يقع معه اختلال في دخلهاء عندما يموت القائم عليهاء أو يقع له ما 


٤‏ - ويسهل تمويل هذا النوع من التأمين» مما يضمن استمراره » وذلك 
بأخذ جزء من المؤمن عليهء وتحمل الدولة جزءا آخر. وعائدات استفار 
ما تچمع من آموال› وما عد للاحتياط والظروف الخاصة'. 


(1) بنظر «التأمين الإسلامي» لعبد السميع المصري ٥9‏ -۸1. والوسیط في التأمينات الالجتأعية 
لجال ۱۱۸-۱۱۲ . 
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وفيه تمهيد وثلانة مبا 


التمهيد ضمان العيش والأمان فى دولة الإسلام 


امبحث الأول رفع الحاجة وأضرار الخوادث عن طريق بيت الال | 
البحث الثانى رفع اخاجة وأضرار الحوادث عن طريق 
الصدقات 


اليحث اثالث أحكام وأنظمة أخرى لرفع الحاجة وأضرار 


الحوادث 
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التمهيد 


ضمان العيش والأمان ق دولة الإسلام 


قدم الإسلام للعالم آنموذح الدولة الحية المتكاملة» القائمة على مصالح 
الناس واحتياجاتيم » والوافية بمهامهم على اختلاف مشارمم وأماكنهم 
وأزمانهم » وتعدد رغباتهم واختلاف قدراتهم » على أكمل وجه. تلك 
الدولة الخالية التي ضمنت لحميع أفرادها حياة كريمة تليق ببنى 
اللإنسان» فققد ضمن هم قوام العيش وقوام الامن؛ ا 
وإمکانات بلده وجتمعه . 


وضمان قوام العيش» والأمن » هما المطلبان العظيان اللذان تتباهى في 
تحقيقها الأمم» على ختلف العصسور» وما ميزان التقدم الحضاري 
الحقيقي في أعين الناس . وإنه بتقصى التاريخ يتبين لنا بجلاء أن هذين 
اللطليين العظيمين ن يتحققا على الوجه الأكمل لدولة من الدول» قامت 
ني العام إلا لدولة الإسلام في عصرها الأول» حين طبق شرع الله تطبيقا 
كاملا ني شؤونها كلها . هذا الشرع المتصف بالشمول المطلق» والكال 
الفذ» والقدرة الفائقة على استيعاب جيع الشؤون» والتوفيق بين آمور 
الدين والدنياء بانسجام فريد في جماله وكاله . وما بلغت دولة الإسلام 
هذه الدرجة العالية من حسن القيام على مور الناس» إلا بتحكيم مطلق 


Te¥ 


لشرع الله تعالی في شانہا کله من غير خلط ولا تلبیس . 


لذا فإنه ما اتی هذا الخلل العظيم في حياة المسلمين إلا باختلاط الحق 
بالباطضل» وإدخاهم السقيم على الصحيح» بل إحلاهم الباطل محل 
الح . فلا ريب أنه ما انحدر شأن المسلمين إلى ما انحدر إليه اليوم من 
الذل والتبعية والانحطاط » إلا بقلب موازين الحق والقيم لدى كثير من 
الباحثين والموجهين المؤثرين في حياة الناس في هذا العص آولئك الذين 
تصدوا للبحوث ذات الشأن في توجيه حياة الأمة وتربيتهاء تلك البحوث 
التي كتبوها وفقا لموازينهم المغلوطة المقلوبة » وقدموها إلى كبريات اميئات 
العلمية في العام الإسلامي على آنا ضرورية التطبيق لرقي البلاد 
لإسلامية . وإنه بالرغم من عدم الشك لدى أي مسلم يؤمن بالله واليوم 
الاحر» آن شرع الله يقف في مكانة عالية لا تتطاول إليها تشريعات البشر 
مهما بلخت» إلا أن هؤلاء الباحثين لغرض أو آحر تجاهلوا ذلك تماما 
وجعلوا القانون الوضعي مقياسا للحق والعدل لديم فبه وزنوا كل مر 
يريدون إنبات صحته وسلامته» فهو المعيار وا مثال المحتذى في تقويم 
كافة الأمور التي يسعون لاقرارها وتنفيذها في أمة المسلمين» فيستشهد 
الواحد منهم للبرهنة على صحة وسلامة ما يدعو إليه› بموافقته للتشريع 
الفرزسي مثلاًء أو البريطاني أو غيرها من تشريعات البشر. 

ومذا الخلط والتلبيس والقلب لوازين الحق عند المسلمين» حجب 
هؤلاء عن آمتهم الخير والحق» وأوردها موارد البوار وا ملاك . 

وباختصار شديد : آقول إنه ليس هناك نظام على وجه الأرض» يؤمن 
الإنسان من غبر شطط » تأمیناً حقیقیاً» فی عیشه وماله ونفسه ودینهء» إلا 
نظام الإسلام . هذا النظام الشامل الكامل الوافي بكل الاحتياجات . وما 


۹A 


أدل على هذا الأمن العظيم من الحرب المسعورة الموجهة ضده من كافة 
الأمم غير المسلمة » على اختلاف مشاربهاء حسدا هذه الأمة » وكيدأ ها 
وطمعا فيها» وسينقلبون خاسئين صاغرين ما أقام الناس هذا الدين. 
وأما إذا فرطوا فيه فا خطر عظيم . يقول الله تعالى : #فليعبدوا رب هذا 
ليت . الذي اطعَمَهّم ِن جوع وامَنهم ِن وٍ4( كا يقول 
سبحانه : اوس الله متلا رة گات آه مته مطْمَئنة يأتبها رزقها ردا 
ن کل مان فَكَمَرت يانم الله َاذاقَها الله لباس الجوع را غوف ب 
اضر 4 
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(۲) سورة النحل» ية ١١١‏ وينظر تفسير الطبري ٠۲٠١ ۱۹۸/٠١‏ وتفسير القران العظيم 
لابن کثر ٥٩٤ ٥٥۳ /٤‏ . کا ينظر التأمین بين الحل والتحریم لعیسی عبده ٤۸ » ٤٥‏ 
,١‏ ونظام التأمين للزرقاء ١١۸‏ - ۹١ء‏ ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي ›۲۲٠-۲١۲‏ 
TE‏ 


لشرع الله تعالی فی شآنہا کله من غير حلط ولا تلبیس : 


لذا فإنه ما آتى هذا الخلل العظيم في حياة المسلمين إلا باختلاط الحق 
بالباطل» وإدخاهم السقيم على الصحيح» بل إحلاهم الباطل محل 
احق . فلا ريب أنه ما انحدر شأآن المسلمين إلى ما انحدر إليه اليوم من 
الذل والتبعية والانحطاط » إلا بقلب موازين الحق والقيم لدى كثير من 
الباحثين والموجهين المؤثرين في حياة الناس في هذا العصرء أولئك الذين 
تصدوا للبحوث ذات الشأن في توجيه حياة الأمة وتربيتها» تلك البحوث 
التي كتبوها وفقا لموازينهم المغلوطة المقلوبة » وقدموها إلى كبريات ايئات 
العلمية في العام الإسلامي على آنها ضرورية التطبيق لرقي البلاد 
الإسلامية . وإنه بالرغم من عدم الشك لدى أي مسلم يمن بالله واليوم 
الاحر» أن شرع الله يقف في مكانة عالية لا تتطاول إليها تشريعات البشر 
مها بلغت إلا أن هؤلاء الباحثين لغرض أو اخحر تجاهلوا ذلك تماماء 
وجعلوا القانون الوضعي مقياسا للحق والعدل لدم فبه وزنوا كل أمر 
يريدون إنبات صحته وسلامته » فهو المعيار والمثال المحتذى في تقويم 
كافة الأمور التى يسعون لاقرارها وتنفيذها في أمة المسلمين» فيستشهد 
دنن اة فل سا راا ات اة بموافقته للتشریع 
الفرنسي مثل» أو البريطاني أو غيرها من تشريعات البشر. 

وبهذا الخلط والتلبيس والقلب لوازين الحق عند المسلمين» حجب 
هؤلاء عن متهم الخبر والحق » وأوردها موارد البوار والملاك . 

وباختصار شديد: أقول إنه ليس هناك نظام على وجه الأرض» يؤمن 
الانسان من غير شطط › تأمینا حقیقياً» ني عیشه وماله ونفسه ودینه» إلا 
نظام الإسلام . هذا النظام الشامل الكامل الواني بكل الاحتياجات . وما 


۹A 


أدل على هذا الأمن العظيم من الحرب المسعورة الموجهة ضده من كأفة 
الأمم غير المسلمة» على اختلاف مشارهاء خی وا وکیداً اء 
وطمعاً فيهاء وسينقلبون خاسئين صاغرين ما أقام الناس هذا 
وأما إذا فرطوا فيه فا خطر عظيم . يقول الله تعالى : #فلیعیدوا ر 
البّيت. اليت. الي لقم ون جوع رانم ین وني © . 
: وضرب الله ماد قرية كات آمَِة مطمئنة يأتبهًا رها ردا 
من ترا کو کنر انر وات شا ا جوع اتون ب 


کانوا ا و يَصتعو 4 0 . 


(0 )سور ى اا 


(۲) سورة النحل» آية ١١ء‏ وينظر تفسير الطبري ٠۲٠١ ۱۹۸/٠١‏ وتفسبر القرآن العظيم 
لاہن کثبر ٠١٤ _ ٥٥۳ /٤‏ . ك) ينظر التأمين بين ا لحل والتحريم لعيسى عبده ٤0‏ ۸٤ء‏ 
۱ ونظام التأمین للزرقاء ۱۱۸ - ۱۱۹ ونظرية التأمین في الفقه الإسلامی ۲۲٠.۲۱۲‏ 
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رفع الخحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت الال 


لتيسير وتقريب حقيقة استغناء السلمين» بالأحكام الشرعية عن 
التأمين» يتعين آن لا يراد بالحوادث هنا المصائب والكوارث التى تحل 
بالأموال والأنفس فقط. وإنما تعم كل أمر اعتاد الافرنجة أن يؤمنوا 
أنفسهم ضده عند شركات التأمين » ليتبين لنا وجه الاستغناء عن التأمين 
للق المي 

وأخحصص هذا المبحث لبيان الأمور التى يتكفل بيت مال المسلمين 
بالقيام بهاء ما لا تعصل لغير المسلمين إلا بالتأمين . وهذه همها : 

١‏ ضان الحد الآدنى من المعيشة 

تضمن الدولة الإسلامية ا لحد الأدنى من المعيشة لحميع آبنائهاء دون 
تفريق بين أحد منهم في هذا المضيار. ولست في هذا المقام بصدد بيان 
وتحديد ما يعتبر به الحد الأدنى من المعيشة› لآن هذا ختلف باختلاف 
الأزمان والأمكنة والأحوال . ولكنتي أسوق العلامات والدلالات الكافية 
لإدراك هذه الحقيقة في دولة الإسلام ٠‏ فمن ذلك : قصة عمر حين قدم 
الشام فاشتکى إليه بلال حال الناس » فقال : «لا أقوم من مجلسى هذا 
حتى تكقلوا لي لكل رجل من المسلمين بمدي بر وحظها من الخل 


۳۹١١ 


e 


والزيت فقالوا: نكفل لك يا أمير المؤمنين › هو علينا. قد أكثر الله من 
الخبر وآوسع . قال : فنعم إذا(. 

ومنه قوله : ني ی نفس مسلمة في كل شهر مدّى) 

(4) 

نة » وقسطی ( ل > و ریت 

فبهذين الأثرين من بين أثار كثيرة في هذا المعنى يضيق المجال عن 
ذكرهاء يتبين لنا التزام الدولة الإسلامية بضان الحد الأدنى من المعيشة 
لحميع أبنائها . ومن المعروف آن الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وبنی قواعدهاء قد اکتمل بناؤها وبرزت آرکانہا في 
عهد عمر رضي الله تعالی عنه. 

۲ رعاية الذرية 

تعتنى الدولة الإسلامية منذ نشأتها الأولى عناية عظيمة بذراري 
المسلمين› رخص الايتام منهم بمزید من الرعاية والاهتام . قد حاءت 
أيات كثرة بالوعيد الشديد لمن يعتدي على أموال اليتامى » أو يسىء 
إليهم» كا جاءت بالثناء العظيم على أولئك الذين يواسونيم بالنفقة 
وتعالى عباده إلى أن كل واحد منهم عرضة لآن يتيتم آطفاله» فک| بحب 
الإحسان حينئذ » رې عليه أن سن ا الأحرين, الله 
e Tey TT‏ 
)۲( الى بوزن القفل» وهو القفيز الشامي, وهو غير المد المعروف › ويسع خمسة عشر مكوكاًء 

والمكوك مکیال يسع صاعاً ونصف الصاع (ختار الصحاح) للرازي ٤٥۲‏ » وكتاب الاموال 

IIE 
. وتنظر اثار أخرى في هذا المعنى في نفس الموضع‎ ٠۲٠١ کتاب الأموال/ لي عبيد‎ )٤( 


T1 


ل الله ول و قل سدید ا (. . ئم يردف سبحانه وتعالی ذلك بذکر 
حطر آمر في شؤون الايتام وهو أكل أموا مم ظلهاء فيقول تعالى o:‏ 


ت 


اذِينَ يلون أَموال اليتامى ظا إن أكون في بُطونم تارا وَسَيَصلَونَ 
سرا . 
كا جاءت السنة المطهرة بالاهتمام البالغ بالايتام» فقد جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 8 E‏ ال إحدى ال الموبقات” وقال 
صلل الله عله وسلم ٠‏ «آتا ركاف التبم إ ٤‏ اة ة كاين وشار 
ا صبعَيه» يعني السبابة به والوشطًى»0). ليس هذا فقط› بل إن رسول الله 
لله عليه وسلم منع الوصية بأکثر من الثلث”*رعاية لمصلحة الايتام . 
قفاوم «إنك أن تدع ورل ناء کم 
تَدَعَهمْ عَالَة ينَكَففون الاس ي بد ٩»‏ 
وعلاوة على هذا كله فقد آخذت دولة اا ا ا اعالة اا 
ورعایتهم حیث يقول صلى الله عليه وسم : تا اول انومن مِنْ 
و ك مالا اله واي الْعَصَبَة ومن تر اام 
نا ول وله فلاذْعّی ل4 قال البخاري الكل E‏ 
O ETD‏ 
a‏ ۹ وينظر تفسير القران العظيم لابن كثبر ٤٥٦/١‏ . 
(۳) ينظر الحديث في صحيح البخاري - كتاب الوصایا )٥٥(‏ باب (۲۳). 
(£) رواه الڙمذي في سننه؛ من حديسث سهل بن سعد . سنن الترمذي _ كتاب ار والصلة- 
باب )۱٤(‏ ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته) وقال عنه : حديث حسن صحيح . 
(۵ , 1) جاءا في حديث واحد عند البخاري في صحيحه _ كتاب الوصایا )٥٥(‏ باب (۲) أن يترك 
في صحيحه _ كتاب الوصة )۲١(‏ باب الوصية بالثلث )١(‏ . 
(۷) رواه البخاري في صحيحه - كتاب ألفرائض )۸١(‏ باب »)1١(‏ وينظر شرحه ق فتح الباري 


لابن حجر ۲۷/۱۲ , ورواه مسلم ئې صحیحه - کتاب المرائض (۲۳) _ باب )٤(‏ من ترك 
مالا فلورثته . 


E 


ea 


وبهذا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفالة الأتام بعد موت 
عائلهم إلى الدولة . بل إن الدولة الإسلامية ل تقصر قو متها على الايتام من 
ذراري المسلمين»› بل تعد تم إلى جميع الذراري من آيتام وغيرهم» حيث حیث 
فرضت لكل مولود مسلم حقا في بيت المال . فقد جاءت آثار كثيرة فى 
ذلك منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه) قال : اکان عمر لا 

بفرض للمولود حن يفطم قال : ٹم مر منادیا فنادی : لا تعجلوا 
دكم عَنِ الفِطام» فنا تفرص لكل موود ني الإشلام . قال : وکتب 
بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام» ا 

۳ حمل الدولة الإسلامية الديون عن العاجزين 


تحمل الدولة الإسلامية ديون من يموت من المسلمين يمن ل ترك وفاء 
لدينه E E a‏ تا أو اومن مِنْ 
آلفسهم فمن تون من ومين فرك ديا قعل قَصاؤه I‏ 
فلورشته ٩»‏ 


وقد وردت رواية اخرى عن طريق يونس بن زيد» تقيد إطلاق الدين 
هناء بالدين الذي لا وفاء له» ونصها: «فَمَنْ مات وليه دين وَل برك 


EA 


فاءَ فعلسنا قضىا وه rE‏ 
u‏ الدولة الإسلامية جوائح المسلمين 
تختلف الجوائح التي محل بالناس› بين جوائح عامة وجوائح خاصة. 


(۱) کتاب الأموال لای عبید ۲٤۹‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه _ كتاب النفقات (1۹)- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من 
ترك كلا أو ضياعاً فإلي »)٠١(‏ وينظر شرح الحديث في فتح الباري لابن حجر ٩/۱۲‏ وروا 
مسلم ي صحیحه کتاب الفرائض (۲۳) باب من ترك مالا فلورثته )٤(‏ . 

(۳) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ۹/١١‏ . 


EE 


فا لخاصة منها هي تلك التي تحل بالأفراد دون الجماعات» من هلاك متاع 
أو غرق أو هدم أو حرق أو نحو ذلك . والعامة هي التي تعم أعدادا كبيرة 
من الناس» مثل الراكين والفياضانات والزلازل والحروب ونحوها. 
والدولة الإسلامية تحمل أضرار الحوائح العامة والخاصة معا عن الناس . 
ولكن لا كنا هنا في صدد بيان استغناء المسلمين بالأأحكام الشرعية عن 
التأمين» والتأمين يرفض الوائح العامة رفضا باتاًء فلا يؤمن أحداً ضد 
آي نوع منها» ساغ الكلام هنا عن الجوائح الخاصة وتحمل الدولة 
الإسلامية اء دون الكلام عن الجوائح العامة وتحمل الدولة هاء لعدم 
دخحوما في الموضوع . وعليه فالدولة الإسلامية تولي الجوائح التي تقع لأفراد 
السلمن هناما الغا دون قبي تن الاش SN‏ 
الجوائح عن أصحابا» بغض النظر عن كونهم من الحاضرة أو البادية» 
رغم قصرها كثيرأ من الأمور الأحرى على الحاضرة وحدهاء كالعطايا 
الستمرة للمقاتلة» وإجراء أرزاق الذراري» وغرهاء وذلك لتميز 
الحاضرة عن البادية في إقامة أمور الدين والدولة. ويدل على تحمل 
الدولة للجوائح عن أصحاما حديث قبيصة بن خارق اللاي رضي الله 
تعالی عنه»ء قال حملت حال انث رول ی 
سال ها . قال قم حى أت الصدفة فنامر لَك ا» . قال : م فل 
«ي ی إن السشألة 2 لاحر ثلا ت جل مل خا َحَلَّتْ 
ل اشا e‏ ُصيبها نه وجل صا جَائحَة اجْتاحٿ ماله 


حلت 1 الا کے م يصيب 2 من عيش 0 E‏ سداد من عَيْش) . 


(۱) ینظر کتاب الأموال لاي عبید ۲٤۲۳-۲٤۰‏ . 


)١(‏ الى الة بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة لإصلاح ذأت اليس (النهاية/ 
لابن الأثر .)٤٤١/١‏ 


i e 


حت يب یب وام ا من عيش (أَو 
لاسر اسر 2و 


قال سدادا) . فما سواه م ال ا ق ب قريصة! شختا باكلا صَاجِبما 


E 
5 
م‎ 
Ct 
( 
۴ 
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وجه الاستدلال من الحديث 


يدل هذا الحديث على تحمل الدولة الإسلامية للجوائح التي تحل بأفراد 
السلهن: من وجوه . 


الوجه‌الاول 

أن النبي صلى الله عليه وسلم آقر قبيصة على مسألته بسبب الحالة» 
وقال له : «آقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا) . ولو م یکن له فیها حق 
لا أعطاه حقوق الآحرين ؛ لآن للصدقة هلا لا توضع إلا فيهم . وإذا 


كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى من تحمل حالة من بيت الالء 
المسألة» فقد دل على أن لمن أجيح في ماله حقاً ني بيت المال. 

الوجه الثاني 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لمن أجيح في ماله مسألة الناس» 
فمن باب آولى آن تحل له مسألة بيت مال المسلمين» الذي له فيه حق 
ونصيب» كأي مسلم وقع في الحاجة والضرورة . 
(1) الفاقة : ا لحاجة والفقر (النهاية/ لابن الأثر ۳/ .)٤۸١‏ 


(۲) رواه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الركاة (۹۲) باب .)۳١(‏ 
(۳) ینظر کتاب الاموال/ لای عبید ۲٤۳‏ . 


I4 


الوجه الثالث 


يدل عدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحاضرة والبادية في 
ا لجائحة» حيث أعطى قبيصة في حالته» وهو من البادية» وسوى بينه 
وبين المجاح في حل المسألة» مع أن العلياء يقصرون الأعطية والأرزاق 
المرتبة على الحاضرة دون الباديةء يدل ذلك على تأكد وجود احق لکل 
مجاح في بيت مال المسلمين'. 

هذا يسير من كثير نما توجبه الأحكام الشرعية على الدولة الإسلامية 
في تأمين رعاياها ضد الأحداث والفقر والحاجة. ما لا محصل لأي شعب 
في أي دولة غير إسلامية إلا بالتأمين . وما ذکرته هنا هو اهم ما تفقده 
شعوب الإفرنجة» مع أنهم في آشد الحاجة إليه» نما دفع مهم إلى التسابق 
إلى التأمين ضده» مها كلفهم الثمن . 


(۱) ینظر کتاب الأموال لای عبید ۲٤۲١-۲٤۳‏ . وتنظر آثار في هذا المعنی ص ۲٤۸-۲٤۲‏ من 
نفس هذا المرجع . وأيضاً فإن إباحة لنبي صلى الله عليه وسالم المسألة لمن أجيح في ماله لا 
تقتصر على الناس › بل هي تعم بيت مال المسلمين من باب أولى› خاصة وأن قبيصة رضي 


1¥ 


رفع الخحاجة وأضرار الحوادث عن طريق الصدقات 


إذا حلت حاجة بأحد المسلمين» أو رست فان إخوانه من 
المسلمين يسارعون إلى نجدته ومواساته . ن تا جا 
صدقات واجبة» ومنهم من يسنده بالصدقات المندوبة. وهذا ما يشن 
لنا في المطلبين الاتين : 


المطلب الأول 
الصدقات الواجية 

تحتل الصدقات الواجبة مكان الصدارة في مجحالات الإنفاق عل 
أصحاب ل والمحتاحين ف الاد اهن . فهذه الصدقات هي اسلاط 
الأول ي المواجهة الفقر والخاحة وأضرار الحداث . > ومن هده 
الصدقأات الواجبة ما وجه أله تعال کالزکاة» وزكاة الفطرء والکقارات 4 
وا هدې › ودم الجبران وغیرها . ومنها ما يوجبه العبد على نفسه کالنذور. 
ولكن الجانب الأعظم منها يقع في آوجبه الله تعالى من الصدقات» وعل 
تقب e‏ فهي ي ا رگن الال من 5 ا 2 
اغد ا ودفع الحاجة عنهم . . وقد آودع الله تارك وتعال ٤‏ لبکا 


E 


بركات عظيمة على هذه الأمة . من هذه الركات: تطهر أموال 
السلمين» وحفظها من الآفات» واطراد نموها وتكاثرها. ومنها: رفع 
الحرح والضيق والفقر عن هذه الأمة» وربط أغنيائها بفقرائهاء بأجمل 
صور العطف والمؤاخاة والمحة. ومنها: رفح دأء الشح والبخل من نفوس 
أبناء المسلمين» وتعويدهم على البذل والعطاء . ومنها: إزالة الحسد 
والبخضاء من صدور فقراء المسلمين نحو أغنيائهم . إلى غير ذلك من 


هذا ورغم ما لسائر الصدقات الواجبة الآحرى» كزكاة الفطر 


والكفارات» والهدي» ودم الجبران» وغيرها من دور هام في رفع الحاجة 
ودفع الفاقة» إلا أنني سأقصر كلامي هنا على الزكاة» لعظم شأنهاء 
وشموهاء» ووفائها بهذا الأمر» ولو لم يرفدها رافد. ولأنه ليس القصد هنا 
ا لحصر والإحاطة» وإن) ذكر هم ما يتم به المطلوب . وعليه فسأتكلم 
بإيجاز عن مسألتين هامتين في أمر الركاة هما: مواردها ومصارفهاء ليتبين 
لنامدى ضخامة هذه الموارد» وقدرتا على استيعاب كافة متطلبات 
الإنفاق في مصارف الزكاة الشاملة لكافة آنواع الاحتياجات والضرورات 
المتصورة» ولضان حياة سسوية كريمة لجميع أبناء الملسلمين» مما يعينهم 
علل آداء واج جبهم العظيم الذي هو عبادة رب العالين . 


ألا ةا الأولى : مورد الزكاة 


للزكاة موارد عظيمة > تحصل ہا أموال طائلة› SEAS‏ 
e E AER‏ 
ee NT‏ الا سواء 


e 


أخحذت من عينه كا في الذهب والفضة» والزروع والثارء وبهيمة الأنعامء 

آو أخذت من قيمته التي يِقَوّمٌ بها حين وجوب الركاة فيه » كا في عروض 

التجارة. وحتى الأموال التي اختلف العلاء في وجوب الزكاة فيهاء 

كالمعلوفة من بهيمة الأنعام . وكالخضروات والفواكه» وغبرها ما اختلف 

فيه العلاء» حتى هذه الأموال» إذا بيعت أو أجرت» أو حصل لصاحبها 

- نقود بسببها بوجه من الوجوه» وجبت عليه زكاة هذه النقود» إذا بلغت 

نضاباً وحال عليها الحول . وعليه فيندر أن يكون هناك مال ذو شأن ولا 

٠:‏ يكون للركاة نصيب فيه . ولزيادة البيان في ذلك» فإن العلاء يقسمون 

الو ل التي تجب فيها الزكاة أصادً إلى أربعة أنواع» تكاد تحيط بجميع 
٠‏ أنواع المال» وهي : 


E‏ -الخارج من اض 
٠‏ ختلف الخارج من الأأض بين آن يكون نباتاًء أو معادن. 
آما النبات : فقد أجمع العلاء فيه على وجوب زكاة القمح والشعير من 
الحبوب» والتمر والزبيب من الثار . واختلفوا فيم) عدا ذلك . 
فذهب الإمام بو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ما 
عدا الحشيش والحطب والقصب الفارسى ". 
ودھهب الإمام مالك والشافعى 3 وجوب الركاة ٤‏ کل مقتات 
مدخر". وقال أحمد بوجوب الزكاة فی كل مكيل مدخر ). وبناء عليه 
نکل مکیل مقتات مد خر متفق عل وجوت الركأة فيه عند فقهاء 
٠٠‏ ()ينظر بداية المجتهد لابن رشد ٠٠٠/۱‏ . 
(۲) ينظر بداتع الصنائع للكاساني ٥۸/۲‏ . 
٠‏ (۳) ينر بداية المجتهد ۲٠۴ /١‏ . وروضة الطالبين/ للنووي ۲/ ۲۳١‏ . 
(4) ينظر الروض المربع للبهوتي .TVT‏ 


0 


الأمصارء ودلك کالدخن› والاقلاء والعدس › والحمص › ونحوهاء 
وهي أهم ما يقصد من استنبات الأرض . 


وأما المعادن: فقد اتفق العلاء على وجوب الركاة في الذهب والفضة 
منها" واختلفوا فيا عصداهما من المعادن كالحديد. والرصاص»› 
والنحاس والقصديرء والكبريت» والقارء والنفط» وغبرها. فذهب 
هور العلماء إلى وجوب الزكاة فيها'". مستدلين بعموم قوله تعالى : 
لوا أَخْرَجُتا لَكَمْ مِنَ الأرض)”. وبقياسها على الذهب والفضة 
لمستخرجين من الارض . ومن العلماء من م يوجب فيها الزكاة وهو 
مشهور المذهب الشافعى . ك) اختلف العلاء قى القدر الواجب في ركاة 
المعادن» فذهب أكثر أهل العلم الى وجوب الخمس في المعادن"“مستدلين 
بقوله صلى الله عليه وسلم : «وَني الركاز الثْمُس». وامعادن نوع من 
أنواع الركازء فيجب فيها ا لخمس كذلك وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن الواجب فيها ربع العشر كالأنان من الذهب والفضة. ‏ 


. ۲۹٦/۱ ينظر البناية شرح الهداية/ للعیني ۱۳۸/۳ . وکتاب الکافي/ لابن عبد البر‎ )١( 
. ٠١۳ والعدة شرح العمدة‎ . ۳۹٤/١ ومغني المحتاج/ للشربيني‎ 
والروض المربع/ للبهوتي‎ . ۲۹١ /١ ينظر البناية شرح المداية ۱۳۸/۳ . وکتاب الکافي‎ )۲( 
. ۲٤ /۳ والمغتی/ لابن قدامة‎ ۱ 
9 شوو ا‎ 
۲/۴ رال‎ 0( 
. ۲۸۲ /۲ ينظر روضة الطالبين/ للنووي‎ )٥( 
وروضة الطالبين‎ . ۲٠۹ _ ۲١۸/۱ ينظر البنأية شرح امداية ۸/۳ وبداية المجتهد‎ )1( 
. ٣٣١١ ۰۳٤١ والروض المربع ۳۷۸/۱ . وکتاب الآموال/ لای عبید‎ . ۲ ۲ 
باب (17) في الركاز الخمس . ورواه مسلم‎ -)۲٤( رواه الببخاري في صحیحه  کتاب الزكاة‎ )¥( 
. )۱۱( فی صحیحه _ کتاب ا لحدود (۲۹)۔ باب‎ 
. ۲٢۹-۲۰۸/۱ وبداية المجتهد‎ . ۳۳١-۳۲۹ /۲ بنظر تحفة الفقهاء/ للسمرقندي‎ )۸( 
. ٠١١ ينظر العدة شرح العمدة/ للمقدسي‎ )۹( 


TY 


وبہذا يتبين آن معظم وآهم ما بخرج من الأرض من محصولات نباتية أو 
مستخلصات مجدنية جب فيها الزكاة» بنسبة تتراوح بين خمسها كما في 
الركازء والمعادن» وبين ربع عشرها كا في الأثمان من الذهب والفضة› 
آي بين A,‏ وبه يعلسم مدى الحصيلة الضخمة والإمكانيات 
العظيمة المرصودة لمواجهة الفقر والحاجة عند المسلمين . 

۲ النقدان 


جب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) بإجماع العلاء“ سواء كانا 
على هيئة نقود مسكوكة» آو صفائح» أو خلوطة بعناصر أخرى» أو على 
هيئة أنية› أو الة وإن حرم اتخاذهاء أو غير ذلك . إلا أن الح امعد 
للزينة والاستعمال منههاء وقع فيه خلاف بين العلاء"» هل تجب فيه 
الركاة أو ل . والمقدار الواجب في الذهب والفضة ربع العشر باتفاق 
العلماء""» ما لإ يكونا على هيئة معدن مستخرج من الأرض » فإن كانا على 
هيئة معدن مستخرج من الأرض ففيه| ا لخمس على المشهور من أقوال 
الفقھاء» کہا سبق بیانه قریبا. 


۳ الحپوان 


أجع آهل العلم على وجوب الزكاة في سائمة بميمة الأنعام» وهی الإبل 
: والبقرء والغنم› التي ترعى الكل المباحء أي غير المعلوفة› إذا بلغت 


(۱) ينظر «فتح القدير» لابن امام ۲٠١-۲٠۸/۲‏ . وبداية المجتهد ٠٠۵ /١‏ . ومغني المحتاج/ 
للشربینی /١‏ ۳۸۹. والمغنى لابن قدامة ۳/ ۷. 

(۲) ينظر «فتح القدیر» ۲/ ٠٠٠١‏ . وكتاب الكاني/ لابن عبد البر .۲۸٠ /١‏ وروضة الطاليين/ 
للنووي ؟/ ۲٠١‏ . والروض المربع/ للبهوتي ۳۸٤ /١‏ . 

(۳) نفس مراجع (۱) وفي تفس المواضع . 
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AI 


نصاها وحال عليها الحول 7. واختلفوا في شيئين من الحيوان : المعلوفة 
من مهيمة الأنعام والخیل ۳ء هل تجب فيه) الزكاة» آو ل؟ ثم ل 
ختلموا بعد ذلك في شىء من الحیوان› ي عدم و جوب ألركاة فرە() , 

٤‏ -عروض التحارة 

يراد بعروض التجارة : كل سلعة أعدت للبيع والشراء بقصد الربح » 
سواء كانت عقاراً» أو حيواناء أو متاعاء أو غيره . وقد أجمع الفقهاء على 
عدم وجوب الزكاة في العروض غبر المعدة للتجارة ٠°(‏ » كالبيت الذي 
که هاه ار الات الذى تله ار الاحاة ال ركهاء او 
المزرعة التى يزرعهاء أو غبر ذلك غا لا يقصد به التجارة» مه) بلغت 
قيمته . واتفق فقهاء الأمصار على وجوب الزكاة في العروض المعدة للتجارة 
أياً كان نوعها» إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول )ول يخالف في ذلك 
إلا الظاهرية ۷ . ففي نهاية كل حول تقوم جميع العروض التجارية التي 
بملكها الفرد أو الم اعة بالذهب أو الفضة» ويخرج ربع عشر قيمتها . 


(۱» ۲) ينظر تحفة المقهاء/ للسمرقندي ۲ ۲/۲۵ . والمدونة الکری-مع مقدمات ابن رشد /١‏ 
۳ . ومغني المحتاج ۳۸۰۹-۱ . وشرح منتھی الإرادات/ للبهوتق ۱/ ۳۷۰١-۳۷۶‏ . 
والمحلى لابن حزم N‏ 

(۳) ينظر البناية شرح الهداية / للحینی ۳/ ۵۹ 1٤‏ . والمدونة الكبرى مع مقدمات أبن رشد 
۳/١‏ . وروضة الطالبين ٠١١/١‏ . والمغني/ لابن قدامة ۲/ 1٠١‏ . والمحلل ۲۲٠۹/۰١‏ 
۹ 

. ٦۲١/۲ والمغنى‎ ۲٦۳/١ ينظر المدونة‎ )٤( 

)١, ۵(‏ ینظر فتح القدیر/ لابن الام ۲/ ۲۲۲-۲۱۷ . وکتاب الکانی/ لابن عبد البر ۲۹۸/۱ - 
۰۱ . ولام ۲ - ۸ . والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ للمرداوي ۱٥۳/۳‏ ۔ 
0 
(۷) ینظر امحلی/ لابن حزم ۲۳۹-۲۳۳/١‏ . 
(۸) تنظر المراجع السابقة٬‏ والمغني لابن قدامة ۳/ ٠١‏ . 


TE 


هذه آنوإع الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة. وهي كا نرى تشمل 
كافة أنواع امال الهامة المتصورة» التي تقوم عليها الحياة على ختلف 
الأتحوال والأزمان والأؤطان . وعلیه فلا يتصور مورد مالي مستمر ثابت› 
استمرار ونوت موارد الركاة. 

المسألة الثانية : مصاريف الزكاة 

تول ا سجاه وتعالى بنفسه بيان مصاريف الزكاة» ولم يكله إلى أحد 
من خلقه» صيانة هذا الفرض العظيم من عبث الأهواءء وخم 
الحهلا . 

قال الله تعال : إت الصَدَقَات لِلمقَراءِ» الاکن ٤‏ والعَاملينَ 
لها » اة لوي رفي الرقاب» َالْعَارمينَ. وني سيل التوء وَابن 
السيير قَرِيضَة من الله وال علي کی4 . 

وہہدا الان التام احدد من قبل اله سبحانه وتعال لصارف ألركاة ل 
يكون هناك جال لاوجتهاد في تجاوزها أو الحد منها. وإنما يقصر جال 
الاجتهاد داحل دائرتہا وصمن حدودھها : کمهم المراد منهاء وحديد 
أوصافهاء» وشروطها» ومقدار ما يعطاه كل صنف منهاء إلى غير ذلك من 
اله لتفصيلات الفقهية المختلفة التي يتطلبها المقام. وفيا یات بعض 
الإيضاح اللازم له المصارف 

١‏ -الفقراء 

هم أشد الناس حاجة» وأولاهم بالصدقة» بدليل بداية الله تعالى بهم . 
وهم الذين لا يملكون› ولا ر یکسبون شیا » أو لا یملکون ولا یکسیون إلا 


)١(‏ سورة التوبة» أيه ا 


TT 


القليل ما بجحتاجون إليه . ومن العلهاء من يشترط في صفة الفقر عدم سؤال 
الناس . ومنهم من يشترط فيهم الزمانة وعدم السؤال . وعلى كل حال 
نج اهر الفقهاء متفقون على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين» وأنهم 
يعطون ما يسد حاجتهم ومن يعولون لمدة عام . 

۲ _المساكين 


يقول النبي صل الله علپه وسلم : «أس لكين ذا الطّوفي اَي 
طوف عل الاس فده اللقمة واللَقَمَتَان› لمر والتَمّان» . 

فالوا فم المسکین يا رسول الله؟ قال «الّذي لک يدغن ينبي ر 
CRE I ET E A‏ 

يظهر من هذا الحديث أن المساكين يساوون الفقراء فى الحاجة أو أشد 
منهم فيها› وبذلك قال بعض الفقهاء» إلا أن اهرهم : تقول إن 
الساكين يأتون في المرتبة الثانية بعد الفقراء في ا لحاجة . فهم الذين يملكون 
أو يكتسبون نصف كفايتهم أو آكثرها . فيعطون من الزكاة ما يكمل هم 
حاجتهم› ومن يعولون لمدة عام . ومن الققهاء من يقول إن المساكين هم 
الذين حلت بهم زمانة ‏ ولا يسألون الناس» أو يسألونهم ولا يعطون . 

۳_العاملون عل الصدقات 


العاملون عليها هم السعاة والجباة» ومن يعينهم من كتاب» وحراس › 
وڪاسن » وغیرهم › ممن يبعثهم الإمهام لتحصيل الزكاة من 
أصحاما . ويعطى هؤلاء من الزكاأة بقدر عملهم› الو اا اء 


(۱) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه وواه البخاري في صحيحه _ كتاب (الزكاة) ٤‏ 
۔ باب (or)‏ ورواه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الزکاة (۱۲) باب .)۳٤(‏ 
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؟ - المؤلفة قلو بهم 

a KS E 
حسب تجدد الاحوال . کا آم‎ ٤ تلبث هذه أن تختفي لنظه ر تلك‎ 
يظهرون جمیعا في حال» ونختفون ميعا في حال أخرى» ا‎ 
e a SO ES 
کوخ ادف مت تشو اسا تر سکن لابا من قوی بد ر‎ 
رتب ناس ف الإسلام ليقتدي بهم قرناۋؤهم . أو كف اذى يعضهم› أ‎ 


کف أذی غره به او الغا يذلك على إخراج a‏ 


آخرین ل عر ذللك من الالهداف والمصالح الحققة التي يراها إمام 
المسلمين وجماعتهم » حسب قدرتهم وإمكانياتهم . 
ه۔الرقاب 


يراد بالرقاب ! أعانة اللكاتبين على وفاء 7 لتحرير آنفسهم من 
آسيادهم . هذاهو قول حمهور المقهاء . وقال مالك : يراد بهم العبيد 


يشترم الإمام من الزكاة» فيعتقهم» ويكون ولاؤهم للمسلمين. 


 “‏ الغارمون 
الغارمون في الحملة نوعان : 
النوع الأول : من يعرم ي إصلاح دات الست وهو ما یعرف بال |لة. 


TY 


in 


n E 
ا‎ 


ا ا و ن ن ادون دن ان ا 
هذا من الزكاة» ولو کان غنياًء بقدر ما حمل في ذمته e‏ 
فعل الخ وحاية لاله . والأصل في هذا النوع حديث قبيصة بن خارق 
رضي الله عنه سابق الذكر .)١‏ 

النوع الثاني : من يغرم لمصلحة نفسه . كأن تركبه الديون لتأمين حاجاته 
من مسكن وملبس ومطعم ونحوه . أو يستدين لتنمية تجارة فتبور. آو تحل 


ااا ساےن اانا ی و ونه ابعال اا 
لاثة 


الشرط الثاني : أن يكون سبب الغرم طاعة» أو أمراً مباحا» أو معصية 


a 
الشرط الثالث : أن يكون الدين حالاء أو يحل في هذه السنة التي يزكي‎ 
عنها.‎ 


والأصل في هذا النوع : الآية» وحديث قبيصة رضي الله عنه» حيث 
جاء فيه إباحة المسألة للمجاح» ولن أصابته فاقة . 

۷- في سبیل الله 

(في سبيل الله) معنى واسع غاية السعة› يدخل تحته مالا حصر له من 
القرب . إلا أنه عند إطلاقه ينصرف في الغالب إلى معناه ا لخاص » وهر 
الجهاد في سبيل الله . وذكره هنا مع المصارف الأحرى للزكاة بحدد هذا 
(۱) ينظر الحدیث وتر جه ص ۳۱١‏ من هذا الببحث . 


YA 


المعنى الخاص . فالمراد به هنا الغزاة الذين لا حظ م في الديوان» أي 
الغزاة المتطوعون» سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء . وقال الإمام أحمد 
وحمد الشيباني من الحنفية إنه يشمل الحجاج الفقراء كذلك . 

۸-ابن السبيل 


هو الذي انقطع به السبيل دون بلده» أي من أنشأً سفراً وني أثنائه نفد 


) زاده » اا ر ا أو حیل بینه وپین آهله وماله بسبب أو آخر. 


فيعطى هذا من الركاة ما يفيه حتى يصل بلده» وإن کان له مال فها. 
LS O PAE‏ ء سفرا من بلده إلى بلد 

خر» يعطى من الزكاة ما يكفيه في ذهابه وإيابه ٠‏ ودا له (ابن السبيل) 
ا ا الأول( ٠أظهر.‏ 


والله أعلم . 


هذه مصارف الركاة التي حددها الله تعالى في كتابه» وهي تعم آهم ما 


شاه ااال وحادره: من فقر» وجواتح › ودیول » وعرامات › وانقطاع 


دون المال والآهل › إلى غير ذلك مما قد يوقع الإنسان في الضيق والحاجة. 


(1) ينظر تفسير آية المصارف في «جامع البيان في تفسير القرآن»/ للطبري /٦‏ - .و 


۰ 2 ا a‏ ا 
I-14 0‏ وکاب الکاق/ all ilu N DE‏ 
لانن رشد YVA-TYT‏ . وروضة الطالىن/ للنووي TTY TY‏ والتنسه/ للشرازي 


٠٠٠١/١ والروض المربع / للبهوت‎ ٠٠١١-٠٤١ والعدة شرح العمدة/ للمقدسي‎ . 1٤-١ 
O 


IS 


امطاب الثاني 
الصدقات المندوبة(١)‏ 


لا تحد الصدقات المندوبة بحد» ولا بمحصى ها عد. فهي ساحة سباق 
عظيم › »> لفرسان البذل والإإاحسان من أبناء السلمين» لد يد العون لكل 
ر e E‏ ها ا شم وء 
ڪون لت يوا ني ييل الله ونم من يحل ومن يحل قاتا َل عَنْ 
E‏ وأ نم الفْقَراغ4<. ورجاء إلى ارات 
اوك ار غود نی الات مم کا تابو وطلبا لتجارة لن تبور 
انقفو عا رام را لاو ب يرون جارة لن نبور 0). وطمعا في 
إدراك الر لن نالوا لر حَتّى فقوا ما ون4 (). وتحقيقا للااحسان 


لين يفقو ني لاء والسًاء وَالْكَاظمينَ العَيْلً والعَافنَ ڪن 5 


الله حب الستنً 4 0). وا ا لأنفسهم وما تفقوا من خر 


لاش وبر Vg‏ ا وسائر 


E 


این وائن اليل 04 ٠‏ 


)١(‏ يراد بالصدقات المندوبة تلك التي حث عليها الشرع › وم يوجبها او محمد دها . فهي کل إنفاى 
غير واجب أريد به وجه الله تعالى ويدخل فيها الوقف. والوصيةء والهبة» والعطية› 
e‏ وغیر ذلك کثیر. 

(۲) سورة حمد» من أية ۳۸ . 

(۳) سورة المؤمنون» ية 11 . 

. )۲۹( سورة فاطرء من آية‎ )٤( 

.)۹۲( سورة آل عمران» من ية‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران» ية .)۱۳٤(‏ 

(۷) سورة البقرة» من أيه (۲۷۲). 

(۸) سورة البقرة» من أية ۲٠١‏ . 


an 2 -‏ ,7 چ دإ ل فالا ات ا سلا ل س م ا سم وھ ی ی ہے س س 3 


,إدراكا لعظم مثوبة الإنفاق في سبيل الله » حيث ربطها الله تعالى 
بالصلاة في مواضع عدة من القرآن كآية (۳) من البقرة» وآية (۳) من 
الأنفان» واية )۳١(‏ من إبراهيم› واية )۳١(‏ من الحج› وایة (۲۹) من 
فاطر» وغبرها من الآيات . 


واستجابة لدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم› وهديه ف 0 
والاتفاق» کقوله صل الله عله وسلم «قال ال نيق ا ابن آم انف م 
عَلَيّكَ)(٠‏ . وقوله لا حَسَدَ حَسَد لا ي ان جل ااه الله 
کته في ال جل آتاه الله كمه د فهر فضي ا يلها( و فوا 


فل 


ما مر" ِن يم يصح الماد فيه إل كان ينز لان قيفو أحَدهمَ لهه ار 

ميقا فار يقول الاخرُ الله اط ممسكاً تلَفاً»(". وقوله «الساعي عل 

مكو اشن ك افج اه د ني سيبل الله أ اما ئم اليل الصائم 
n‏ 


وقوله «کافل الیم له ليره ا وهو کهاتن ٤‏ اة وشار مالك 
بالسبابة والوسطى (, 


() رواه البخاري في صحيحه من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه ‏ کتاب الثفقات (1۹) باب 
(1) فضل النفقة على الأهل . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه من حدیث ابن مسعود ‏ كتاب الركاة )۲٤(‏ باب إنقاق ا لمال في 
حقه (۵) والمراد با لحسد هنا : الغبطة . 

() رواه البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه - كتاب الزكاة  )۲٤(‏ باب 
(۷). ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه - كتاب النفقات (1۹) باب )١(‏ فضل النفقة على الأهل . ورواه 
مسلم في صحيحه ‏ كتاب الزهد والرقائق _)٥۳(‏ باب (۲) الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم . 

(۵) رواه مسلم في صحیحه من حدیث آي هريرة رضي الله عنه _ كتاب الزهد والرقائى _)٥۳(‏ 
باب (۲) , 


۳۹ 
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وقوله «أطعمُوا الائ وعودوا الريض» ا لحَانٍ»(٠.‏ وغرها من 
الأأحاديث الداعية إلى الإنفاق» التي تقعد ا همم عن حصرها. 

هذا وإن خحزائن الصدقات المندوبة لا تكاد تنفد» حيث تدمط 
وتتجدد كل| لاحت حاجة» أو ظهرت فاقةء أو حدثت كارثة. ومن 
حصائص هذه الصدقات وي زاتما آنا مطلقة» لا تحد بزمان» ولا مكان 
رلا مصرف» ولا مقدار. فلك آن تنفق ما شئت على من شئت»› متى 
شت وأين] شعت . إلا أن للانفاق مراتب متفاضلة : فالاولى أن تبداً 
بنفسك» ثم بمن تعول › ثم آقاربك› الأقرب فالأقرب . ثم جيرانك 
الآدنى فالأدنى . ثم بأهل حيك» وقريتك . ثم الذين يلوم » ثم الذين 
بلونهم . وهكذا حتى تشمل أقاصي ديار المسلمين . 


() روأه البخاري في صحيحه من حديث آبي موسی الأشعري رضی الله عنته _ کتاب او 
(١۷)-باب .)١(‏ والعاني : ار 


e 


أحكام وأنظمة أخرى لرفع الحاجة» وأضرار الحوادث 


بعدما بينت في المبحثين السابقين كيف يقوم بيت مال المسلمين› 
والصدقات الواجبة والمندوبة بالوفاء باحتياجات فقراء المسلمين» وسد 
فاقاتہم › ورفع آضرار الحوادث عنهم > بصورة مثالية E‏ 
التي على وجه الارض مجتمعة أن تفي اء او بجزء منها . آبين في هذا 
المببحث علارة على ذلك كله أحكاما إسلامية أخرى معدة أيضا لدفع 
ا لخاجات ورفع أضرار النكبات عن المسلمين . . وهي و إن رصدت لتقوم 
ي الخال بنفس المهام التي تقوم بها سابقتهاء إلا أنها من باب الإثراء 
بتعدد البدائل في الوسائل التي تدفع ما الأحطار والغوائل عن أمة 
اللسلمين . بحيث إذا تعطلت وسيلة أو غابت فامت مقامها أخرى» 
حتى لا يختل هذا الصرح الشامخ العظيم من بناء رب العالمين. ورغ 
هدا فإنه قد تتطرق الوساوس إلى بعض ضعاف النفوس من الناس» ممن 
حرموا معايشة عز الإسلام» حين طبقت فيه كافة الأحكام» فتراهم 
يقولون : نحن لا نرى ذلك الأثر العظيم لأحكام الإسلام في بلاده» ك 


تدعيه أنت . فإما أا غر مثمر ة هذا الخبر العظيم الذي تحكيهء أو ہا ن 


تطبق» لأنه لا جال لتطبيقها وإعم اها في واقع الحياة ا لمعاصرة . 


TT 


والحواب عن هذا سهل لمن فتح الله بصيرته لمعرفة الحق وقبوله . وهو أن 
a‏ ان أحکام الله لا تۇت اام یکن هما الأمر كله 
ليقو لون مَل لتا مِنَ لمر مِنْ سىء قل إن ار كله للَّه4(٠.‏ فإذا طبق 
حکم الله في جانب دون جانب کان خلطاً للحق بالباطل وإشراکاً لغیر 
الله في حکم الله ء وسبحان الله آن يكون له شر يك . 

وأما صلاحیتها للتطبیق فأمر مفروغ منه لا بجادل فيه إلا مکابر معاند 
کافر بالله ورسوله . ومن أحْسَنُ من الله كا قوم يوقنونًَ4(. هذا 
وإن الأحكام والأنظمة الإسلامية الداخلة تحت هذا الميحث» المعدة 
لدفع الحاجة عن المسلمين› وإقامة رابطة صلبة من المحبة والإحاء ف 
بینهم › كثبرة لا يتسع الوقت لاستقصائها فضلاً عن تفصيل القول فيها. 
فمنها مشلا الميراث» ونفقات الآقارب الواجبة» والعاقلة» والفيء 
والغنيمة» وحقوق ا جوارء والضيافة» والإغاثة» ورد الظلم» وفك 
الأسين وإصلاح ذات البين» وغيرها ما يصعب حصره والإحاطة به ني 
هذاالمقام. 

ولكن لا كان الخرض يتم بسوق بعض الأمثلة التي يتبين با القصود 
دون حاجة إلى استقصاء كامل الحزئيات» فإنني أقتصر منها على آربع 
اا أتناو هما بشىء من البيان وهي : الميراث» ونفقات الأقارب 
الواجبةء والعاقلةء والفيء والغنيمة . وأدع ما سوى ذلك لبحوث 
متتخصصة في الموضوع . 

المراث 
للميراث دور عظيم في حاية أبناء المسلمين من الوقوع في الحاجة عند 


(۱) سورة آل عمران» من أية ٠١٤‏ . 
(۲) سورة أاتدة» من آية ۾ 


E 


موت مورهم . يدل على هذا الدور العظيم أن الله سبحانه وتعالى تولى 
بنفسه قسمة الميراث وبيان أصحابه» ولم يكله إلى أحد سواه وا 
هذا التقسيم في ثلاث يات بينات من كتاب الله ني سورة النساء وهن : 
آية (۱۱) «يوصيکم الله ني ألا دكم #aNl.....‏ . وآية (۱۲) اوك 

تصف ضف ما ر زوا كم إن يکن هَن َد الاية) وأية و 
أخر آية من سوي النساء #ايستفنونكٌ َك فل الله يفيكمْ ني اة إن مر 
هلك لیس له له وَل . . . الاية کا یدل علیہ حدی ت رسو اله صل ا 

عليه وسلم مع سعد بن آي وقاص رضي الله عنه» قال : قلت يا رسو 
اللو اوي ياي كَلَه؟ قَال. ١‏ لآ قلت قالشطرٌ قَالَ ك قث للت 
َال : فالشلْتٌ ي اثلث کشر َك آنَدَع ورك أغيياء حبر 
قلود اس ف یی وگ تھ شت بن و و صَدََةَ 
حتى اللقمَة رفغا إلى ٍ ی امرأتكٌ)(۱). 

فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من الوصية بكل ماله عند 
موته» أو بنصفه» وإنا جعل الحد الأعلى فيها الثلث» وما دونه حبرأ منه . 
وبين أن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم فقراءء eS‏ 
يفوق أجرها ثواب الوصية » سواء كانت نفقة في حالة الحياة» أو تركه بعد 
لات0 

وبه يتبين أن نظام الميراث في الإسلام رافد هام من الروافد الكثيرة ا معدة 
لدفع الحاجة عن أبناء المسلمين» وآن عناية الإسلام بأبنائه عناية بالغة لا 
يتطاول إليها نظام وضعي مها كانت دوافعه» وإمكانياته . 
(۱) رواه البخاري في صحیحه _ كتاب الوصایا (0۵)- باب (۲). ورواه مسلم في صحیحه - 


كتاب الوصية )۲١(‏ باب الوصية بالثلث )١(‏ . 
(۲) ینظر شرح الحدیث في فتح الباري/ لابن حجر ۳۹۹-۳۹۳/٩‏ . 


Te 


۲ نفقات الأقارب الواجبة 

إن من روع الأنظمة الراسخة في الإسلام نظام نفقات الأقارب 
الواجبة . وهو جزء من نظام إسلامي واسع يعرف ب «مسؤولية الرعاية) 
الذي محدده قوله صلی الله عليه وسلم «آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته». وتشمل مسؤولية الرعاية هذه كافة المسؤوليات في دولة 
الإسلام» ابتداء بأوسعها وهي مسؤولية الإمام عن الشؤون كافة والأفراد 
وانتهاء بأضيقها وهي مسؤولية الفرد عن أحقر ما يتولاه من أمور. وقد 
دلت آيات وأحاديث كثيرة على وجوب نفقة الأقارب . فمن الآيات 
قوله تعالی : «ولولڌاث بُرْضِعنَ أو اده حون ڪون کامين لن راد آن ي 
الرَصَاعَة وَعَلى الولو لَه رقن کشوم ارو ل نْكَلْف تفس إلا 
شما ل ضار واد بو دا ول مَولُو د لَه وله على الْوارث مل 
ذلك 4 . 

فدلّت هذه الآية على أن نفقة الولد تجب على والده «وعلى المولود له 
رزقهن وکسوتېن»» ون ر ی ل ریا ا ت ی 
لوارث مثل ذلك») ومنها قوله تعالی : #واعبدوا الله وَل د شرکوا ب به َا 
بالوالدين إخساناً وبذي القَرْبّى 04. فمن مقتضى الإحسان 
اليه الإنفاق عليهم عند الحاجة. 

وقوله تعالی : ات دا الْقَرْبّى حه سكين أبن السبيل 4 وقوله 


(۱) متقق عليه . رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم کتاب 
الاحکام (۹۳) باب (۱). ورواه مسلم في صحیحه کتاب الإمارة (۳۲)- باب (0) . 

(۲) سورة البقرة› من أية ۲۳۲ . 

(۳) ينظر تفسير القرطبي ۱١۳/۳‏ . وأحكام القران/ للجصاص ٠١٤/١‏ . وفتح القدير/ 
للشوکانی ۱/ ۲٤١‏ . 

. ٠١ سورة النساء» من اية‎ )٤( 

. ۳۸ سورة الروم» من أية‎ )٥( 
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تعال : إن الله يام ر بالعَذلٍ َالإحْسَانِ وَِيتاءِ ذي الى 04. فمن حق 


) القريب الذي يمر الله بإيتائه » الإإنفاق عليه عند ا لحاجة(). هذا طرف 


من الآيات الكثرة في هذا المعنى . 
ومن الاحاديث قوله صلل الله عليه وسلم هند بنت عتبة : «خذي ما 
كفيك وو ا 


وقوله : إا کان أَحد ۾ ققيرا فليا بتقسه » قَإِنْ كان فيها فصل فَعَلَ 
عباله» فان کان فیهًا د ن راه 04 وغرها من الأحاديث 
الدالة عل وجوب نمفقة ة الأقارت(). هدا وقد أتمق الفقهاء عل وجوب 
فة نفقة الأقارب› إلا نهم اختلفوا في تحديد هؤلاء الآقارب الل حي 
نفقتهم » فبينا يذهب الإا مالك رحه الله تعالى إلى قصرهم على الوالدين 
الأقربين (الأب والأم) والولدين الأقربين (الإبن والبنت)"» نجد الإمام 
أحمد ر حه الله تعال وس مدارهم لیشمل الاباء والأمهات وإن علو 
والأولاد وإن نزلوا. ويشمل جيع الأقرباء الوارثين من غير الفروع 
والأصول". و يشترط الفقهاء لوجوب الانفاق عل الأقارب شروطا من 
اهمها : 
0 ا 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم/ لابن کثیر ۲/ ۰5۸۲ ۳/ ٤١٤‏ . وغيره من التفاسير. 
(۳) متفق عله . صحيح البخاري - كتاب التققات (14۹) ۔ باب (۹)» وصحیح مسلم ۔ کتاب 
الأقضية (١)-باب‏ قضية هند .)٤(‏ 
() رواه مسلم ي صحیحه في کتاب الزکاة (۱۲) باب (۱۳). ورواه أبو دأود واللفظ له (بذل 
المجهود) - كتاب العتق- باب في بيع المدبر. 
() ینظر نیل الاوطار للشوکانی ۱۳۷-۱۳۹/۷ . 
(1) ينظر المدونة الكبرى ۲/ ٠٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤١١-٤1٤/١‏ . 
PT e‏ والمغني ۾ ۲١-٠١ e‏ . آما مذهب النفرة 
ن اا[ للشربيتي ٤٤٩/٣‏ ا ومن اق س 
نفقة الزوجة» والرقيق . 
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ا 


| آن یکون القریب المنفق عليه حتاجاً لا مال له یکفیه» ولا کس 


اداد یرن ااغر ویر ال ای ر کن ودا غر اج اه 
وعن نفقه من تلزمه نفقته من هو آولى بالانفاق عليه من هذا 


ولا أعلم في هذين الشرطين خلافاً. 
دا وال و 
٤‏ سحاد الذي 
۵ اتحاد الدار. 

وفي هذه الشروط الثلاثة الأأحرة حلاف بين العلاء. 

| هو حکم فة الأقارب ي الإسلام» ف درف حرس الإسلام. 
الشديد على حماية ضعفاء الناس من الأباء» والأولاد» والنساء» من الوقوع 
ني الذل والحاجة» يتين هذا الحرص من فرض رعاية الآباء للأبناءء 
وتعظيم إحسان الأبناء إلى الآباء» وشد أفراد الأسرة بعضها إلى بعض › 
وربط سائر هذه الأسر برياط المحبة والإخاءء» ليقوم ذلك المجتمع 
الإسلامي المخالي العظيم > الفذ ٤‏ لاه وتعاطفه وترا حه : 


)١(‏ من الذين هم أولى بالإنفاق باتفاق الفقهاء: نفسهء وزوجته ورقيقه . (ينظر الإنصاف 
(A-۹‏ 

(۲) تنظر هذه الشروط في «بدأئع الصنائع٠/‏ للكاساني /٤‏ ۳۸-۴ . والبهجة في شرح التحفة/ 
للتسولي ۱/ ۳۸۲ ۳۸۷. وروضة الطالبین/ للنووي ۹/ ۸٤-۳‏ ومغنى المحتاح/ 
للشربيني ٤۵١ ٤٤1/۳‏ . والإأنصاف/ للمرداوي ۹/ ۳۹۲ ۹۰٩‏ كا ينظر القراعد/ 
لابن رجب ۰۲۹۷ وزاد المعاد/ لابن القیم ۱١۷-۱۹۳/۴‏ . 
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۳_العاقلة 

العاقلة نظام إسلامي أعد للرآفة بالفرد المسلم حين يرتكب جناية 
القتل الخطأًء ويطالب بدية المقتول . فنظام العواقل يقوم بتحمّل هذه 

مواليه» ثم بيت مال المسلمين . 
فعصبته عند حمهور الققهاء ء هم ذکور حواشیه کإخوانه وأبنائهم » 
وأعيامه e‏ دول ا (آیائه) وفروعه (أينائه)» )ب نہم لا يتحملون 
عصبة» وبعض العقل إذا ۾ يف توزيع الدية على العصبة بالواجب»› 
وفضل عنهم شىء من الدية . آما بيت ال مال فهو عاقلة من لا عصبة له ولا 

موالي» وعاقلة من عصبته ومواليه معسرون . وتحمل العاقلة قتل الخطاًء 
وشبه العمد» دون العمد» وقيمة العبد» والصلح» وما اعترف به اجاني 
ول تصدقه به العاقلة» Kik‏ 8 
عليهم ثلاث سنوات عند جمهور الفقهاء . ويرى بعض أهل العلم أن 
الحلول والتأجيل راجع لا تقتضيه الصلحة› وهو ما یرجحه ابن تیمیه 
رجه الله ۳ 

ويشترط العلماء في العاقلة الشروط الاتية : 

| -التكليف : فلا يعقل نون ولا صبي . 


)١(‏ ينظر معنى العاقلىة» ودليلهاء وحكمتها وغرها من الأمور في فتح الباري شرح صحيح 


(۲) ینظر مجموع المتاوی ۱۹/ ۲٥۷ _۲۰٣۵‏ . 


۹ 


E EE 
E 


الذكورية : فلا تعقل امرأة ولا خنثى . 

۳-اتفاق الدين : فلا يعقل مسلم عن ذمي ولا دمي عن مسلم . 

© الإیسار: فلا یعقل معس ‏ 

قدا ن ان العقل حكم إسلامي مبني على التعاون والتناصر بين 
اسا ملين تحفظ به الدماء» وترفع به الضوائق› بصورة لا يعرفها 

٤‏ - الغنيمة والفىء 

الغنيمة: ما أخذ من الكفار قسراً أثناء الحرب. 

والفيء : ما آخذ منهم بعد آن تضع الحرب اوزارها: وصح دیارهم 
دار إسلام. 

وقد بن الله ی و الأنفال التي آنزهافي غزوة 
E‏ #وغلَمُوا أت ْم من سىء كان لله سه 
رول وَلِذي القربى وَاليتامى السا كن ابن السّبيل 4 . 

فجعل الله تعالى س الغنيمة للمذكورين ٤‏ الآية» والباقى 
للمقاتلين» وهم من شهد الوقعة» ETE‏ فیقسم بینهم 
وحدهم أربعة خاس الغنيمة بالعدل» حسب الأسهم المقدرة» دون تمييز 
)١(‏ ينظر ما قلته» وغيره من تفصيلات آمور العاقلة في : بدائع الصنائع/ للکاساني ۷/ ٠٠٠١‏ _ 

۹ والمنتقي/ للبلتاجي ۰۲/۷ Ea‏ . وروضة الطاليس/ للنووی a ۳٤۸/۹‏ 


والفروع / iS TS‏ 
(۲) ینتظر کتاب الاآموال/ لاي عبید ۲۹۸ . 


(۳) سورة الأنفال من أية .)٤١(‏ وينظر تفسير الطبري ۷-۲/١‏ . 


0 


لأحدمنهم› سن بلاء» آو نبل » او سشاظ ن آو غبره من 
ارات 

ونری بهذا آن الله تعالی قد جعل للمحتاجین نصیباً ذا بال من غنيمة 
اللجاهدين . فبالغنيمة يتحقق للمسلمين أمران هامان : 

| سد حاجة المحتاجين . 

۲ تخفيف أعباء المجاهدين» بتقسيم القدر الأكبر من الغنيمة 
عليهم»› فلا مجتاجون معها إلا إل اليسبر من بيت مال المسلمين . 

ثم بين الله تعالى حكم الفيء ني سور الحشر التي آنزلت في غزوة بني 


النضر بقوله تعال : وما اء الله عل ر شوه مهم ت أوجفُم َل ِن 


وریا رکا ن ااا ا و على مَنْيشاء الله ع کل َي 
دير ما اء الله ر وله ِن أَهْلٍ المری د فلله وللرسول وَلِذي زی 
وای والاکین وان بن اويل کی لا کون واو ياء نكم ون 

۴اک الرَسولٌ دو هوم اکم عه انهو راتوا الله ِن الله ديد 


العقاب .0 ارين لير اخرجو ِن ارم واوا غو 


ا 


والَذينَ ا دار تالإیمان من ا ر من ھا رای ولا حون ف 
صدورهم حَاجَة ما ونوا يترون على انهم وؤ كان مِم حَصاصة 


() ينظر البناية شرح أهداية/ للعینی ۷٤۳ ۷۱۸/٩‏ . وكتاب الکافي لابن عبد ابر ٤۷٥/١‏ - 
٦‏ . والأم/ للشافعي ٠١١ ٠۳۹/٤‏ . والعدة شرح العمدة/ للمقدسي ٠٠٦-٠1٠١‏ . 
وينظر زاد المعاد/ TTT‏ 

(۲) ألفيء في الأصل اأرجوع . وسمي أخحذ المسلمين للأموال من الكقار فيغاًء لآنه إرجاع هذه 
الأموال إلى أصحاما في الأصل . فالله خلق الأُدان لعبادتهء والأموال لقوامة هذه الأبدان 
العابدة له» لذا أباح الله للمجاهدين دماء الأبدان التي لا تعبدهء وأموال هذه الابدان التي ن 
تستعن مہا على عبادته . وینظر تاج العروس ٠٠٠١-۹۸/۱٩‏ . 


E! 


SE E 
eT oe. 


ae 
a 


ومن بُو شح تفه اوك هُمْ الَفْلْحُونَ 6ليو جاۇ ت 
بعْدِهمُ. . . € إل أحر الآية. 

فيدخل في الفيء بموجب هذه الآيات كل ما أخذه المسلمون من 
الكفار من غير إمجاف خيل ولا ركاب» أي من غير قتال. كالاأمتعة 
والاراضي والممتلكات التي يفر عنها الكفار من غير حرب» وما يصالحون 
عليه المسلمين» وما يمدونه لإمامهم» والحزية التي تضرب عليهم» 
وعشور تجاراتهم› »> وما مائل ذلك . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى آن الفىء ليس كالغنيمة» فهو لا مس 
ا وب ةاد جا اا ان تق 
اللصارف الخاصة أولأً وهم أهل ا لخمس» ثم على المصارف العامة وهم 
المهاجرون» والأنصارء وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذا ما عمل به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وخلفاؤه الراشدون من بعده'. 

فما سبق يتبين أن س الغنيمة» والفىء بأكمله معدان لدفع الحاجة 
عن أمة المسلمين . وهما موردان عظيان خحاصان هذه الأمة . هذا يسر 
من كثير من الأنظمة والأحكام الإسلامية التي تحمي أبناء المسلمين من 
الوقوع في الضرر والحاجة. وهي من الكثرة» والقدرة» وشمول العطاء› 


)١(‏ سورة الحشرء الآتات ۷ء ۷ ۸ 4 (1١‏ . وينظر تفسير هذه الآيات في : جامع الييان/ 
للطبري ۳۸/٠١‏ وأحكام القرآن/ للجصاص ۳/ ٤۷ء‏ والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي 
 › ۸‏ وفتح القدیر/ للشوکانی ۲٠۳ ۱۹۷ /٥‏ وأضواء البيان/ للشنقيطي ۸/ ٥۲‏ - 
۳ 

(1) ينظر زاد المعاد/ لابن القیم ۳/ ۲۲١‏ . وينظر فتح القدير/ لابن امام ٥٠١ - ٤٦٩‏ . وكتاب 
الكافي/ لابن عبد البر ٤۷۹ - ٤۷۷ /١‏ . ومغني المحتاج/ للشربيني ۳/ ۹۲ ٠١١‏ والعدة 
شرح العمدة/ للمقدسي 1٨۸ ٦٠١‏ . والآموال لاي عبید ۲٠۰‏ ۲۷۳ . والأحكام 
السلطانية/ للمودودى ٠۳١‏ . 


E3 


ا 
بحیث کہ يتصور معها ¢ لل حسن إفامتها 9 جو - مسلم حتاج 4 إلا ف 
أزمان ا لحوائح العامة » والأضرار الشاملة . فأي حاجة بعدها إلى تأمين؟ 
وأي تأمين يقوم مقام تأمين رب العالمين“! . | 


ا 


E Cg 


(1) وينظر «العقود الشرعية٤/‏ لعيسى عبده ٠٠١ _ ٠١۹‏ . والزكاة وترشيد التأمين المعاصر/ 
ليوسف كيال ۹۹ - ٠١‏ . والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق/ لعبد السميع المصري 
۸۸ . ومظلة التأمين الإسلامية/ لمحمد سليم ١١۸- ١‏ . ونظرية التأمين التعاوني/ 
رجب کدوانی ٤۱۳-۱۹۷‏ . 


E3 


دراسة وتقویم 


وفیه مہحثال : 


المبحث الأول موازنة بين الرأيين من واقع 
اخباة العملية 


اليحث‌الثانى الترجيسج 


: 


i ie is sin kokeke hs us ish 


hy 
E 
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موازنة بين الرأيين من واقع الحياة العملية 


للموازنة بين الرأيين القائل أحدها بالأحذ بأنواع من التأمين» والآخر 
القائل بالاكتفاء بأحكام الشع للنهوض باقتصاد المسلمين» وإيجاد 
الطمأنينة لدم » يتعين بيان أثر كل واحد من هذين المنهجين فى حياتناء 
وذلك بتقويم تطبيق كل واحد منه)ا في بلاد المسلمين . وتظهر اثار 
التطبيق جلية في جوانب عدة من حياتمم » إلا أنني سأقتصر منها على 
ثلاثة جوانب فقط » وهي الحانب الديني ٠‏ والاجتأعى » والاقتصادي › 
وذلك لانصباب مبررات الدعوة ى الأحذ بکل ت الآحر لدى 
الفريقين عليهاء ولسهولة ظهور ا لحق من الباطل بإجراء الموازنة فيها . 
أولا : ا لجانب الديني 

تقثل سلامة الحانب الديني في الأمور المستجدة في حياة المسلمين 
لمقياس الأول والاأحير لقبوطهما والعمل بها» ورغم ذلك فقد ترى في ختلف 
بلاد المسلمين أمورا تأباها وتنكرهاء ويجري العمل بها من غير حياء ولا 
تحفظ . والسبب في ذلك يرجع إلى أحد أمرين رثيسيين : 
الأمر الأول : فرض المنكرات على المسلمين بالقوة» لتغلب فغة باغية 


ا 


TEY 


الأمر الثاني : قلب الحقائق » بتصوير المنكر على غير حقيقته» وإلباسه 
وا ل الو خي و لو واه الان 
ويصبح له حاة ومناصرون من أبناء المسلمين» بحجة 
الضرورة إليه» وكونه مصلحة» وأمرأ واقعا يصعب الاستغناء 


نة , 


وهذين السبيين اجتاحت ديار الملسلمين لوان من المنكرات 
والحرمات› واستوطنتها»› ج اتام ای بالباطل › واعتاد کٿر من 
الناس المنكر وأحبوه» وأنكروا الحق وحاربوه. 


وإن من هذه الأمور المستجدة في حياة المسلمين التأمين بكافة أنواعه 
وأشكاله» فهو ما لبس على المسلمين آمره» وصور هم على غير حقيقته» 
حتى استوطن ديارهم » وأصبح له أنصار ومدافعون من أولي البأس في 
الدعاية والترويج . والسؤال المتوجه هنا يقول: آي أنفع للمسلمين في 
دينهم : الأحذ بانواع من التأمين » أو الاستغناء بإقامة حكم الله» ورد كل 
ا ا 


اجا عن هالول ج ااا هو ل ا 
كل من النظامين في الجانب الديني» عند المسلمين» وهذه أهم أوجه 
ألْقارنة : 
| -يؤدي الأأحذ بأي نوع من آنواع التأمين المقترحة إلى الوقوع في كثير من 

بأحكام الله إلى الأمان من الوقوع في هذه المحرمات . 

يتضح ذلك تماما ما سبقت دراسته في الفصل الأول والثانی من هذا 


A 


ا کا تا كلك جلا دول الإسلام المعاصرة التي تحكم 
تقيم فيها حکم الله وترد کل ما سواه . 
۲ -الاحذ بأنواع من التأمين ينافي التوكل على الله . والاكتفاء بشرع الله 
9 ر ر ت ا رر سر سے مر 
برهان التوکل عليه #قل لن یصیبا إلا ما کب الل لتا هو ملاتا وع 
o‏ س لر يو م 
الله فليتوكل المۇمنون 4‰ . 

۴ الاحذ بأنوإع من التأمين نوع من الخورء يناني عزيمة الصبر على أقدار 
لله . والعمل بأحكام الله وحدهاء قوة في العزيمة» واستعداد لتحمل 
مرارة الأتحداث» والصر عليها. 

٤‏ - يضيع الأحذ بالتأمين فرصة الالحتساب بخية وجه الله تعالى » فيضيع 
اللاحتساب في تحمل الشدائد» ويضيع الاحتساب بالإحسان إلى آهل 
الله وشاح فر حه الاحتساب كاملة من کل وجه» عند الاكتفاء 
بأحكام الله . وهذا يتبين البعد العظيم بين المنهجين في الشر والخير. 

ولا ضرر يمس الأمة كضررها فى دينها. 

ثانياً: الجانب الاجتماعى 
لكي تتضح الآثار الاجتماعية المترتبة على إعمال أنواع من التأمين في 

حياة المسلمين» والآثار الاجتمأعية المترتبة على تحكيم شرع الله دون ما 

عداه» أجري الموازنة الأتية: ‏ 

| لا ينفك تطبيق آي نوع من آنواع التأمين عن إحراج المسلمين› 
TM SEES‏ 
(۲) سورة التوبة» أية ٠ . ٠١‏ 


۲۹ 


ا و و م ا ا ا ا و س ت و س ا ا LP a‏ 


وإدخال الحرام في حي اتهم » وإشاعة المخالفات الشرعية فيا بينهم» ك 
سبق بيانه . وعليه فالآحذ بي نوع مسن التأمين بجر المجتمع الإسلامي 
إلى ارتكاب مختلف المحرمات» كالرباء والقارء والغرر» وأكل آموال 
الناس بالباطل» وكفى بها مدمرة للمجتمع الذي تقوم فيه . 

وعلى عكسه» يقوم شرع الله بحياية الأفراد وا لج اعات من الوقو فيا 
جن الله . فيسعد الفرد والح أاعة»› وتتحقی مثالرة المجتمع › التي ل عرف 
ولن تَعْرَفَ إلا في أمة تقيم حكم الله . 

۲ يقوم التأمين في أصله وبجميع أنواعه على الدوافع والمغريات 
لمادية البحتة . والماديات البحتة تتصف دائ بالتجرد من الرحمة والعاطفة 
الإنسانية» ولو مع أقرب الأقرباء. ومصداق ذلك سلسلة الجرائم التي 
سبق سردها حين الكلام عن سلبيات التأمين وإيجابياته". 

کم) یدل عليه ان آول سوال يطرحه رجال مباحث الحنایات في آمريكا 
- وأوروبا هو: هل المقتول مؤمن عليه بمبالغ كبيرة؟ ومن هو المستفيد من 
بعده؟ . وذلك لكثرة ما ثبت لديم أن التأمين سبب قي أكثر جرائم القتل 
الغامضة". ومذا يتبين أن التأمين سر قتل واغتيال أعداد هائلة من 
الناس في المجتمعات القائمة على التأمين» وخاصة ظاهرة قتل وإغتيال 
الأقرباء. 

وني مجتمع شرع الله تعالى ينعم الجميع بالأمن والاطمئنان وصلة الارحام 
التي يحسدهم عليها كل من عداهم من المجتمعات . هذا شيء معهود 


(۱) ینظر هذا الببحث ص ۰۲٥۹‏ ۲۷۸ . 

(۱) ينظر هذا الببحث ص ٠١١‏ . 

(۲) ینظر إلى خاتمة الطعام یا السم الزعاف» لشیفر ماکس ۷› ۰۱۱ ۴۷» ۰۸٩‏ ١۹٤١ء‏ 
OY NY‏ 0 اية). 
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ومشهود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإن من 
e‏ ا ما تنعم به المملكة العربية e‏ 


تسن ادنو یی ر س یو 


۳ -یوهم لاا ن من ن أفراد الأسرة الواحدة باستغتاء 


بعضهم عن بعض › بتصور آنه إذا آمن کل فرد نفسه ضد ما يزعجه U‏ 


س 


e‏ ری 


: A م‎ 


م 


وجحیغه؛ ا ee‏ مادو سم لے 


وهي دعوة إل تفتيت الجتم: وإلى وقوف کل فر ر بعيداً عن 
الاآحرين› مادا لک قن سرا لا ينتظر عون أحد» ولا يعين هو 


أحداء ولو کان ابنه أو أباه. هذا أثر من آثار التأمين المدمرة للمجتمع . 


وعلى حلاف ذلك حكم الله تعالى » فكله دعوة إلى التعاون» والترارط» 
والتراحم» والإإحسان» ليس بين الأقرباء فحسب»› بل بين جميع الناس. 
لذاجاء مجتمع الحق قويا راا ما وغبره هزیلاً متفکكا 
متهخادلا. 

ا ال ن اف للقادرين على دفع أقساطه دون 
العاجزين › ا آنه للأغنياء دون الفقراء. وهذه حقيقة لا عجادل فيها 
اجك فأعداد غفيرة من أبناء المجتمع » وهم فة الفقراء لا يعرفون 
التأمين› ولا ير يد التأمين أن يعرفهم» فضلا عن أن يفعل هم شيشا 

لأنهم لا يملكون ما يسعى التأمين لتحصيله. ومن المعلوم أن الفقراء 
هم أكثر فقات المجتمع عل اخحتلاف الأعصار والأمصار وهم أي 

الناس حاجة إلى العون والخدمة . فإذا كان التأمين يعرض عنهم صفحاء 

(۱) ينظر هذا الببحث ص ٠۳۳‏ . 

(۲) ينظر «الأمن الخادع لبرند كرشنر ٠١‏ (بالالمانية) . 


۳o1 


ولا يريد أن يعرف عنهم شيئا» بسبب عجزهم عن دفع أقساطه» تبين لنا 
أن التأمين لا يقدم خدمة إلى أحد ني المجتمع -إن صح تسميتها خدمة- 
إلا إلى الأغنياء القادرين» دون الفقراء العاجزين . فا حاجة المجتمع إليه 
إذن؟ 

أما أحكام الإسلام» فتقيم مجتمع المسلمين على ساس من التعاطف 
والتراحم» الذي يقتضي الالتفاف حول الفقراء» والمحتاجين» 
وا لمنكوبين» لرفع الحاجة والبأس عنهم . يدل على ذلك أن العديد من 
الحقوق» والواجبات والمندوبات» أقيمت لح اية أولئك الضعفاءء 
والمحتاجين في جتمع المسلمين. 

فهذا بيت الال » وهذه الصدقات الواجبة اد > وهذه الحقوق 
العامة والخاصة» وهذه النفقات الواجبة» وغير ذلك» كله معد لرفع 
ا لحاجة والبآس عن أمة المسلمين» آيا كانوا ويا كانوا! فبربك أي 
النظامين أحق بالحاة؟ ! 

ه يلجا الناس في الحياة التأمينية إلى دفع أموالمم إلى من يقف في وجه 
ا لخطر دونہم › ويتحمل عنهم أعباء الحياة. ولا يدري هؤلاء آنہم يتبعون 
حسارة ا لمال ببخسارة الحياة . فالاإأنسان الذي لا يملك الشجاعة وقدرة 
التحمل لواجهة أعباء الحياة» ولا يتطلع إلى خوض غمارها ومكافحة 
أخطارهاء ما هو إلا بمثابة الحيوان الذي يعلف ويحرس لكي يحلب. 
فأي طعم للحياة وآي مذاق ها» عند من لا هم له إلا الأكل والشرب 
والنكاح؟ وأي فارق بینه وبين آخحس الحيوانات تدنيا؟ 

هذا هو التأمين» وهذا أثره .. فهو بخلق مجتمعاً حراراًء هزيل لا 
عزيمة له ولا قدرةء هش العظم» لين اللحم» فاسد الدم» يخر لأدنى 


o1 


E 


يخاف أحداث الزمان وأخطاره. حيث يعلم ن الحياة ليست دار نعيم 
مقيم» وإنا هي دار عمل وتحمل وصبر وتأهب مستمسر. فالفرد في 


الجتمع لملم دائم التطلع » دائم العمل» دائم الاستعداد» لا يضع 


E‏ حتى تلقاه المفاجأة الكبرى» مفاجأة الموت . وري أسعدته 


الضراء في حياته أكثر من السراء» رجاء مثوبة الصر والتحمل › دة وحه 
اله تعالٰى . 


فأين هذا من ذاك؟ 


ثالثاً: الحانب الاقتصادى 


يزعم كل من يرفع لواء التأمين» آو شيء منه» ن التأمين ركن من 
أركان الاقتصاد المعاصر المتطورء لا يستغنى عنه بلد بحال . 
وخاصة أن من يسارع إلى مشل هذا الزعم ينسب نفسه عادة إلى علم 


الإقتصاد» أو ينسب إليه» وإن كان مجهول العقل والعلم واهوية ”. 


وقد وقع في هذا المزلق كثير من أبناء المسلمين» ممن يعظمون شآن 
الاقتصاد الغربي» ويكبرون أراء الغربيين» لمجرد أنهم غربيون» فأبطلوا 
عقوم » وأعموا أبصارهم» وصموا آذانہم عن كل صوت الف . وما 
ذلك لشيء إلا للتبعية العمياء. 

هذا رغم أن واقع التأمين» وحقيقته أول من يكذب هذه الدعوى»› 
ويبطلها من أصلها. فمن المعلوم لكل مطلع على واقع التأمين» عارف 


(۱) ینظر من بنقود أقل» هنر مایر ۲۷-۹ . 


ef 


بحقيقته » أن التأمين بكافة أشكاله وألوانه خسارة اقتصادية للأمة» وإن 
أحذت به بلاد الغرب» ونادت للأخذ به . فإغهم ما آخذوا به إلا لداعي 
اللحة لديم : ذلك آنه حين تقطعت آرحامهم» 
حسمانہم › NITES‏ حتی وقف کل فرد بعیدا تدا 
E‏ والجوع والتشرد» رموا بأنفسهم في أحضان التأمين» ظا 
منهم آن فيه الخلاص من هذا الواقع المر» وما دروا آم کالمستجر من 
الرمضاء بالنار. فالتامن مفروض عليه م فرضاً لا مقر منه ولا ګید . وما 
أخذوا به ختارین ولا راضين› وان مڪرهين مرغمين . وصدق الله 
العظيم : ومن أعرَضَ عَنْ زكري ِن ا له معيشة صنکا4. وا ت 
أعدد مثالب التأمين » و السيئة على الاقتصاد› مقاردة با زايا العظيمة 
للحكام الإسلام» لا انتهيت ولكني أشير فقط إلى طرف منهاء يتم به 
القصود: 
١‏ -الخسارة الاقتصادية العامة 
يبين طرفا المعادلة الرياضية الخاصة بنظام التمويل في التأمين") 
الإجحاف العظيم ي حق المؤمن هم› حيث يقفون وحدهم ي شق 
العادلة الأول» وهو شق التمويل » ليحملوا هذا العبء الثقيل . ويقفون 
ني شقها الشاني» وهو شق المستفيد» ني حيز ضيق لا يكاد يعد شيئ إل 
جانب الحيز اهائل الذي يحتله مشاركوهم . فالمؤمن هم» الذين هم 
الكشرة الكاثرة في المجتمع » قريبون من الشر بعيدون من الخير في نظام 
التأمين» والومَنون» الذين هم القلة النادرة ني المجتمع » قريبون من الخير 
(۱) سورة طه» من أية ٠۲۴‏ . 


(۲) تقول هذه المعادلة: إن ما يدفعه ا لمؤمن م = جميع مصاريف الشركة + آرباحها + ما يعاد إلى 
المؤمن هم عند وقوع ا لحأدث . ينظر توضيح هذه المعادلة ص ۱١۱۸‏ من هذا الببحث . 


N: 


للرزق وتأمين اعيش الرغد . قال الله عالی: و وکل عل الله قي 
ڪس 4 
سره سر ی ر ر ق هھ سو کر کر ۲( 

ومن يق الله مَل له حرجا » ويررقة من حَيْت لا تست 

3 توا عند الله الق وابُدوه واشكروا 5ة 

لإن الله هو اررق ذو لفو ْ4 5 

۲ نزيف آموال الدول الفقرة 

تقوم كبرى شركات التأمين في العام » وعلى رأسها شركات إعادة 
التأمين» بنشر فروعها في شتى بقاع الأزض» لكي تضمن تدفقا مستمرا 
لاأموال التأمين إلى صناديقهاء أين) كان هذا التأمين . فما هذه الفروع سوى 
مكاتب سمسرة وتحصيل » تجني بها شركات التأمين الكبرى آلاف اللايين 
من غختلف العملات التي حصلها هذه الفروع › من أفراد الدول الفقرة 
وحکوماتپاء > کنزیف حاد من آجسام هولاء الضعفاءء لتزيد ہا من تحمة 
أربابها . ولو أن هذه الدول الفقرة› اقتنعت بحکم الله واكتفت به» لا 
تسببت لاأفرادها بهذا النزيف الدموي المميت . 

۳-اختفاء بعض المعامل المتخصصة 


تقعد رسوم لتأمين التي تفرضها بعض الدول على من يريد يد فتح حل 
a‏ كثراً من أولئك عن فتح معامل خاصة 


(1) سورة الطلاق» من آية ١‏ . 
(۲) سورة الطلاق› من آية ۲» ومن آية ۳. 


(۳) سورة أ e‏ من أية ۱۷ . 
٤(‏ ) سورة الذاريات ‏ أية o۸‏ 


يزاولون فيها حرفهم » وتخصصاتمم المهنية . وذلك بسبب التكلفة التأمينية 
المرهقة مه۰ کا سبق 4 TE‏ 

وعلى خلاف ذلك آحكام الله » فهي أعظم مشجع لزاولة الأعمال 
المهنية المختلفة ا ا 

«ما اکل ماما قط خان أن يكل من عَمَلٍ بد وان بی الله داؤد 
عله به السلا کار اکل من ن عمل يده . 


" - عدوانا 


کر كأن تبور السلعة»› NPE‏ د 
عيب» أو غير ذلك . وعلى خلاف ذلك أحكام الله » فعلاوة على آنه ليس 
فيها ما يغري يإتلاف الأموال عدواناء فإنها أيضا تربي في الناس احترام 
لمال» كنعمة من نعم الله على اللإنسان. وتحرم عليهم إتلافهاء وإن 1 
يكن بقصد آخذ أموال الناس بالباطل . 


التأمين للأغنياء دون الفقراء 


المجتمع على الأغنياء دون الفقراء. مااي اغ على رآي من 
يقول إنه خبر» يقصد به من يملك الال دون من يفتقر إليه . لكن أحكام 


(۱) ینظر هذا الیحث ص ۱۲۹ . 
(۳) رواه البخاري ي صحیحه من حدیث المقدام رضي الله عنه ا البيوع )۳٤(‏ ا 


الرجل وعمله بيده )١١(‏ ا أحاديث آخرى ني ا لحث على العمل في صحيح البخاري 
e O mE‏ 


الله تعالى يعم خيرها الجميع » فهي تدفع البأس والحاجة عن كل من تحل 


بة. ودلیل ذلك ما رگ ويشاهد من هتام الاإسلام العظيم بالفقراء 
والمساكين وسائر المحتاجين . فالايات والآحاديث في هذا الشأن تفوق 
الحصر والاحاطة. 

ضياع المحافظة الفردية 


يؤدي التأمين دون شك إلى ضياع المحافظة الفردية على الأموال المؤمن 
عليهاء بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحدء فقد يولد التأمين لدى المؤمن 
هم الرغبة في تلف بعض آموام المؤمن عليهاء رجاء الحصول على مبالغ 
تأمينها التي قد تفوق قيمتها. والمحافظة الفردية على الممتلكات قدرة 
حفظ هائلة» لا تعوضها أجهزة حفظ بديلة مها كانت القدرات 
والمخريات . وي ظل شرع الله تعالى» e E‏ 
المتلكات لاداء واجبها على أكمل صفة . يقول الله تع الى : #ولا توتو 
السفهّاء وال لي َل الله کر اما واززوُ يها واكسُوهُم و ا 
م و لا مَعروفاً وانتوا لامي > حتی إا لوا التکاح فن اسم من 
رشدا فادفغوا لبهم اموا و لا تأكلوكا اسراف وبدارا آن کترواء َمَنْ کان 
نا لعفف ومن كان قبا اكل با تروف با دونه َعم إِليهم اموك 
ھدوا ليم وَكمّی بالل سا04 


۷- حق بركة الإقتصاد بالربا 
إذا كان التأمين ركنا من أركان الإقتصاد المعحاص كأ يقول دعاته. 
والتأمین بکافة آنواعه لا یقوم إلا على الرباء کا سبق بیانه) فالربا ركن 


. ٦ سورة النساءء آية ۵ء‎ )١( 
TAY CTIY CTT OT ينظر هذا البحث ص‎ )۲( 
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الركة» بحم من لا يبدل حكمه ِيَمْحَق الله لرا . 

وعلى خلافه إقتصاد شرع الله محارت للرباء القائم على الصدقات 

وُر الصدقات 4# . فهو إقتصاد مبارك . 

ليا أا الْذِينَ منوا انَقَوا الله ودروا ما بهي ِن الربَا ٍن كسم مُومنين. 
ان کفعلوا ادوا زپ می اله ورول وإن م لم رووس نولك 
لا تَظْلمُون ولا تَظْلَمُونَ . وان كان ذو عَسرَة فَتَظرَة تی رة وان دفو 
AKI RS‏ . 

هذه موازنة غنية عن البيان»ء أسأل الله تعالى أن يفتح ها قلوب 
المسلمین» وآن ینور بہا بصائرهم» حتی لا یستبدلوا ما هو آدنی با هو 
خر. والله المستعان. 


(1) سورة البقرة» من إية ۲۷٠١‏ . 
١‏ مر الق ةا هن ا 1 
(۳) سورة البقرة» الآیات ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ء ۲۸۰ . 
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كلمة «الرجيح» كلمة جافية في هذا الموضع » فليس بين حكم الله 
وحكم الناس جال للنظر في الراجح من المرجوح» آي أن المسألة لا تدور 
حول أمرين مشكوك في أيهم يكون الخير أكثر» فيميز أحدهما عن الآحر 
بالترجيح » وإن) هي لبيان وفصل الحق من الباطل في آمرين لا فى خبر 
أحدهما وشر الآتحرء کا لا يخفى النهار من الليل» ولا الحياة من الوت . 

فلا ريب أن اكتفاء المسلمين بأحكام الله راجح مطلقاًء وخير وأصلح 
هم مطلقاً من الأأحذ بأي نوع من آنواع التأمين» مهيا كانت مبررات الأحذ 
به وتعليلاته . 

ومع أن هذا الأمر بدهي لا يحتاح إلى براهين» إلا أنه علاوة على ذلك 
يزيد وضوحا وجلاء بعد النظر المتمعن في تبريرات القائلين بالاأحذ بأنواع 
من التأمين » وما يعتري هذه التريرات من مثالب وضعف وتناقض لا 
اتو بد جیا اعت ناا ن ای اال اا 
براهين قوية واضحة للقائلين بالاكتفاء بأحكام الله تعالى » وما أعقب 
ذلك كله من موازنة بين الأمرين واضحة»› فاضحة لكل أدعاء. وبعد 
الأمورالاتية: 


١ل‏ يكن أخذ المسلمين بأنواع من التأمين علامة صحة وخي وإنم 
هو علامة سقم وسوء» ذلك أنه لما أنعم الله على هذه الأمة بنعمة الإسلام 
ألعظيمة > وأكمل هذه النعمة بتيسير أحكامها وجعلها شاملة كاملة» كى 
قال سبحانه ۵# ُو ابام وما مَل يكم ني الڌينِ ِن َرَج ) ٩‏ 

أغاظ ذلك أعداءهذه الأمة من اليهود والنصارى» وألمهب نران الحسد 
ي صدورهم » کا آخبرنا الله تعالى او در ِن اَل الاب لو يردونک 
من غد فانم كارا صدا من عند أيهم ِن بغ ما يك هم 
ىّ4. فأخحذوا يكيدون هذه الأهة جيلاً بعد جيل » بالطعن 
والتشكيك ني دينهاء ولكنهم ) يفلحوا بشيء» حتى جاءت العصور 
المتأخحرة» حيث وقع في فحهم من وقع من أبناء المسلمين؛ من المعجبين 
فيهم والموالين » الذين زاغ الله قلو بهم » وأعمى بصائره م . . فحمل هول 
الأتباع لواء هذه الدعوة الخبيغة » وتحملوا أعباءهاء» حتى صاروا شد من 
سادتهم تنقصاً هذا الدين وألد خصومة له إن سرا و إن علنا . وفاقوهم في 
الكيدة والمكر فبثوا بين المسلمين فكرة أخبث من فكرة آولئك » فقالوا إن 
التخلف الذي حل بالمسلمين ماهو إلا نتيجة عجز أحكام الله عن 
مواكبة الحضارة . وتجرأوا بذلك على الدعوة إلى الأأحذ بأنواع من القوانينء 
وإحلا ها شيعا فشيثاً حل أحكام الله تعالى . وما استيقظ الناس إلا وقد 
حقق هؤلاء ما يسعون إليه من ا لحيلولة بن ا ا الله . وصدق 
فیهم قول الله تعالى : الذي دلوا نعْمَة الله كرا وأحَلوا قَوْمَهُم دار 
البوار4". وبه أورئوا أمتهم الخيبة» والفقر» والذل» واهوان؛ 


(1) سورة احج من آية ۷۸ . 
TD‏ 
(۳) سورة إبراهيم » هن الاي ۲۸ . 


E 


لظلات قحك ا اة يفون وَمَن اخسن من الله حا لموم 
ا يوقنونَ 4 . 
1 -الدعوة إلى الأحذ بأنواع من التأمين» نظرة سطحية ساذجة» وفكر 
مادي صرف» عحصور في إطار حديدي ضيق من الالتزام العقدي 
اللحدود» لايمتد إلى ماسواه» مها كانت دواعي الاحتياجات 
والضرورات . وهو تفکير طاریء» غريب عن شرع الله . 
وضد ذلك أحكام الله تعالى » فهي رحبة العطاء» واسعة المنطلق› 
شاملة الرعاية . تفي بكافة التزامات الأفراد واحتياجاتهم » دون تمييز بين 
فرد وآخر إلا بفارق الحاجة . فسد الحاجة من الفوارق العظيمة بين شرع 
الله وشرع الناس . فبينا تسعى التشريعات البشرية إلى تنظيم المصالح 
الاقتصادية على وجه العموم› ولا يد ها في سد الحاجات» فإن أحكام الله 
تعالى تنطلق من منطلق الوفاء بكافة الاحتياجات » لكافة الأفراد» فهى 
تقضی بوجوب سدها على کل حال . فإذا عجز المسلم عن سد حاجته 
بنفسه» ولا عائل له» فعلى الدولة مهمة ذلك»› فإن عجزت» فعلى إخوانه 
من المسلمين . يبين هذا التكامل العظيم في حياة المسلمين ما رواه مسلم 
عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : من کان مَعهُ صلی طهر يعد په عل مَنْ لا هر له وم کان 
اق د زاد لَه . قال: فذكر من أصناف 
امال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق لأحد منافي فضل . 
٣-الأحذ‏ بأنواع من التأمين انتقاص هذا الدين» وخالف لقول الله 
ورسوله . 


- سورة.المائدة» من الاية‎ )١( 
.)٤( باب استحباب المؤاسات بفضول المال‎ )۳١( صحيح مسلم - كتاب اللقطة‎ )۲( 
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أما أنه انتقاص هذا الدين» فذلك أن الموت» والمرض » والعجن 
والحريق» والسرفة» وغيرها ما يريدون التأمين ضده» هي أضرار قديمة 
موجودة زمن التشريع› فإحداث عقود جديدة للتأمين ضدها يعني أن 
التشريع م يكمل» وأنه أغفل أموراً لا بد من استدراكها. تعالى الله عا 
يقولون علواً كبيراً. 

وأما أنه خالف لقول اا لله فلمعارضته لقوله تعالى : اليم أَكَمَلْتُ لَكَهْ 
دینکہ وأقَْثُّ ليك نکی فالاعتقاد پاتا في حاب إلى أحكام 
جديدة ا ضد ا تهددناء خالف لا جاء في هذه الآية 
العظيمة» من كمال الدين وغام النعمة. 


وأما آنه خالف لقول الرسول صلل اله عليه وسم فلمع ارت لقوله 
صلى الله عليه وسلم «إنة يکن د ت قبي إلا كان حا عليه ن KE‏ 
على حير ما يعْلَمه هم يندرم قَر يلَع ٠‏ 

فلو کان التأمين خراً - كا يقولون -لدلنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليه . فإذ لم يدلنا عليه » علمنا أنه ليس بخير. 


أسأل الله العافية والسلامة . 
ودا القدر أكتفى › فلا أستطرد . 
والله المستعان وانهادي إلى سواء السبيل . 


(1) سورة المائدة» من الاية ۳ . 


E E EE‏ دات 
الامارة (۳۳) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالاول ( ۰ وال حق آنه صلی الله عليه 


وسلم آنذرهم من التأمين ضمناً حیت آنذرهم من الربا والقار والغرر. 
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الخاتمة 


apf, 


ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه وتعالى مدا 
يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» أن هدانا للإسلام» وأكمل لا ٠‏ 
هذا الوضوع > ويسر لي إعمامه» ان يتقبل مني حسنه ويعفو عن سيئة › م ٤‏ 


وان حلص نيتي وعملي لوجهه الكريم . ٤‏ 
ویعد» فهذه هم النتائج المستخلصة من هذا الح : 
١‏ -الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعى على منعه. ٠‏ 
التأمين هو التزام طرف لآحر بتعويض نقدي يدفعه له أو ن عه : 
عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد» مقابل ما يدفعه هذا الآحر 
من مبلغ مدي ف قم أو نعحوه . 


۳ نشا التأمين آول ما نشا في ظروف اجتاعية سيئة » واقتصادية غر 


i 


أمنة . 
٤‏ للتآمين أركان ثلاثة لا يقوم التأمين بدونا وهى : الخطرء والقسط› 


TY 


٥‏ اللزوم» والعوضية» والإذعان» والاحتنال» والاستمرار هي هم 
٦‏ - سهدف التأمين التجاري إلى الربح » والتبادلي إلى تخفيف قيمة القسط› 
والاجتاعى إلى حاية ذوي الدخرول المحدودة. 
ا ي سات اافن عل ااه طا طا 
۸- لا تصح العقود إلا بعد توفر شروط معينة فيهاء كالعلم بالعوضين»› 
وإباحته)]ء والقدرة على تسليمها» وغيرها من الشروط العامة 
ا 
٩‏ يعتمد القائلون بجواز التأمين على أدلة أكثرها من القياس غر 
١‏ - تستند أدلة القائلين بتحريم التأمين إلى كتاب الله » وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
١-يرجع‏ سبب الخلاف في الحكم على التأمين إلى آمور عدة من همها : 
أ- تصوير التأمين وتقديمه إلى العلماء على غير حقيقته . 
ب جهل بعض العرب الد بك نع العامن» بقواععد 
الشر يعة العظيمة › وأصوها› وکنوزها التى لا تنفد . 
جالدعاية الضللة من شركات التأمين» وتسخرها بعض من 
يظن أنهم ينتسبون إلى العلم للدفاع عن التأمين . 
د _ اخحتلاط اجى بالباطل ی کثر من البلاد الإسلامية» باحلال 
القوانين الوضعية حل أحكام الله . 
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هھ الراة عل الفتوى من كل أحد» دون حساب أو عقاب 1 
و -استغلال نظام المؤقرات الفقهية » والاقتصادية لتقديم بحوث 


منمقشهة » کأنہا من آحکام الشرع› خاطة كاذبة» تظهر براءة 


التأمبن» وفائدته» وخفی عیوبه. 
١‏ - يحرم التأمين التجاري بكل آشكاله» من غير استثناء . 


١‏ - يحرم التأمين الاجتماعي ما لم يتمحض تبرعاً من الدولة» أي من غبر 
اقتطاع أي نسبة من أجر العامل» أو الموظف . أو يكون على هيئة 
الصحيحة» وتخلسو من كل حذور شرعي كالرباء وصرف 
الملستحقات إلى غير هلها الشرعيين . 

٤‏ - جرم التأمين التبادلي بکل صوره ا صورة وأحدة» وهي ما پسمی 
بالتبادل المباشر الذي لا عقد فيه ولا شرط» وان بی حص 
بمطلق الاختيارء ومن غر حديد القدار. 

۵ بفارفی المسلمون غيرهم في كافة شڑوں الحياة» الاعتقادية» 
والاجتأعية » والاقتصادية » وغبرها. 

١‏ -الدعوة إلى الأحذ بأنواع من التأمين في البلاد الإسلامية كالتأمين 
التبادلي والاجتماعي » وعدم الاكتفاء بأحكام الشرع » دعوة باطلةء 
تفتقر إلى إدراك حقائق الأمور» وتمييز ضارها من لافعها . 

۷-- تفی أحکام الشرع بكافة الااحتياجات الدينية والدنيوية للمسلمين› 

) على وجه من الك ال والخحسن › لا یحاد يتصوره عقل بشري › فضا 
عن آن يحققه بغير هذه الأحكام . 
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Molt. 
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۸ -تَظهِرٌ الموازنة بين أخذ المسلمين بأنواع من التأمين» واكتفائهم بشرع 
الله» الفارق المائل العظيم بين قوانين البشرء وشرع الله الحكيم . 
۹ -اكتفاء المسلمين بأحكام الإسلام» خير مم وأصلح في كافة الشؤون 
والأحوال والأفراد» من الأحذ بي نوع من آنواع التأمين . 
هذا وأسأل الله العظيم أن يري المسلمين الحق حقاً ويرزقهم اتباعه» 
وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين . وصلى الله وسلم على نبینا حمد واله وصحبه ومن اهتدی ہدیه 
إلى يوم الدين . ) 
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فهرس الآيات القراً: 
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الأيات القرآنية ٣‏ 
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ود کثیر من آهل الکتاب لو يردونكم من‎ 

| عد ایانکم . 

وكذلك ا أمة “ 

او یدهم ! ادا عاهدوا. 
والأقربين ا والمسا وابن 
السبيل . . 

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم 

ومن يتعلد حدود الله فأولغك ھم 
الظالمون. . 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملن . . 


۳71۹ 


وما تفقوا من 2 

للفقراء الذين احصروا ی سیل اش الله . 

الذين يأکلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من الس . 

| وأحل الله البيع وحرم الربا. 

يمحق الله الربا. 

وير الصدقات . 

يا أا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 

ارا 

يا مها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین إلى 

أجل مسمی فاکتبوه . 

ل يتخ المؤمنون الكافرين آولياء. 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون . 

الذين ينفقسون في السراء والضراء 
رالكاظمين الغظ. 

ولا ېنوا ولا حزنوا وانتم الأعلون. 

وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
کتاباً بامۇجلاً. 

أ اتا 

يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن | 
الامر كله لله . 

إنها ذلكم الشيطان يخوف آولياءه . 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن | 

a‏ أوتوا االكتاب. 

تؤتوا السفهاء أموالكم . 

الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً. 
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إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا . 
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يوصیکم لله في ولادكم 
ولم نصف ما ترك آزواجکم إن م يكن 
ولچ 


ومن يعص الله ورسوله وپتعد حدوده 


یدخله تارا خحالدا فيها 

کتاب الله 

6 الذي آمنوا ل تأكلوا آموالكم 
پیک بلاطل 

إلا آن تكون تجارة عن تراض منكم . 

ولكل جعلنا مول ما ر الوالدان 
والأقربون . 

والذين عقدت أيهانكم فاتوهم 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا . 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة. 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. 


يا أيها الذين منوا أوفوا بالعقود . 


| وتعاونوا على الر والتقرى ولا تعاونوا على 


الاثم والعدوان . 


اليوم أكملت لكم دينكم . 


الكافرون. 
أفحكم الجاهلية يبغون . 
ومن أحسن من الله ا لقوم يوفنول . 


يا أا الذين أمنوا إنا الخمر والميسر 
والأنصاب. 
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واو ي ولو كان دا کریی 
a‏ 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم . 

مسك ا ف د 
هو. . 

فأي الفريقين أحق بالاأمن . 


الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم . 


واعلمواآن) غنتم من شىء فأن لله 
“یسل , . 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونہا في سبيل الله . 
قل لن يصیبنا إلا ما كتب الله لنا. 
ن ال نوكن 
والعاملين عليها 
وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء 
والحافظون دود الله وبشر الموؤمنين. . 
والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الما 
وعلل الله فلیتوکا المؤمنون. . 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلرا قومهم 
دار البوار. 
إن المتقين في جنات وعيون . . 
إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وايتاء ذي 
ال ۳۳۷ 
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السورة | رقم الآية | اة الصفحة 
تبسطها كل البسط . 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 


وكان له ثمر فقال لصاحبه وهر 
حاوره . . 1۳1 


ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
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AA 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة‎ 
TT 
هو اجتباکم‎ 
من حرج‎ 
. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون‎ 
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وما جعل عليكم في الدين 
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اتد الري هرال نراد 
السبيل . 


من ربا لربو في أموال الناس . 
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وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا 

فيها قرى ظأهرة . ٦‏ 
قل من يرزقكم من الساوات والارض 

قل الله . AA‏ 


AI 


ا 


NENT 


ت 3 
ولا یغرنکم بالل الخرور. 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية . 


ل 


| محمد ۳١‏ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين . 
حمد | TA‏ ها آنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ٤‏ سیل 


TT . الله‎ 
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YEAIYÎ 
يا أا الذين امنوا م تقولون مالا‎ 
ا‎ 
ا ا‎ 
أنفسكم إلا في كاب من قبل أن‎ 
. نرآها‎ 
. ومن يتق الله مجعل له خرجا‎ 
. ومن يتوکل على الله فهو حسبه‎ 


AA 


فلیعمدوا رب هذا ال الذي أطعمهم 
من جوع وامنهم من خحوف . 
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هرس 


الأحاديث والآثار 


الآنحذ والمعطي فيه سواء . 
اية المنافق ثلاث 
أجتنبوا السبع الموبقات . 
ادرأوا ی ا 

إذا كان أحدكم فقيرا فليبدا بنفسه 

إذا وعد الرجل أخاه مایا مجىء الميعاد فلا 

إئم عليه . 

أسلفوا ني الثار في كيل معلوم إلى أجل معلوم 

أطعموا ا لجائع وعودوا ا لمريض . . . 

أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . 

آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته . 

e 

إن الأشعريين إذا آرملوا في الخزو. . 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة واخنزير والأصنام . 

إن النبي صلى الله عليه وسلم هى عن بيع الخرر. 

آنا آولى بالمۇمنين من أنفسهم فمن توف من المؤمنين فترك ديناً. 

أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا. . 
آنا وكافل اليتيم في اجنة كهاتين . 


TY 
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Nl الان‎ 


إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
ني يديهم . 

إنه لم یکن نبي قبلي إلا کان حقاً عله أن یدل آمته على خر ما يعلمه 
هم 

إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي 
خل وقسطي زیت . (آثر عن عمر). 

إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرد. 

ترى المؤمنين في ترا همهم وتوادهم وتعاطقهم كمثل الجسد. 

خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . 

الذهب بالذهب وألفضة بالفضة . 

الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . 

| عجباً لأمر ا مؤمن . إن أمره كله خير. . 

فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة. . 

فمن مات وعلیه دين ول يترك وفاء فعلینا قضاژه . 

قال الله انفق يا ابن ادم عليك . 

كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهاتين في الجنة. 

كتاب الله القصاص . 

کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل . 

| لاآقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوالي لكل رجل من المسلمين 

بمدي بر وحظهم| من الخل والزيت . (آثر عن عمر) . 

| لاتبع ماليس عندك. 

لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . 

(أثر عن عمر). | 

| للا حسد إلا ي اثنتين. . 

لا سبق إلافي نصل أو حف أو حافر. 

لا یمن أحدکم حتی يحب لأحيه (أو قال خاره) ما يحب لنفسه. 


۳Y1 


لعن رسول الله صلل الله عليه وسلم -آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه . 

لکل غادر لواء يوم القيامة . 

ليس المسكين ذا الطراف الذي يطوف على الناس . 

ما أل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. 

ما کان من شرط ليس في تاب الله عز وجل فهو باطل وإن کان 
E‏ 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يتزلان. . . 

السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. 

من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد . [ 

من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا. 

| من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لاا ظهر له . 

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة . [ 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

ہی رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع 

الغرر. 

| هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلسة والمرابنة 

EE 

ہی رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة . 

واعلم على أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشیء قد کتبه الله لك . 

والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 

وربا ا لجحاهلية موضوع . 


YY 


المراجع والمصادر 


آٹر التأمين في الاقتصاد القومی . 
لبول برس . 
عحاضرة مطبوعة وحفوظة في جامعة كلوينا-المكتبة العأمة: الانيا الخربية. 
(بالالانية). 
آحکام التأمين في القانو ن والقضاء . 
أحكام السكورتاه. 
مطبعة النيل بمصر _القاهرة ٠١١ ٤‏ ش. 
-الإحكام ٤‏ آصول الأحكام 1 
الطباعة : دار الكتب العلمية -ببروت . الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
ع الإحكام ف أصول الاأحكام : 
سيف الدين بو الحسن علي بن أبي على بن محمد الآمدي . 
طباعة ونشر: دار الكتب العلمية ۔ بروت ٠٤٠١١‏ ه.. 
أبو بكر مد بن علي الرازي الحصاص الحنفى (ت ۳۷١‏ ه). 
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أحكام القرآن. 
e‏ العربي (ت ٥٤١‏ ه). 
اکا القآن. 
دسر دار الكتب الحديثة- مصر. 
ا : مطبعة حسان e‏ 
فرانس اس 
اقتصادیات e‏ لاطاعة کارزورو اف ا 
E‏ 
ما كسميليان للطباعة والنشر. 
ھىرفورد › ٤‏ م (بالالمانية) . 
الأشباه والنظائر 
الامام جلال الدين عبد الرمن السيوطي ۱ ه) 
دار الباز للنشر والتوزيع -مكة المكرمة . دار الكتب العلمية ‏ ببروت . الطبعة 
الاولی ۱۳۹۹ ه. 
آصول الاقتصاد الإسلامي . 
د. رفيق يونس المصري . 
دار القلم للطباعة والنشر - نیبروت . الطبعة الاو ٠٤١۹‏ ه.. 
أصول الففه الإسلامي . 
زكريا البري . 
دار النهضة العربيةء ۹ ھ/۱۹۷۹ء. 
. ضواء البيان . 
محمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
الطبعة الثانية › ١‏ هھ 


۷۹ 


-الاعتصام . ) 
للامام أبي اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي . 
الطباعة : دار المعرفة - بروت› ٠٤١١‏ ه. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
لشمس الدين آي عبد الله محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ال منوفي سنة 
0 ۷ه. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية -القاهرة . 
الطباعة : مطابع الإسلام - القاهرة» ۱۳۸۸ ه. 
الفايية التأمين . 
ریمر سمت . 
الناشر: اقتصاد التأمین - کارزوز» ۹۸۲٠ء‏ 
الطبعة السادسة (بالألمانية). 


- إلى خانمة الطعام أيها السم الزعاف . 
شیفر ما کس . 
1 (بالالمانية). ٣‏ 
آبو عبد الله حمد بن ادریس الشافعی (ت ٠٠٤‏ ه) 
دار المعرفة - ببروت . الطبعة الثانية ٠۳۹۳‏ ه. ) 


الأمن بين التأمين الاجتهاعى والذاتي . 
رویرات شفالبر. 
الطباعة والنشر: مطابع التأمين الاقتصادي . 
کارلزرو ۱۹۷۷ م. (بالالمانية) . 


الأمن الخادع . 
لبرند کرشنر 
ایکون للش دیلدورف 
ط: ٤۱۹۸م‏ . (بالالمانية). 
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ا 
الطباعة والنشر: زوفولت للنشر والطباعة . 


طباعة ٤۹۸م‏ . (بالألانية). 


-الأموال . 


دار الكتب العلمية -ببروت . الطبعة الاو ١١٤١ه.‏ 
الأموال ونظرية العقد ني الفقه الإسلامى . ٤‏ 


النشر: دار الفكر العربي. ٠‏ 


-الإانصاف ف معرفة الراجح من الخلاف . 


علاء الدین آبو ا لحسن عل بن سليان المرداوي (ت ۸۸٩‏ ه). ١‏ 


دار إحياء التراثف العر ي - بروت › ۷ ه. 
- نيس الفقهاء فى تعر يفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 
قاسم القونوي . (ت ٩۷۸‏ ه). 
تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الکبيسی . 
الناشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة. 
الطبعة الأول » ٠٤١١١‏ ه. 
-بدائع الصنائع . 
دار الکتاب العري - ببروت _ الطبعة الثانية › اه 
بداية المجتهد . 
أبو الوليد حمد بن آحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت ٥۵‏ ه). 
دار المعرفة - ببروت _ الطبعة الرابعة» ۳۹۸ ه. 
يذل المحهود في حل .أي داود. 


لخليل أحهد السهار نفوري . 
الطباعة للل دار الكت العلمية - بروت . 


A1 


-البناية في شرح الهداية. 

أبو محمد حمود بن همد العيني . 

دار الفكر -الطبعة الأول » ١١٠٤٠١ه.‏ 
-البنوك والتأمين . 

مسلم سکولز ترست -لندن . 

الطبعة الأول » ۱۹۷۹ م (بالإنجليزية). 
البهجة شرح التحقة . 

أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي . 


دار المعرفة للطباعة والنشر. ببروت . الطبعة الثالثة» ۱۳۹۷ ه.. 


ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع الآخبار. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدى . 
مكتبة المعارف - الرياض . الطبعة الثالئة ٠٤١١ ٤‏ ه. 
تاج العروس (من جواهر القاموس) . 
حمد مرتضی الزبيدي . 
منشورات : دار محتبة الخياة» بروت . 
التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق . 
عبد السميع ا لمصري . 
النشر: مكتبة وهبة _القاهرة. 


الطباعة : مطبعة الدعوة الإسلامية . الطبعة الأول » ١٠٤٠١ه.‏ 


التأمين الاجتاعي في الإسلام . 
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية . 
مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . 
الطبعة الأول » ٠٤١۳‏ ه. 

التأمين اللجتهاعي والتأمين الذاق . 
لولتر ليزنر. (بالالمانية) 
ا اا 
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-التأمين البحري . 
د. سلامة عبد الله » وعصام الدين عمر 
الطبعة الثانية › ۹۸1 ام 
الناشر: دار النهضة العربية-القاهرة. 
التأمين بين الحل والرمة . 
الدکتور عیسى عبده. 
انش مكتبة الاقتصاد الإسلامى . 
الطباعة : الطبعة الأرل » ٠۳۹۸‏ _ 
التأمين التجاري والبديل الإسلامي 
الدکتور غريب الال . 
دار الاعتصام (للطباعة والنشر ). 
- التأمين الدولى . 
الدكتور: سامي عفيفي حاتم . 
الطباعة والنشر: الدار المصرية اللبنانية . 
الطبعة الأول » ٠١٤١١‏ ه. ' 
- التأمين في الاقتصاد الإسلامى . 
محمد نجاة الله صديقي . ۰ 
نشر: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي -جدة. 
الطبعة الاو » ٠٤١١۷‏ ه_. 
-التأمين في الشريعة والقانون . 
رک عاان: 
دار الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض . 
الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 
التأمين وإعادة التأمين فى اقتصاديات الدول النامية . 
أحرد شکري الحكيم . 
الطباعة والنشر: دار الشعب -القاهة. 
التأمين وموقف الشر يعة الإسلامية منه . 
محمد السيد الدسوقي . رسالة ماجستر - كلية دار العلوم ۰ ۳ ھ. 
ماوعا ت ألجلس الاعل للشؤون الإسلامية -الازهر ۷ هھ. 


TAY 


التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربي . 
محمد الشاجی . 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتأعية -البحرين . 
التأمينات الخاصة . 
لنوربرت کالشکو. 
می , گے - بيك ۔ ميونیخ (يالا ل مانة) 1 
ط1 : AY‏ 1 م 


التأمينات الشخصية والعينية . 
e‏ حمود حال الدین زکی . 
الطباعة والنشر: مطابع دار الشعب . القاهرة. 
الطعة الثالثة › ۹م . 
-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهح الأحكام . 
ابراهيم بن على بن آبي القاسم بن فرحون (ت ۷۹٩‏ ه) . 
مامش فتح العلي امالك . 
التقدم العلمية . 
الطبعة الول » ۱۳۹۹ ه. 


تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . 
عثان بن عل الزیلعی (ت ۷٤١۲‏ ه) 
RT‏ 
الطبعة الثانية بالاوفست› ۱۳١۱٤١‏ ه. 

التحارة. 
عبد السميع المصري . 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة. 
الطباعة : دار العلم للطباعة. 

تحفة الفقهاء . 
علاء الدين السمرقندي (ت ٥۴۹‏ ها). 
دار الكت العلمية - بروت -الطبعة الاو ۱٤۲١١‏ ه. 


TAL 


- التراكم والتنظيم في التأمين الاجتماعي ولخاص : 
الفريد ماورو.. 
مطابع برونولك - برلين . 
¥ م. (بالالمانية) . 
- تفسير آي السعود . 
بو السعود محمد بن محمد العمادى (ت ۵۱ ه). 
دار إحياء التراث العربي-بيروت. ٠‏ 


- هذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية مامش للفروق للقرانى . ٤‏ 
محمد بن علي بن حسين المالكي . . 
دار المعرفة- دروت 


-تفسير القرآن العظيم . ) 1 
آبو الفداء اسیاعیل بن کثر القرشی (ت ۷۷٤‏ ه). 
دار الفكر. ۰ 

تفسير القرطبي (ا لجامع لأحكام القرآن) . 
أبو عبد الله محمد بن همد الأنصاري القرطبى (ت ٦۷١‏ ه). 
دار القلم - بيروت . الطبعة الثالثة ۱۳۸١‏ ه. 

-التقرير والتحبير. 
ابن أمير الحاج . 
دار الكتب العلمية - بروت . 
الطبعة الثانية ١ ٤١‏ ه. 

-تكملة المجموع (شرح المهذب) . 
على بن عبد الكافي السبكى (ت ٦۵۷‏ ه). 
غ و 

- التلويح على التوضيح . 
سعد الدين مسعود بن عرم التفتازاني الشافعي (ت ۲ھه). 
دار الكتب العلمية - بروت . 

-التنبيه في الفقه الشافعى . 
أو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ت ٤۷٩‏ ه). 
عام الكتب -الطبعة الاولی ٠٤١۳‏ ه. 


TA? 


-توجيه التأمين على الحياة . 
ويلهلم هين للطباعة - ميونيخ . 
الطبعة الثالثة ۱۹۸١‏ م. (بالالمانية). 
الثروة في ظل الإسلام . 
دار الاعتصام بمصر ٠۳۹۸‏ ه.. الطبعة الثالثة . 
ثور شتين فبلن - عرض ولحات . 
- ورشین فبلن - مقالات› وانتقادات» وتقر يرات . 
لیوسف دورفان . 
الطباعة - كل أوجست - كليفتون . 
عام ۱۳۹۳ ه(۱۹۷۲م) (بالانجليزية) . 
ورتين فبلن - نظرة ناقدة . 
لدیقد ریسال . 
ط : شارلس سکربنر -نیو يورك . ۱۳۷۲ ه(۳٥۱۹م)‏ (بالانجليزية). 
جامع البيان في تفسير القران . 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (تث ٣٠١‏ ه). 
دأر الفكر -بروت . 
زين الدين آبو الفرج عبد الرحهمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي 
البخدادي (من علاء القرن الثامن) . 
الطباعة والنشر: دار العارف . - بەرولت . 
الجامع لأحكام القرآن. 
بو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى . (ت ٦۷١‏ ه). 
نشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 
القأهرة ۱۳۸۷ ه. 


TA“ 
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جمعية التأمين التبادلي في نظام التعاقد . 
برنارد جروسفلد . 
نشر الكتب -زيورخ ٥9م‏ (بالاألمانية) . 
- جواهر الاکلیل شرح ختصر خليل . 
بروت ‏ دار الفكر. 
-حاشية العطار على جمع الجوامع . 
حسن العطار. 
دار الكت العلمية - بروت . 
حاشية قليوں وعمرة. 
القلیو بي أحمد بن أحمد بن سلامة ۔(ت ١١٠٦۹‏ ھے). 
القاهرة دار إحياء الكتب العربية . 
- حقوق وواجات المؤمن له . 
جرهارد منیزولت . 
سي . ها . بيك ميونيخ . ۱۹۸١‏ م. (بالألانية) . 
-حكم التأمين في الشريعة الإسلامية . 
الطباعة : المطبعة الحربية الحديثة - القاهرة . 
النشر: محتبة النهضة المصر ية . 
- حكم التأمين في الشريعة الإسلامية 
الناشر: شركة الشروق للنش. 
حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين . 
دار الاعتصام- القاهرة . 


سیف الدین بو بكر محمد بن أحد الشاشى القفال (ت ٠١۷‏ ه). 


مكتبة الرسالة الحديغة عن . الطبعة الأول م 


TAY 


الخطر قي التأمين البحري . 
الدكتور حمود سمير الشرقاوي 
الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر _القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 
-الخطر والتأمين . 
ابرأاهیم عبد ربه . 8 
دار المطبوعات الجامعية - الاسكندرية» ۱۹۸۱ م. ١‏ 


-ديوان الأعشى . 
الأعشی - ميمون بن قيس . 
دار صادر - بروت . 

-رد المحتار على الدر المختار. 
محمد مین الشهر بابن عابدین (ت ۱۲٠١۲‏ ه) مطابع مصطفى الباي ی 
ر الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه. 

رسالتان - أحداهما في أحكام قراءة الفوتوغراف . 
وثانيهم| في أحكام السكورتاه . 
مطبعة النیل بمصر ۱۳١۲٤١‏ ه. 

الروض المربع مع حاشية العنقري . 
منصور بن يونس بن ادریس البھوتی (ت ٠٠١١‏ ها). 
نشر: مكتبة الرياض اخحديثة ‏ الریاض› ٠۳۹۰‏ ه. 


روضة الطالين وعمدة المفتين . 
عيي الدین یی بن شرف النووي 1۷٦(‏ ه). 
ا ملكتب الاسلامى - روت _ الطبعة الثانىة ١٤١٥۵‏ ه. 
روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر) . 
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . 
نشر: مكترة المعارف -الرياض . 
الطبعة الثائية ١٤٠١ ٤‏ ه. 
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- زاد المعاد في هدى خرالعباد . 
نوزیع رئأاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء وألدعوة والارشاد ُ الرياض : 
-الزكاة وترشيد التأمين المعاصر. 
یوسف کال . 
الطباعة والنشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة. 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
- سنن أبن ماجة . 
آبو عبد الله حمد بن یزید بن ماجه (ت ۲۷۵ ه) . 
تحقيقق محمد فؤاد عبد الباقى . المكتبة العلمية - نروت . 
- سنن الرمذي (الجامح الصحيح) : 
E RE? َ‏ الترمذي (ت ۲۹۷ ه). 
er‏ مكتبة ومطبعة الباي الحلبي -الطبعة الثانیة» ۱۳۹۷ ه. 
-سنن النسائي . 
دار الكتب العلمية - بروت . 
- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . 


لاي محمد عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۳ ه). 


توزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - الرياض . 


۱۳٥۹‏ ھ. 

- شرح التلويح على التوضيح . 
الطباعة : مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالاأزهر ۱۳۷۷ ه.. 
النشر: دار الكتب العلمية-ببروت . 


الشرح الكبر للدردير مع حاشية الدسوقي . 
الدردیر أحمد بن محمد بن أحد (ت ٠۲١١‏ ه). 


دار الفکر - دروت 


A۹ 
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شرح المحلى على منهاج الطالبين . 
جلال الدين المحل حمد بن آحمد بن حمد (ت ۸٠٦٤‏ ه). 
دار أحاء الكتاب الحربي . 


منصور بن يونس بن ادريس البهوت (ت 1*0۱(. 
دشر وتوريع : رئاس ادارات البحسوث العلمية والافتاء والدعوة والارشأد- 
الرياض . 
یی بن شرف بن مري بن حسن النووي (ت ٩۷٦‏ ه) . 
نشر وتوزيع : رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - 
لرياض. ٠ ٠‏ 
- صحيح البخاري . 
لامي عبد الله محمد بن اسمأعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري ۲٠٠-۱۹٤‏ ه.. 
المكتبة الاسلامية -استانبول» ١۹۷4‏ مء ٠‏ 
دسر وسوريع : رئأاسة ادارات الببحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 1 
الرياض. 
العدالة الاجتاعية . 
الطبعة السابعة ۱۳۸١‏ ه. 
-العدة شرح العمدة. ٤‏ 
اء الدين عبد الرهن بن ابراهيم المقدسی (ت ٠۲٤‏ ه). ٠‏ 
مكتبة الرياض الحديثة : الرياض . 1 
«عقد التأمين وموقف الشريعة له | 
مطبوعات أسبوع الفقه الإسلامى . 


۳۹۰ 


العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة . 
عیسی یله .. 
الطبعة الأول دار الاعتصام ۱۳۹۷ ه.. 
العقود المساة الاجار والتأمين . 
د. عبد المنعم البدراوي . 
طباعة ونشر: مكتبة وهبة -القأهرة . 
سنۀ ۱۳۸۸ ه. 
-علم الاجتاع . 
للقولاالداد. 
طباعة ونشر: دار الرائد العربي - بيروت . 
الطبعة الثانيةء ١٤١١‏ ه. 
فتح العلل المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك. 
حمد آحمد علیش (ت ۱۲۹۹ ه). 
الطباعة والنشر: دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت . 
- فتح الباري شرح صحيح الإمام أي عبد الله حمد بن اسماعيل البخاري . 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ااا ا و ا 
عبد العزيز بن عبد الله بن بأز. 
نشر وتوزيع : رئاسة ادارات الأبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد- 
الرياض. 
فتح القدير. 
محمد بن على بن حمد الشوکانی (ت ٠۲٠١‏ ه). 
OE.‏ 
-فتح القدير. 
كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام الحنفي (ت 1۸١‏ 


ھ). 

مكتبة ومطبعة البابي ا لحلبى - مصر. الطبعة الأول ۱۳۸۹ ه. 
- فخ التأمين . 

انتون اندرياس جوها. 

أثينيم للطباعة » ۱۹۸١‏ م . (بالالانية) . 


۳۹۱ 


1 
n 


ت الفروع 
شمس الدين المقدسي آبو عبد الله حمد بن مفلح (ت ۷٦۳‏ ه). 
عام الکتاب ۔ بيروت ۔ الطبعة الثالغةء ٠٤١١‏ ه.. 
-الفروق . وبهامشه عمدة المحققين وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الْعقَهية . 
للامام شهاب الدين الصنهاجی القراي . 
الطباعة والنشر: دار المعرفة - بروت . 
فلسفة النظام التعاوني في المجتمعات الحديثة . 
جيري فور هيمس (بالانجليزية) . 
N‏ 
ا 
-القانون البحري . 
الناشر: دار النهضة العربية. 
الطباعة: مطبعة جأمعة القأهرةء AY‏ م 
القواعد 
الطباعة والنشر: دار المعرفة - بروت . 
- قواعد الأأحكام في مصالح الأنام . 
دار الكتب العلمية - ببروت . نشر: الباز -مكة المكرمة. 
- قوانين الأأحكام الشرعية . 


محمد بن AVET TNT‏ 
الطباعة: عام الفكر. 
الطبعة الاولی» ۱۹۷۵ م . 


۹7 
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-الكاني في فقه أهل المدينة المالكي . 
آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى (ت ٤٦۳‏ ه). 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض - الطبعة الول » ۱۳۹۸ ه. 
کشاف القناع عن متن الاقناع . 
عام الكتب - بيروت › E‏ شے . 
- كيف تسرقك شركات التأمين على الخحياة . 
صل : راندوم هاوس - نيو يورك . ا 
نشر: بيلك ليبرري (بالانجليزية) 
- كيف تسرقك وثائقك في التأمين على الحياة . 
لأثر ملتون. 
أناهيم سلك - ستادل برس ۰» ۱۹۸۱ م (بالانجليزية) . 
-لسان العرب . 
أبو الفضل جال الدین بن مکرم بن منظور (ت ۷١١‏ ه). 
دار صادر - بروت . ) 
-ماذایعلم فبلن . 
ويسلي متشیل . 


-مایعلمه فبلن . 
وسلي متشل 
ط - نيو يورك - فکنج برس . 


7 ه(۷٤۱۹‏ م) (بالإنجليزية) . 
مبادىء التأمين . 

5 السيد عبد المطلب یله . 

الطباعة : مطبعة دياب . 

الطبعة الرابعةء 1م 


۹ 


-مبادىیء التأمين : 


3 ختار حمود اهانسي . 
ص : 7م 


المبسوط . 


آبو بکر محمد بن أحد بن أي سهل السرخسى (ت ٤۸۳‏ ه). 


دار المعرفة للطباعة والنشر -ببروت . الطبعة الثانية . 
جموع الفتارى . 
لشيخ الإسلام مد بن تيمية . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن همد بن قاش . 
الطباعة : دار العربية› ببروت . 
محاسبة شركات التأمين وا لحمعيات التعاونية . 
د. محمد شوفی بشادی . 
الناشر: دار الفکر العربي» ٤۱۹۸م‏ . 
الطباعة : مطبعة عابدين . 
-المحلى . 
آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت ٤0٩‏ ه). 
دار الفكر. 
ختار الصحاح . 
الطباعة والنشر: المركز العربي للثقافة والعلوم . 
المدخل إلى تاريخ التأمين . 
الطبعة الثانية ء ١۹۷١‏ م. (بالالانية) . 
-المدخل إلى النظرية الاقتصادية في ا منهج الإسلامي . 
الطبعة الثانيةء ٠٤٠١١‏ ه. 


۹٤ 


-المدونة الكرى . 


الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ۹ ه) . رواية سحنون عن ابن قاسم . 


دار الفکر -بروت . 
-المازل في التأمينات . 
رودرش کابل . 
دشر: أرثر موفك ۔ راستشتات . 
طباعة : ابنر أو » ۱۹۸١‏ م. (بالالمانية) . 
-المستصفى من علم الأصول . 
لاإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي . 
الطباعة : المطبعة الأميرية ببولاق - مصر. 
الطبعة الاو » ٠۳۲۲‏ ه. 
-مشاكل الأنظمة القانونية في جمعيات التأمين التبادلي . 
فولغرام هاوت - کارلزرو» ۱۹۸۳ م (بالألمانية) . 
- مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه . 
عبد الوهاب خلاف . 
دار القلم - الكويت . 
الطبعة الرابعة» ۱۳۹۸ ه. 
مصرف التنمية الإسلامي . 
رفيق ا لمصري . 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الاولی» ۱۳۹۷ ه.. 
مظلة التأمين الإسلامية . 
ر 
الطبع والنشر: مكتبة القران - القاهرة . 
-المعتمد في أصول الفقه . 
أبو الحسين محمد بن على البصري المعتزلي . 
المعهد العلمی الفرنسی للدراسات العربية -دمشق› ۱۳۸٩١‏ ه. 
المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 
وضعه محمد فؤاد عبد الباقى . 
طباعة ونشر: دار إحیاء التراٹ العربی -بیروت» ۱۳١۹١‏ ه. 


۳۹۵ 


-معجم مقاييس اللغة. 
لاي الحسين مد بن فارس بن زكريا . 
الطباعة والنشر: دار الفکر. ۹ ه. 


المعجم الوسيط . 


مجمع اللغة العربية. 
الطباعة: مطابع دار ا معارف بمصرء الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 
المغنى . 


آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت ٠۲١‏ ه). 
مكتبة الرياض الحديثة -الرياض . 
مغتي المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج . 
دار الفکر-بيروت . 
مقدمة ني الخطر والتأمين . 
د E‏ 


الملكية ونظر ية العقد . 

محمد أبو زهرة . 

الطبع والنشر: دار الفكر العري . 
-المنتفى . 


انو اسای نن کات ر مالا ( ت٤‏ ی 
مطبعة السعادة - مصر. الطرعة الرابعةء ٤اه‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه). 
دار الفکر - روت . 

و ا أصول 2 


TS دار المعرفة-‎ RE 


۳۹٦ 


-مواهب الجليل . 
بو عبد الله حمد بن محمد بن عبد الرمن المغربي المعروف با لحطاب (ت ٩٥ ٤‏ 
ه). 
دار الكتاب اللبناني - بيروت . 
-الموسوعة البريطانية الجديدة. 
الطبعة ٠١‏ (بالإنجليزية). 
الموسوعة العالية . 
نشر: الكتاب العالمى للنشر. 
الولايات المححدة الأمريكية - شيكاغو. 
ط : ۱۹۸۹م . (بالإنجليزية). 
النتف في الفتاوى . 
آبو ا لحسن على بن الحسين السندي (ت ٤٦١‏ ه). 
مطبعة الاإرشاد - بغدادء 7م 
- نحو نظام للتأمينات الاجتاعية . 
آحمد منصور. 
ضمن الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية . 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . الطبعة الآولى » ٠٤١١‏ ه. 
- نظام التأمين الاجتهاعى ني مصر. (تشريعاً وتطبيقاً) . 
الطباعة والنشر. المستقبل» ۱۹۸۷ م. 
نظام التأمين . حقيقته - والرأي الشرعي فيه . 
مصطفى أحد الزرقاء . 
النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بروت . 
الطبعة الأول » ٠٤٠١٤‏ ه. ٠‏ 
= نظام التأمبن ٤‏ هدي آحکام الإسلام وضرورات المحتمع المعاصر. 
د. محمد البهي . 
الطعة الأول » ۱۳۸١‏ ه» مكتية وهية . 


4Y 


نظام التقاعد المدني ۲۳ ه. 

مطابع الحكومة الأمنية ‏ الریاض› ٠٤١٤‏ ه. 
النظرية الاقتصادية للتأمين والأمن الاجتاعي . 

أستاذ التأمين نورياكى نيواتا . 

الطباعة : کیوتسیش- طوکیو» ۱۹۷۱ م. 

نشر: جامعة كيو طوكيو» اليابان . (بالإنجليزية). 
نظرية التأمين التعاون . 

لرجب عبد التواب سلیمان كدواني . 

رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة كلية ا لحقوق . 
نظرية التأمين في الفقه الإسلامي . دراسة مقارنة للتأمين فكاً وتطبيقاً. 

الدکتور: محمد زكى السيد . 

النشر: دارالمتار. ‏ 

الطباعة : مطبعة الفجر ألحديد- مصر. 

الطبعة الأول ٠٤١٠١٠:‏ ه. ) 
-نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون . 

زکی الدین شعبان . 

الناشر: دار النهضة العربية-القاهرة. 

الطباعة: دار الاتحاد العربي للطباعة. 

الطبعة الاو » ۱۹۹۸م . 
-نظرية العقد. 

أبن تيمية » حقيق محمد حامد الفقى . 

الطباعة: مطبعة السنة المحمدية -القاهرة» ۱۳۹۸ ه. 
-النهاية في غريب الحديث والأثر. 


جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير (ت ٠٠١‏ ه). 


تحقيتق أحد الزاوي وحمود الطناحى . المكتبة الإسلامية . 
الطبعة الأول » ٠۳۸۳‏ ه. ` 
الورقات . 
لإمام الحرمین الحویني ٤۷۸ ٤۱۹‏ ه. 
دار التراث للطبع والنشر. 
الطبعة الأول »› ۷ هھ. 


۳۹۸ 
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-الوسيط في التأمينات الاجتاعية . 
د. مصطفی الال . 
الطبعة الثانیة» ۱۹۸٩٤‏ ه. 
-الوسيط في شرح القانون ا مدني المجلد الثاني (عقود الغرر عقد المقامرة› والرهان 
والمرتب مدى الحياة» وعقد التأمين) . 
عبد الرزاق أحد السنهوري› ٤م‏ 
الناشر: دار النهضة العربية -القاهرة. 


البحوث والدوريات والمقالات : 

- أعمال مؤتمر الفقه الإسلامي - دمشق › ۰۹ ه. 

طباعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 
- الأهرام الاقتصادي - القاهرة . 

الاعداد: 1۱1۷ ۰۱1۸ ۲1۹« 0A4 TTY (Y1 (Yo «(۲Y‏ 
- بحث للضرير عن التأمين › أسبوع الفقه ومهرجان دمشق شی ۱۳۸١‏ ح. 
التأمين - ببحث أعدته اللحنة الدائمة لبحو العلمية والإفتاء . 

الدورة الرايعة» ٠۳۹۶٤‏ ه. 


-التأمين وبعض الشبهات . 
الصياد. 
ضمن بحوث المؤتر الأول للاقتصاد الإسلامي . 


مکة المکرمة» ۱۳۹۰۱ ه. 
-التأمينات الاجتهاعية في خدمتك .)٠١(‏ 

الطبعة الثأانىة» ١٠٤١٤‏ ه. 
-التعاون لا الاستغلال ساس التأمبن الإسلامي . 

محمد الفنجري . 

مذكرة مقدمة إلى هيئة كبار العلماء با لمملكة العربية السعودية» عام ۱۳۹٩‏ ه. 
العقود الشرعية . 

عیسى عيده , 

بحث مقدم إل مؤتر الفقه الإسلامي -الرياض 7 ھ. 


۳۹۹ 


مطبعة النهضة الحديدة . 
الطبعة الول » ۱۳۹۷ ه. 
قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي » الدورة الأول . 
مكة المكرمة ۱۳۹۸ ه(مصور) . 
جحلة الأزهر - اء السابع - سنة ۸۹ هھے. 
العدد ۳۷ . 
مجلة اقتصاد التأمين . 
جامعة كلوينا- ألمانيا. 
الآعداد ۳۰ ٤١ ٤١ ۳١‏ . 
ي السنوات : ۱۹۸۷-١٠۹۷١‏ م. (بالالمانية). 
مجلة اقتصاد التأمين الألاي/ لسنة ٩۱۹۸م.‏ 
تصدر عن اقتصاد التأمين للنشر - كارلزروه (بالألانية). 
مجلة (تجارة الریاض)-الریاض ١٠١١۱‏ ه. 
العدد "٣٣‏ . 
ححلة التحارة _ حدة- ١٤١١‏ شے , 
العذدد "١٦‏ . 
جلة حضارة الإسلام. 
دمشق _مقال لأ زهرة ۸ . 
جلة الشبان المسلمين - العدد السابع› ۱م. 
القاهرة» مقال أحمد إبراهيم عن التأمين . 
المحلة (ججلة العرب الدولية) . 
العدد ١ /١ ٤٤١‏ ذو الحجة۸١٤١ه.‏ 
ملة مدرسة القانون . 
جامعة ویسکنس - جلد سنة ٩٩۱۹م‏ . 
وجلد سنة ٩٦۱۹م‏ . (بالانجليزية). 


المؤ تمر العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى - مكة المكرمة ۱۳۹۲ ه. (مصور). 
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-المؤتر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي . 
المركز العالمي لاأبحاٹ الاقتصاد الإسلامي . (جامعة الملك عبد العزيز) . 
الطبعة الأول » ٤٠١‏ ١ه.‏ 

نشرة التأمينات الاجتاعية من العدد ٤-١‏ . 
المجلد(١).‏ 


تصدر عن العلاقاث العامة با لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية بالرياض . 


E 
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ا ان اا ف حت هن االات YY‏ 
الفصل الأول : : تعريف التأمين وا وانتشاره e‏ 
المبيحث الأول : تعريف التأمين o‏ 
اللطلب الأول : تعريف التأمين في اللغة ..... 
المطلب الثاني : تعريف التأمين في الاصطلاح .. 
الطلب الثالث: التعريف المختار - 
المبحث الثاني : تاريخ نشاة التأمن ... o‏ 
الطلب الأرل : البذرة الأرى امن a‏ 
المطلب الثاني : انفتاح التأمين على العام ٠‏ 
المطلب الثالث : عصر التأمين ... 
اللحت الكالت: طوف اة الان ك 
الطلب الأول : ظروف النشأة الالجتاعية س 
اللطلب الثاني a OA E‏ 
المبحث الرابع : انتشار التأمين ..... 
الفصل الثاني : أركان التأمين وأنواعه .... 
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ا 
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الميحث الأرل : ركان التأمين 
اللطلب الأول : الخطر e‏ 
المطلب الثاني : قسط التأمين 
لمطلب الثالث : مبلغ التأمين 
المبحث الثاني : آنواع التأمين o‏ 
الملطلب الأول : التأمين التجارى yy‏ 
المسألة الأول : تعريف التأمين التجاري 
المسألة الثانية : : أقسام التأمين التجاري 
المسألة الثالثة : إعادة التأمين e‏ 
المسألة الرابعة : طبيعة الشركات القائمة على التأمين . 
ا لمطلب الثاني : التأمين الاجتهاعى e‏ 
المسألة الأولى : تعريف التأمين الاجتماعي e‏ 
المسألة الثانية : : الميئة القائمة على التأمين الاجتماعي 
المطلب الثالث : التأمين التبادلى YS‏ 
السألة الأرلى : تعريف التأمين التبادلي e‏ 


yy sS الا‎ 

الملطلب الرابع : أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة e‏ 

الفصل الثالث E RES‏ 
الببحث الأول : خصائص التأمين التجاري .... 
الأطلب الأول : التأمين التجاري عقد لازم ... e‏ 
اللطلب الثاني انالا اداد 
الطلب الثالث : التأمين التجاري عقد إذعان . 
المطلب الرابع : التأمين عقد احتالي .... 
المطلب الخامس : التأمين من عقود الاستمرار 
المبيحث الثاني : خصائص e‏ 
لمببحث الثالث : حصائص التأمين التبادلى .. 

ا الرابع : أهداف التأمين ..... 

التمهيد: أهداف التأمين بصفة عامة .... 


E a a a 
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الميحث الأول : أهداف التأمين التجاري 
المببحث الثاني : أهداف التأمين الاجتهاعي 
المبحث الثالث : أهداف التأمين التبادلي aT‏ 
المبحث الرابع : مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلاثة E‏ 


الفصل ا اثار التأمين في الحياة e‏ 
المبحث الأول : اثار التأمين الإجابية 
المبحث الثاني : اثار التأمين السلبية e‏ 
امبحث الشالث : موازنة بين الإججابيات والسلبيات من واقع 

sep ee A ا اة‎ 


E E 


E CC Cae 


اب الجانب الاجتماعي seuss‏ مھ 
سے لحان الاقتصادي 


الباب الثاني : حكم التأمين ا 
التمهيد: شروط العقد a e‏ 
القصل الأول : حكم التأمين التجاري سسس 

الميحث الأول : أدلة القائلين بجواز التأمين a‏ 

المطلب الأول : الأصل في الشريعة إباحة العقود e‏ 

وأاحد متها .. 

المطلب الثاني : قياس التأمين ا 8 ف e‏ 
المطلب الثالث : قياس التأمين على الأجارة .... 
المطلب الرابع : قياس التأمين على الجعالة ... 
المطلب الخامس : قياس التأمين على الوديعة ... 


للطلب السادس : قياس التأمين على السلم .. 
۰ المطلب السابع : قياس التأمين على المضاربة ...... 
اللطلب الثامن : قياس التأمين على عقد الموالاة ..... 


المطلب العاشر: قياس التأمين على الوعد الملزم عند المالكية .. 
المطلب الخادي عشر: القول بجواز التأمين بناء على المصلحة . 


٤ 


المطلب الثاني عشر: القول بجواز التأمين بناء على العرف .... 
المطلب الشالث عشر: قياس التأمين عل س معاشات 
التقاعل .. EEE‏ 
المطلب الرابع عشر: إياحة تاين بالتعاون ا 
المبحث الثاني : أدلة القائلين بتحر 0 التأمين .. 
المطلب الأزل الا ر 
المطلب الثاني : التأمين قار : 
المطلب الثالث غرر 


ا حلاف في حکم عقد الاين ونع 
لوین ت n‏ 


اللطلب الثاني : الت a‏ 
الفصل الثاني : آراء الفقهاء في التأمين الاجتهاعى 
التمهيد: تة أبن الجخ اعي قوير عل الع 
الببحث الأّل: Ah EE‏ 

المطلب الأول : المراد بمعاشات التقاعر ..... 

الملطلب الثاني : : حكم معاشات التقاعد 

المببحث الثاني : التأمينات العالية وحكمها ... 

الطلب الأرل ا ت ا 

المطلب الثاني : حكم الاا غل > 
الفصل الثالث : آراء العلماء فى التأمين التبادلى . 
التمهيد : صو کتاب الله عن الابتذال ... 
المبحث الأول : التأمين التبادل المباشر د ج 

الملطلب الأول : المراد بالتأمين اال امار كو 

الطلب الثاني : حكم التأمين التبادل المباشر س 
المببحث الثاني : التأمين الان المتطور وحكمه .. 

-. المطلب الأل ن حقيقة التأمين التبادل امتطور‎ ٠ 
e ا : حکم التامین ادل ار‎ 0 


E eT asa EES EE 
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الباب الثالت : حلول واقتراحات ٤ a yT‏ 
التمهيد: مفارقة حياة المسلمين لياة غيرهم -.. -- 
الفصل الأول : القول بالاحذ بأنواع من التأمين e E‏ 
المبحث الأول : القول بالأأحذ بالتأمين التبادلي ا 

ا لطلب الأول : وجهة القائلين بالتأمين التبادلي E A en‏ ا 

ا مطلب الثاني : مبررات الأخحذ بالتأمين التبادلي Aes‏ 1 
المببحث الثاني : القول بالاحذ بالتأمين الاجتهاعي E ae‏ 
المطلب الأؤل : وجهة القول بالأحذ بالتأمين الاجتهاعي ... | 0 
امطلب الثاني : مررات الأحذ بالتأمين الاجتاعی E‏ ا 
الفصل الثاني : القول بالاكتفاء بأحكام الإسلام عن ج | ا 
التمهيد: ضبان العيش والاأمان في دولة الإسلام س ٠‏ 
المبحث الأول : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت 
لمال LOO‏ 

المببحث الشاني : رفع الحاجة وأضرار ا غ ٤‏ 
الصدقات e O‏ 1 

الطلب الأول : الصدقات الواجبة ooo‏ 

الطلب الثاني : الصدقات المندوبة e‏ 


المبحث الشالث: أحكام وأنظمة أخر ى لرفع الحاجة وأضرار 

E ED e ا لحوادث‎ 

الفصل الثالث : دراسة وتقويم ay‏ 
المبيحث الأول : موازنة بين الريین * من ن داقع الخحياة العملية ٠‏ 

المبحث الثاني : الترجيح ... e‏ : 


الفهارس : 
| ١-فهرس‏ الآيات القرانية o‏ 
۲ - فهرس الأحاديث والائار ...... 
٣‏ فهھرس المراجع والمصادر .. 
٤ ٠‏ -فهرس الموضوعات ٠‏ 
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